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 شكر وتقدير

 

 
 الحمد لله الذي بنعمته وفضله تتم الصالحات 

 جعل  هذا العمل المتواضع إضافةً مفيدةً  نسألك نَّّ إِ ريم ربَّ العرشِ العظيم الك   مه الل  
 لمن يمر عليه.

 التقدير والعرفان  سم ى عباراتوب   كرالش   بخالصِ  م  أتقدَّ  ه والثناء على فضلهحمدِ  بعد أما
هذا العمل   على شرافالِ  قبلمنحنا ثقته و  الذي  الي يم الغ  اهِ ابر    بن   الدكتور ستاذللأ 

   وتشجيعهِ لي  حهِ ونصه بإرشاد عليَّ  يبخل  فلم   ،هإعداد في عالوفضل  رحب  بصدر  
   .مة  ومساعدته القي ِ  دوماً 

 ؛ هذا العمل وإثرائه مناقش ة  على قبأولهم المناقشة  لجنة  اء عض  أ كر شأن أيفوتني  لا كما
 وعلأوم الاقتصادية  العلأوم لية ك  ذةأ ساتِ ميع لج ان  متن  والِ  قديرتَّ ال وافربِ  أتوجَّه ومن هذا المنبر

 .ةبسكر الت سيِي والعلأوم التجارية لجامعة محَّمد خ ي ضر بِ 
 

 .هم  سمائِ أ   كرذِ  في الحظ  يسعفني لم من لكأ زملائي طلبة الدكتوراه و  إلى
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   : ملخص الدراسة

 تحسين الهيكل التصديري خارج وقدرتها على في الجزائر  الأجنبي المباشر تحفيزات الستثمار إلى معالجة  هذه الدراسة تهدف 
بتكوين بيئة   يسمح ا بم تشريعية وتنظيميةتحولات هاته الفترة  شهدت  حيث، (2020-1993)فترة ال خلال المحروقات قطاع

  في التطرق للموضوع المنهج الوصفي والتحليليتم اعتماد  قد، و وترقية الصادرات خارج المحروقات أعمال محفزة لتنويع القتصاد
  توصلت و على الصادرات خارج المحروقات، الجزائري مدع ما بالقياس القتصادي في تفسي دور المتغيات الكلية الأساسية للإقتصاد 

 المناخ الستثماري بالشكل المطلوب لغياب استراتيجية تستهدف قطاعات  ين تحسترقى إلى  لم  أن تلك التحولات إلى  الدراسة 
  ،فشل التحفيزات المقدمة نسبيا في  ساهمت الفساد والبيوقراطية كما أن عوامل   محددة تساهم في إرساء قواعد النتاج الحقيقي؛

  ضعف تساعد على نمو الصادرات خارج المحروقات مع  لا  الاقتصاديةمنهجية السياسة التجارية والدبلوماسية ن لذلك فإإضافة 
خلق  و  الاقتصادية  تمكين الستثمار الأجنبي المباشر خارج المحروقات من الحرية بأوصت الدراسة  لى ضوء ذلك عو ، البنية اللوجيستية 

محاربة الفساد من  و  الاقتصاديةسية فعيل آليات التجارة الدولية بكثر كفاءة مع التركيز على دور الدبلوماوت  فضاء للتنافسية العادلة
 . ل تطبيق آليات الرقابة والشفافيةخلا

 الكلمات المفتاحية: تحفيزات الإستثمار الأجنبي المباشر، مناخ الإستثمار، الصادرات خارج المحروقات، الجزائر. 

Abstract  : 

This study aims to address the foreign direct investment incentives in Algeria and 

its ability to improve the export structure outside hydrocarbons during the period 

(1993-2020), Where it witnessed legislative and regulatory changes, allowing the 

formation of a stimulating business environment to diversify the economy and 

promote exports outside hydrocarbons. The study relied on the descriptive and 

analytical approach in addressing the subject supported by econometrics in explaining 

the role of the basic macro variables of the Algerian economy on exports outside 

hydrocarbons, Where the study concluded that these transformations did not amount to 

improving the investment climate in the required manner due to the absence of a 

strategy targeting specific sectors that contribute to the establishment of real 

production bases; In addition, the factors of corruption and bureaucracy contributed to 

the relative failure of the incentives provided. In addition, the methodology of trade 

policy and economic diplomacy does not help the growth of exports outside 

hydrocarbons, with a weak logistical structure. 

In light of this, the study recommended enabling foreign direct investment 

outside hydrocarbons from economic freedom, creating a space for fair competition 

and activating international trade mechanisms more efficiently, with a focus on the 

role of economic diplomacy and fighting corruption through the application of control 

and transparency mechanisms. 

Keywords : Foreign direct investment incentives, Investment climate, 

Exports outside hydrocarbons, Algeria. 
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    هيد: تم -

  محرك أساسي للعملية النتاجية  يعتبر ذإ آخر للتجارة الدولية،  ا وجهو  الاقتصاد أخذ الاستثمار الأجنبي المباشر ركنا هاما في 
دمج  ييخلق نسيجا دوليا أنه كما   ،والتجارية  ياكل الصناعيةاله تنويع خلال مساهم في التنمية من وتطوير الأسواق الاستهلاكية و 

الحاجة  لمواجهة  أدوات يمنح و في مواجهة تقلبات الأسواق الدولية،  تقرارس الاو توازن آلية لليعطي و  ة مع بعضها المحلي  يات قتصاد ال
مما يعطي   ختلف الأسواق الدولية لم  هاتصدير  وبلوغ  للاحتياجات المحلية  من خلال توفي السلع والخدمات المتنوعة  إلى الشباع 

يساهم في  ، من جهة أخرى من التنافسية الدولية  ترفع وبالتالي  وعبر الحدود  المختلفة  الأسواق  الربح في  هوامشتوازنّت حول 
تحسين وضعية الميزان  بذلك في إذ يساهم لحاجات الوطنية، للطلب الخارجي ا إحلال بشكل مباشر من خلال  الواردات  تخفيض

 .  ة وزيادة الرفاهية لدى المجتمعات على تنمية اقتصاد الدولتعود بالفائدة وخلق فوائض مالية   التجاري 

العراقيل  من خلال تذليل مختلف السبل و الاستثمارات الدولية، تلك يشهد تنافسا حادا في جذب وعليه فإن العالم اليوم 
ترقية الصناعة المحلية وزيادة   على عود بالنفع لت  شاريعالموإنشاء رؤوس الأموال  تدفق  مناخ تحسين ل والدارية  الاقتصاديةالسياسية و 

  بالمواد ق خاصة فيما تعل ما يرافقها من استغلال أمثل لعناصر النتاجو  وتعلمها من خلال المحاكاة أو الشراكة  النتاجية تهاقدر 
تحسين  و  لتطوير وحماية اقتصادها  ولةية تقدمها الدول لوضع أسس مقببمثابة تحفيزات أساس  هيالجراءات  تلك  ،المحلية  الأولية

  ، مات الدولية القائمة على تصنيف وترتيب الدول وفق مؤشرات عالمية تبين مدى جاذبية المناخ الاستثماري لها ظصورتها أمام المن
 . وتترجم حجم الرادة السياسية في النفتاح القتصادي

الأوضاع   تخطي فترةو  إلى اقتصاد السوق التحول  هذا المجال خاصة بعد أخذت بعين العتبارالجزائر من بين الدول التي 
  لكن  عن تطبيق استراتيجية بناء إقتصادي خارج المحروقات بذلك تخلفت فقد  ،السلبية  المتردية وآثارها الاقتصاديةو  الأمنية

إلى وضع أسس اقتصادية وتنظيمية   طلخروج من تبعية النف لبعد تحسن الأوضاع رغبتها توجهت ب دائما ما الحكومات المتعاقبة
تحسين القدرة التنافسية للإنتاج الوطني للإحلال والتوجه إلى  و  لجذب الستثمارات الأجنبية المباشرة للعمل على دفع النتاج المحلي

والصلاحات الهيكلية، كما حاولت  الأمر الذي خلق مجموعة من القوانين والتشريعات بالموازاة مع إنشاء البنى التحتية التصدير، 
وعدم استقرارها جعل من عوائدها ذات بعد سلبي على التحول الهيكلي   استعمال مداخيل النفط في البناء والتشييد إلا أن تقلباتها

من   تصادية الاق لذلك أصبح من الواجب إتباع نهج جديد في التنمية للإقتصاد في المدى الطويل لتسببها في علة هولندية للجزائر؛ 
     الاستفادة من مزايا الاقتصاديات الدولية الكبرى والندماج معها.  مع اقتصادي أكثر مرونة خلال انفتاح 

خطر حساسية تقلب  وفي  وارداتهاوتنوع ثقل ذات منتج واحد نسبيا في مواجهة  الجزائر الأمر الذي جعل صادرات إن 
، وأدركت كذلك أن الاستثمار الأجنبي المباشر  اتيجية من أجل تنمية استثماراتهاإلى وضع إستر  بها دفعلنفط العالمية ل سعارالأ

يساهم في جذب  ه ، إذ إنرقية صادراتها والحد من وارداتها تنويع المداخيل وتحسين الميزان التجاري من خلال تل وسيلة مهمة لتحقيق 
تستطيع مسايرة الركب الدولي السريع لترقية  تسويقية شبكات و إنتاجية  الأموال والتكنولوجيا المتقدمة ويساهم في بناء قواعد

 . الصادرات
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الستراتيجي الهام في البحر  الجغرافي  زخر بجميع المقومات الطبيعية والبشرية، والموقعت من المعروف أن الجزائر بلد قارة و 
اعي ذو تنافسية  لنشاء قطب إقليمي صنورابط طبيعي ة بوابة إلى الأسواق الفريقيوهي ، وروبالتحاد الأ القريب من المتوسط 

بيئة   رفع من تصنيفال من خلال تحسين المؤشرات العامة ومحاولة  فزمحلذا كان لزاما عليها العمل على خلق مناخ استثماري عالمية، 
ودة المناخ  الدولية لجؤشرات الممن ها والشفافية وغي  الاقتصاديةدرجة الحرية  اكذو ، اتجاه المؤشرات الدولية  الأعمال وسهولتها

 الاستثماري والتجاري.   

في  لزيادة تشغيل الموارد  كخطوات   التحتية البنى برامج التنمية وإنشاء و  تأرجمت تلك المساعي في مجموعة القوانين والجراءات 
 . نسبة صادراتها خارج المحروقات نهج متدرج أملا في ترقية 

يتدفق  جعل الاستثمار الأجنبي المباشر  تلك الجراءات فيمساهمة  ن خلال ما سبق يتبادر في أذهاننا أسئلة عن كيفية م
نطلق  هذا الم من ، خارج المحروقاتمردود الصادرات في تحسين  لتحقيق رغبة الحكومات المتعاقبة الدور المنوط به مع أداء إلى الجزائر 

 يتم طرح إشكالية موضوع هذه الدراسة كما يلي:  

 :  الدراسة إشكالية   -

الفترة  بناءا على  المحروقاتقطاع  خارج  الجزائرية الصادراتفي ترقية  فزات الاستثمار الأجنبي المباشرمحتساهم  كيف 
 . ؟(2020  –1993)

 : التالية فرعية السئلة الأ الدراسة  ههذللإلمام بالتساؤل الرئيسي تطرح وسعيا 
   ؟. ةالمباشر  ةالأجنبي  ات الاستثمار تجاه  أو كاقتصاد ذو ميزات كنظام   الجزائرالمقدمة من  المساعيماهي  .1
 ؟. تتماشى والتطورات العالمية  الوطني لتحسين مناخ الاستثمار المحفزات المقدمة   طورت هل  .2
 ؟. الأجانب لتنويع الهيكل التصديريالمستثمرين كيف لمناخ الستثمار الجزائري التأثي على توجهات  .3
 ؟. المحروقات  قطاع  الاستثمار الأجنبي المباشر في تحسين القدرة التصديرية للجزائر خارج  ساهم هل .4
زيادة الصادرات  لالاستثمارات الأجنبية المباشرة  تحفيز  ائلوسكيف يمكن للدولة الجزائرية الستفادة من توجيه  .5

 ؟.  خارج المحروقات 
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 فرضيات الدراسة:   -

 ما يلي:  افتراض المطروحة تم  الرئيسية للإجابة على الشكالية
على المدى   المحروقاتقطاع خارج  الجزائرية الصادرات ترقية دورا بارز فيالمباشر فزات الاستثمار الأجنبي مح تعمل 

 المتوسط والطويل. 
 : تم صياغتها على النحو التالي فرعية فرضيات الفرضية الأساسية  هذه ندرج تحتت

 . ساهم في تحسين تصنيف الجزائر ضمن المؤشرات الدولية  يناخ الاستثمار المالطار العام لمحددات  .1
 . الاستثمار الأجنبي المباشر تدفقات زيادة  ساهم تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر على .2
 . خارج المحروقات تحسين القدرة التصديرية  إلىفي الجزائر  الاستثمار الأجنبي المباشريؤدي  .3
 المحروقات. الصادرات خارج قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر أسس لترقية تحفيز  أرست سياسة .4

 : أسباب اختيار الموضوع -

 تمثلت أسباب اختيار الموضوع في ما يلي: 

 . دولي الدكتوراه تخصص إقتصاد  طور  التكوين في يتناسب مع متجدد  موضوع   .1
في تنمية القتصاد المحلي ودوره في تنشيط المعاملات   المباشر  الأجنبي  الاستثمار في بحث مساهمات الرغبة الشخصية  .2

 . الدولية 
 . للبلد  تنويع المداخيلفي الجزائري للمستثمرين   المناخ القتصادي  ومقوماتمزايا التعرف على مردودية   .3
 . الحفاظ على مداخيل الصادرات في   وقدرتهالجزائري  النتاجيالتعرف على الهيكل  .4
 في ترقية الصادرات خارج المحروقات والمساهمة في إيجاد الحلول.  للدولة محاولة مسايرة الأهداف الوطنية  .5

   : البحثأهداف  -

 :   مايلي تتضمن أهداف هذا البحث  

 . المباشر والتعامل معه النهج الجزائري في جذب الاستثمار الأجنبي تلخيص  .1
   .إلى الجزائر المباشر الاستثمار الأجنبي  تدفق المختلفة في  السياسات معرفة مدى فعالية  .2
 . خارج المحروقات التحول الهيكلي للإنتاج تحقيق ساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في  متحليل  .3
وبلوغ   المال الأجنبي خارج المحروقات رأسذب لج المقدمة الجزائرية  والمقوماتمختلف التسهيلات  ية استخلاص مردود  .4

 . أهدافها من خلال ذلك 
 .م الميزات والنقائص وسبل تطويرهااستخلاص أه .5
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 أهمية الدراسة:   -

انتباه الشركات الدولية ورؤوس الأموال الأجنبية   لجذبيعتبر المناخ الاستثماري في أي بلد على إنه المقياس الرئيسي 
تحسين معيشة  ، خلق الوظائف ، وزيادة نسب النمو يما إسهام في تطوير اقتصاد البلدواستقطابها، هذه الأموال والمشاريع ستسهم أ

توسيع  بالضافة إلى ، ذلك أنها تنعكس على تحسينه كما ونوعا، المنتجاتنية في تحقيق تنافسية المجتمعات واستغلال الثروات الوط
التخلي تدريجيا عن النفط كأساس لصادرات  ما يساعد على  ،وتنويعه  التصديري تطوير الهيكل سيؤدي إلى  ية مما الأسواق الخارج

قطاع الصادرات  على  ادورهعرفة للجانب وم سبيل تحسين المناخ الاستثماري تقييم في  تكمن دراسة المنجزة الهمية فإن أ، لذا الجزائر
في الخروج من تبعية الاقتصاد الجزائري   تساهمسوف تتضح لنا الرؤيا حول ما إن كانت هذه الجراءات قد  ومنهخارج المحروقات، 

كيفية الدفع بهذه  وعليه تقترح الدراسة  ، صحيحة ةفي إستراتيجي  توضع ات المقدمة لم أم أن تلك الجراءات والمقوم ،للنفط 
 .   بها أو تثمين اليجاب منها وتطويره  المجهودات وتغطية النقص المسجل

 : في الدراسة   المنهج والأدوات المستخدمة -

 على كل من:  اعتمدت  فإن الدراسةلجابة على التساؤلات وبغية اختبار صحة الفرضيات قصد ا

   :التحليلي المنهج الوصفي  -
من جوانبه النظرية وربط الأسباب بالنتائج، مع البحث في العلاقة النظرية بين المتغيات لمحاولة   يعمل على تفسي الموضوع

 بنا فكرة حول تحفيز متغي للتأثي على متغي آخر؛ 
علق بمحفزات الستثمار  ت ما و في الجانب التطبيقي كل من متغيات الدراسة على وصف   يساعدنّ  ومن جهة أخرى فإنه 

حيث  من فها إضافة إلى وص  في العلاقة مع الصادرات خارج المحروقات مع الربط والتحليل الجزائر  إلىالأجنبي المباشر وتدفقاته 
 المرتبطة بها. الأقاليم الجغرافية تنوعها و 
 : المنهج الاستقرائي  -

استعملت الدراسة المنهج الستقرائي  ( ARDL) للقياس القتصادي ( Eviews10) الحصائية  ةأثناء استخدام الأدا
 .  من اجل تسهيل الجانب التحليلي للظواهر   البحثبموضوع لتحليل النتائج والحصائيات المتعلقة 

 الأدوات المستعملة:   -
العربية   للبحث باللغة  المراجع القيمة والأصليةبالنسبة للدوات المستعملة فإن الدراسة أخذت بعين العتبار أكبر قدر من 

لب الموضوع، ومن جهة أخرى  لفهم ، من أجل وضع إطار نظري قيم ومتكامل أخرى  إضافة إلى مراجع ثانوية أو لغات أجنبية 
  Excel)  برامجاستعملت مجموعة من المواقع اللكترونية لجمع المعطيات والحصائيات ثم قياسها وتحليلها بالعتماد على 

 للوصول إلى نتائج أدق وأكثر ثقة.  ( Eviews10و
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    حدود الدراسة:  -

بعد النتقال من مرحلة  تتناول هذه الدراسة دور تحفيزات الاستثمار الأجنبي المباشر في التأثي على نمو الصادرات الجزائرية 
   القتصاد الموجه إلى النفتاح القتصادي؛ لذلك أتت حدود الدراسة على النحو التالي: 

 . الطار المكاني للدراسة  يخص الاقتصاد الجزائري -
 . باشر على تنمية الصادرات وتنوعهاالعلاقة المتعدية لمحفزات الاستثمار الأجنبي الم فيالطار الموضوعي محدد  -
المتخذة بشأن   الهيكلية والتي تتماشى مع مختلف الصلاحات 2020إلى  1993الطار الزماني فقد حددت الفترة ما بين  -

سياسة  تتبع ومن جهة أخرى  ،برامج تنموية غي مسبوقة ثم اعتماد    بالاستثمارالاقتصاد الجزائري والتشريعات المختلفة المتعلقة  
ختلف المجهودات المبذولة لتسهيل وتيسي عمليات التصدير للسلع خارج المحروقات  المرافقة لمالمعتمدة التجارة الخارجية 

 دعمها. و 
 السابقة: الدراسات  -

أمام العديد من الدراسات التي بحث فيه كظاهرة إقتصادية أو من  مجالا واسعا  شكل موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر 
تناولت الموضوع  خلال محدداته وآثاره التي تمتد إلى جميع القطاعات الأخرى، ومن خلال ما يأت نقوم بعرض بعض الدراسات التي 

   :الأطروحة لها صلة بصفة مباشرة أو غي مباشرة بعنوان من زوايا متعددة والتي 
دراسة  –(. سياسات تسيي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين المحددات والآثار الاقتصادية 2020عمر متيجي. ) -1

 داية، الجزائر. . جامعة غر   أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيي. -حالة دول شمال إفريقيا

دول شمال إفريقيا )الجزائر، مصر،  ل تدفقات الستثمار الأجنبي المباشر تهدف الدراسة إلى تشخيص سياسات تسيي 
بغرض تحديد العوامل التنظيمية   ARDL ل منهجية حاولت بناء نموذج قياسي باستعما كما   ،المغرب( من خلال توصيف مكونّتها

  ت الدراسة، وعليه حددالموجبة للإستثمار الأجنبي المباشر وتأثي هذه التدفقات على النمو القتصاديالمؤثرة في التدفقات 
ماهية سياسات تسيي دول شمال إفريقيا )الجزائر، مصر، المغرب( لتدفقات الستثمار الأجنبي المباشر  دراسة : التاليةشكالية ال

    ؟. على الدول المضيفة الاقتصادية  الاعتبار محددات تلك التدفقات وآثارها الداخلة، وتقييم تلك السياسات وذلك بالأخذ بعين 

استخلاص النتائج مع  و المنهج الوصفي والتحليلي للوقوف على الظاهرة  الدراسة وللإجابة على الشكالية استعملت
تحديد العلاقة الحصائية بينها بسلوب  الاستعانة بسلوب القياس القتصادي لمعرفة العلاقة بين المتغيات الكمية من خلال 

 التحليل القتصادي الكلي. 

التي تهدف إلى تحسين   والجراءاتخلصت هذه الدراسة إلى أن حكومات الدول الثلاثة اتخذت مجموعة من السياسات 
ل مع تدفقات الاستثمار  ا وجدت أن المحددات التنظيمية في هذه الدول على علاقة تكاملية طويلة الأجمناخ الاستثمار، كما أنه

  كما ،  ما في الجزائر فقد كان ضعيفافي كل من مصر والمغرب أ  امعتبر  كان   الأجنبي المباشر ولكن تأثيها كان متفاوت حيث أنه
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أن هناك علاقة تكاملية على المدى الطويل بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو  أثبتت نتائج الدراسة القياسية 
     عكس المغرب حيث كانت أفصل. في الجزائر ومصر تسمت بالضعف ا  غي أنها يالقتصاد 

وعليه جاءت أهم التوصيات بضرورة متابعة وتنفيذ السياسات وتقييمها دوريا بالضافة إلى بناء قاعدة بيانّت تساعد على  
 تصميم السياسات ووضع أهداف قابلة للإنجاز مع انتقاء الاستثمارات.  

(. أثر الستثمار الأجنبي المباشر على دعم التنويع القتصادي في الدول النفطية دراسة قياسية  2019)نصر حميداتو.  -2
أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه الطور  لحالتي الجزائر والمملكة العربية السعودية.  2016-2000للفترة 

 . جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر.   الثالث في العلوم الاقتصادية، تخصص إقتصاد دولي 

حيث   2016-2000على التنويع القتصادي بالجزائر والمملكة السعودية خلال الفترة  FDIدراسة تبحث في أثر 
، وقد  جموعة من البرامج والتحولات التي من شأنها خلق مناخ يساعد الاستثمار الأجنبي المباشر على التأثي بم هذه الفترة  تتميز 

وردت إشكالية الدراسة على النحو التالي: ما أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على دعم التنويع القتصادي في الجزائر والمملكة  
 .؟2016-2000السعودية خلال الفترة العربية 

الأسلوب الكمي   بالمنهج الوصفي لتفسي عناصر الموضوع، مع استخدام ت الدراسة وللبحث في هذه الشكالية استعان
هيشمان بطريقة  -كمتغي مستقل على التنويع القتصادي كمتغي تابع ممثلا في معامل هيفندال FDIبقياس أثر  تحيث قام

في ظل  بالضافة إلى مؤشر التنمية البشرية والناتج المحلي الجمالي كمتغيات مستقلة أخرى، وهذا ( OLSالمربعات الصغرى )
 وتعديلات القوانين والتشريعات ومختلف الضمانّت والتحفيزات؛  تصاديةالاق مخططات التنمية 

على التنويع القتصادي في الجزائر أمام أثر موجب وضعيف في السعودية،   FDIخلصت النتائج إلى أن هناك أثر سلبي لـ 
 الاستثمار في رأس المال البشري.    ضرورةوأوصت بضرورة توجيه تلك الاستثمارات إلى قطاعات ذات القيمة المضافة مع  

لستثمار الأجنبي المباشر  (. أثر الفساد على النمو القتصادي في وجود ا2019سيد أحمد ستي، و أيمن صلاح بن نحي. ) -3
  3،  مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادية(. 2017-2003كمتغي وسيط، دراسة قياسية في الجزائر خلال الفترة )

(1 .) 

كمتغي وسيط بينهما، وذلك من    FDIقتصادي عن طريق هدف هذا البحث إلى محاولة تفسي علاقة الفساد بالنمو الي
الشكالية التالية: هل يمكن للإستثمار الأجنبي المباشر توسط العلاقة الموجودة بين الفساد والنمو القتصادي في الجزائر  خلال طرح 

 خلال فترة الدراسة؟. 

  مجموعة من دراسات سابقة ذي صلة ت اولتنلتعريف بمتغيات الدراسة كما إلى اري ظالدراسة في الجزء الن  مضمون تطرق
الجزء التطبيقي عن طريق أسلوب تحليل المسار، إذ توصلت إلى وجود تأثي  في تفسي العلاقة بين المتغيات ت ثم حاول، بالموضوع

أخر   %، ومن جهة 80سلبا بنسبة عليه يؤثر  ه ، حيث أن كمتغي وسيط  FDIللفساد على النمو القتصادي بوجود  مباشر  سلبي 
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قيمة الفساد سوف يثبط تدفقات  %، وبالتالي زيادة 62قتصادي بنسبة أن الستثمار الأجنبي يؤثر إيجابا على النمو ال  وجد
الاستثمار الأجنبي المباشر مما يسلب فرص النمو القتصادي في الجزائر،  كما أن هناك أثار غي مباشرة للفساد على الناتج  

 اتخاذ تدابي الوقاية منه.    وجب%، وعليه 51-الداخلي الجمالي بقوة 

(. أثر الستثمار الأجنبي المباشر على التنمية المستدامة في الجزائر دراسة قياسية للفترة  2019-2018ريم ثوامرية. ) -4
  8. جامعة  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في ميدان العلوم التجارية، تخصص تجارة دولية وتنمية مستدامة. 2000-2015

 قالمة، الجزائر.  1945ماي 

ببعادها المختلفة، خاصة   سلطت الدراسة الضوء حول ظاهرتين في الجزائر هما الستثمار الأجنبي المباشر والتنمية المستدامة 
تمحورت   وقد ، عكس قيمة النتاج الكلي وإجمالي الدخل للاقتصاد الذي ي فيما تعلق بالتغيات الحاصلة في معدل النمو القتصادي 

 ؟.2015-2000الجزائر خلال الفترة ر الاستثمار الأجنبي المباشر على التنمية المستدامة في ثإلى أي مدى أيلي:   فيماالشكالية 

المنهج الوصفي التحليلي لتفسي الظاهرة والمتغيات المختارة كما استخدمت المنهج التاريخي لتتبع  استعملت هاته الدراسة 
عناصر التنمية المستدامة، ثم المنهج المقارن لبراز علاقة التأثر والتأثي بين متغيات الدراسة عن  و ار الأجنبي المباشرة تطورات الاستثم

 . EViewsبالاستعانة بالبرنّمج الحصائي  ARDLطريق 

ها تتغي  النمو القتصادي، لكن معتبين أن الاستثمار الأجنبي المباشر على علاقة سلبية ضعيفة جدا الدراسة وكانت نتائج 
  وحدة، وهو ما 0.023638إلى زيادة المتغي التابع بـ  يؤديتشي إلى أن زيادة المتغي المستقل بوحدة واحدة ل في الأجل الطويل 

 . جنبية لتدفقات رؤوس الأموال الأيدل على التأثي الضعيف  

وإدخال عوامل أخرى وسيطية لتفعيل أكثر لأثر الستثمار  قترحت الدراسة تبني إجراءات تصحيحية مناسبة لذلك ا
   الأجنبي المباشر على مكونّت القتصاد ككل.

أطروحة دكتوراه  . 1993(. أثر ترقية الستثمار على النمو القتصادي في الجزائر منذ 2018الوليد قسوم ميساوي. ) -5
 . جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.   علوم في العلوم الاقتصادية، تخصص إقتصاد تطبيقي 

يهدف هذا البحث إلى معرفة أثر ترقية الاستثمار على النمو الاقتصادي في الجزائر، وكذا تشخيص أداء الاقتصاد الجزائري  
  ما مدى تأثي حددت الشكالية في: والبحث عن سبل تنويع مصادر دخله وإخراجه من التبعية الكبية لقطاع المحروقات، لذلك 

    .دي في الجزائر؟ الستثمار على النمو القتصا  ترقية

ريات المفسرة للإستثمار والنمو القتصادي  ظ حيث تم سرد وتحليل الن على المنهج الوصفي التحليلي دراسة ال تاعتمد
ومختلف الخصائص والعلاقات بينهم مع إبراز خصائص الاقتصاد الوطني الجزائري، ثم اعتمد على النظرية القياسية باستخدام منهج  

ARDL   في محاولة لبناء نموذج قياسي للنمو القتصادي في الجزائر.     
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 والورق الخشب صناعة قطاع يتصدرها النمو، رفع على القدرة لها رائدة طاعاتق ثلاث على الحصول النتائج أظهرت وقد
 والطاقة.     المياه  قطاع ثم والمقالع  المناجم قطاع  يليه ثم  والفلين

للقطاعات النتاجية والخدمية، والاعتماد على التقنيات الكمية في   FDIلذلك أوصت على تعميق الصلاحات لجذب 
التخطيط مع رفع كفاءة المصادر المختلفة للنمو القتصادي، ومن جانب آخر وجب الهتمام بالقدرات البشرية والبحث العلمي  

 والتكنولوجي.  
أطروحة مقدمة لنيل  القتصاد الجزائري. (. تحسين مناخ الستثمار الأجنبي كآلية لتفعيل تنافسية 2015عمر قريد. ) -6

 . جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.  شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود وتمويل 

تحسين مناخ الاستثمار وجعله يستجيب  من خلال جاءت الدراسة بإشكالية تنمية القدرات التنافسية للإقتصاد الجزائري 
مفهوم التنافسية الدولية وتحليل مدى تأثي تقييم   ت الدراسة والتقييم المعتمدة من قبل المؤسسات الدولية، وقد ربطلمؤشرات الأداء 

مختلف الهيئات والمنظمات الدولية لمناخ الاستثمار في مختلف دول العالم على قرارات توطين الاستثمار الأجنبي المباشر والوقوف  
في ذلك بخمسة فصول معتمدا على المنهج التاريخي، الوصفي، التحليلي، ثم   ت واستعانلشأن، على القتصاد الجزائري في هذا ا

 . حول الموضوع ا قياسي لدعم تحليلاتهالمنهج ال

إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية لم ترقى إلى مستوى المكانيات الاستثمارية للبلاد ولم تحقق النتائج   ت وقد خلص
لا تزال تراهن على محددات الجيل الأول لمناخ الاستثمار، وعليه أصبحت في المراتب الأخية من موقع  المرجوة، بسبب أن الجزائر 

 التنافسية الدولية ولا تؤدي دورا مقبولا في الرقي بعناصر القتصاد الوطني. 

هيل الموارد البشرية،  ، وإعادة النظر في تأFDIتتعلق بتحسين البيئة المؤسسية والتشريعية لـ وعليه قدمت الدراسة توصيات 
 . وتدعيم العلاقات التشابكية الصناعية وتطوير سبل التمويل والبنية التحتية، كما لا يجب إغفال محاربة الفساد 

(. سياسة استهداف الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق الأهداف النمائية بالجزائر )دراسة  2013-2012بلال بوجمعة. ) -7
. تلمسان،    أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص تحليل اقتصادي(.  2011-1986تطبيقية للفترة 

 جامعة أب بكر بلقايد، الجزائر. 
نجاعة سياسة استهداف الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق معدل النمو المستهدف،   ى ما مد إشكالية  الدراسة تناولت 

ري تطرق  ظجزء ن ، في جزئينوتنمية الصادرات غي النفطية؟ اللتان تضمنتهما الستراتيجية النمائية بالجزائر؟، حيث عالجتها 
أما في جزءها الثاني فتناولت الطار التطبيقي   ؛والأهداف النمائية محل الدراسة  باشر لسياسة استهداف الاستثمار الأجنبي الم 

على ثلاثة فصول، الأول بعنوان تحليل   ت لسياسة استهداف الاستثمار الأجنبي المباشر والأهداف النمائية في الجزائر، واحتو 
اءات تنميتها، الثاني بعنوان: دراسة تحليلية لتطور النمو الاقتصادي  الصادرات غي النفطية بالجزائر، واقعها، الموقف التنافسي، وإجر 

وسياسة استهداف الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، حيث استخدم الأسلوب الوصفي والتحليلي لمناقشة المعطيات، أما  
   . الدراسة من خلال القياس القتصاديالثالث فتطرق إلى سياسة استهداف الاستثمار الأجنبي المباشر والأهداف النمائية محل 



 مقدمة 
 

 ي 

من التغيات في الصادرات غي النفطية تعود   %68.9نتائج إلى وجود علاقة ارتباط طردية متوسطة القوة بنسبة الخلصت 
، كما أكد أيضا أن الاستثمار الأجنبي يؤثر في النمو الاقتصادي  2011-1986إلى الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة 

 بعلاقة طردية. 
دماج الجزائر في اقتصاد  وقد أوصت بهمية استفادة سياسة استهداف الاستثمار الأجنبي المباشر من المزايا التي يوفرها ان

 المعرفة. 
 

قدرة الستثمارات الأجنبية المباشرة في تنمية القتصاد   تتطرق إلى حيثسياق الدراسات السابقة  في الأطروحة هاته وتأت 
حيث تحاول تحديد آليات جذب   ها طرحي غي أنها تختلف من خلال طريقة الوطني والرفع من معدلات النمو القتصاد

  ترقية الصادرات خارج المحروقات هو  محددهدف بلوغ توفي مناخ إستثماري جاذب للوانتقائها  المباشرة ت الأجنبيةالستثمارا
أن   ت الدراسةلاحظ وقد، فتح الأسواق الخارجيةوالاستفادة من خصائص الشركات الدولية المستثمرة خاصة في ما تعلق ب 

لذلك  واقعيا،  تأت بالنتيجة المرجوة  لم إلا أنها ،رغم من أهميتها نظريا للاستثمارت الأجنبية المباشرة وعلى ال   التحفيزات المقدمة والموفرة
وقطاعات  لاعتماد نموذج اقتصادي مبنى على استهداف منتجات  أمر ضروري  المتوفرة  التحفيزات  تلكتحديد مدى فاعلية  فإن

  .تضييع القدرات الوطنية   دون ة لوليميزات الاقتصاد الوطني للح وفقا لممحددة 
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  هيكل وتقسيمات الدراسة: -

   : على النحو التالي أتت   ثلاثة فصول  إلى الدراسة  تقسيم   تم  المسطرة على الأهداف وبناءا المطروحة شكالية ال على  إجابة 
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رية حول موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال أربعة مباحث حيث  ظيتناول هذا الفصل مجموعة الأبجديات الن

 والتعريف به وأخذ الفروق بينها كما يسمح بالتعرف على ماهية  يتطرق المبحث الأول إلى مفاهيم عامة للاستثمار المحلي والأجنبي
القائم  الأعمال الدولية التي تدخل من ضمنها متغيات موضوع الأطروحة المتمثلة في الستثمار الأجنبي المباشر والصادرات والعامل 

الاستثمار الأجنبي المباشر ومختلف محدداته  إلى نظريات  الشركات المتعددة الجنسيات، أما المبحث الثاني فيتعرض بذلك ألا وهو
العلاقة بين أشكال  بالتحليل والنقاش  المبحث الثالث كما يدرسلأخذ فكرة عن تطور الفكر القتصادي في هذا المجال، 

مناخ الاستثمار   ابع وفي الأخي يتناول المبحث الر ، االاستثمارات الأجنبية المباشرة ودوافعها وبين الآثار التي تترتب عن تغي محدداته
الأجنبي المباشر ومختلف محفزاته حيث يسمح لنا بالتعرف على كيفية توجيه تلك المحفزات والمحددات لتحقيق أهداف جذب  

   .الستثمار الأجنبي 
 محدداتهاالفصل الثاني: الإطار المفاهيمي للصادرات و 

عارف تسمح بفهم موضوع الصادرات والعومل المؤثرة  ينقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث تشرح بالتفصيل مجموعة من الم 
بها للعمل على تنميتها، وفي هذا الصدد يأخذ المبحث الأول موضوع الأساليب التجارية كأداة لدارة السياسة التجارية الدولية  

  الصادراتاهية يتعلق بم فهو  من أجل تحسين الميزان التجاري، أما المبحث الثاني  لد للوصول إلى مرافقة الستراتيجية العامة للب
ل إلى تطوير  بالتطرق إلى مختلف الاستراتيجيات التي يمكن الاعتماد عليها للوصو  يسمحكما   وموقعها من ميزان المدفوعات

ت  ثم يأت المبحث الثالث بالتحليل والنقاش تنظي الفكر القتصادي للتجارة الخارجية مع التركيز على الصادرا الصادرات وترقيتها، 
المحددات الأساسية لحركة  تلك المبحث الرابع العلاقة بين  بينما درس  ومختلف النماذج التي فسرت دوافع ومحددات قيامها،

 الصادرات وتأثيات الستثمارات الأجنبية المباشرة بها. 
   قاتخارج المحرو  الجزائرية  ترقية الصادراتكآلية لالفصل الثالث: محفزات الإستثمار الأجنبي المباشر  

دور المحفزات  إلى مختلف المعارف المتعلقة بمتغيات الأطروحة يأت هذا الفصل كدراسة تطبيقية تحاول  ت الدراسةتطرق ما بعد
المحروقات، لذلك  قطاع ناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وطبيعتها على تطور وترقية الصادرات خارج لم المختلفة التي تأسس 

يتطرق   فيما قسمت هذا الفصل إلى أربعة مباحث يتناول الأول منها المناخ القانوني والهياكل المرافقة للإستثمارات الأجنبية المباشرة 
  الخارجية ومختلف الآليات التي تسمح بترقية الصادرات خارج المحروقات، أما المبحث الثالث فيعتبر  المبحث الثاني إلى مناخ التجارة

تتزامن  تناول مختلف البرامج الوطنية لدعم برامج النمو الاقتصادي التي  من خلال لمحفزات القتصاد ومؤشراته الكلية كدراسة تحليلة 
بع بالتحليل والنقاش واقع المناخ الستثماري والتجاري في الجزائر بالتركيز على تطور  يدرس المبحث الرافترة الدراسة، وفي الأخي و 

، كما يتطرق  اعتمادا على مختلف الحصائيات المتعلقة بمتغيات الدراسة  الستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات خارج المحروقات 
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الذي تلعبه أهم المتغيات الكلية في القتصاد الجزائري في توجيه  هذا المبحث أيضا إلى دراسة قياسية تساهم في توضيح الدور 
 الاستراتجيات الوطنية لتنمية الصادرات خارج المحروقات. 
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 : تمهيد

أصبح موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر ذو أهمية بالغة في الاقتصاد الدولي، إذ أن قصور نظريات التجارة الدولية  
الكلاسيكية في شرح هذه الظاهرة دفع بالعديد من الفقهاء الاقتصاديين بتطوير نظريات تحاول شرح أسباب قيام الاستثمار  

 الثانية، وبذلك أصبح من بين الركائز المعتمدة في التمويل الدولي للمشاريع الحقيقية.  الأجنبي المباشر خاصة بعد الحرب العالمية 

إلى بذل الجهود من أجل استقطاب تلك الاستثمارات   النامية و منها وقد ذهبت العديد من الدول في العالم خاصة الفقية 
لتنمية وتطوير الصناعة المحلية وتحسين موازين مدفوعاتها، لذلك  القائمة في شأنها الشركات المتعددة الجنسيات، لما لها من مزايا على ا

بالرغم من ذلك لم ترقى إلى تحقيق الزيادة المعتبرة في  و احتدم التنافس بين تلك الدول في تقديم المحفزات والتسهيلات والمزايا، 
 التي يشاع عنها. اليجابية الاستثمارات الأجنبية ولا إلى تلك الآثار 

جدل حول فاعلية تلك التنازلات والمزايا في الوصول إلى أهداف الدول النامية وتأثياتها،   قيامإلى  ت أدضعية الو  هإن هذ
ر من خلال جدوى الموازنة  ظومن هنا فإن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا يعدو كهدف بذاته، بل بات من الواجب الن 

لذلك جاء هذا الفصل في تحليل مفهوم هذه  ، ة منها )القصية والطويلة الأجل( د المنتظر العوائمع بين تكاليف التنازلات والحوافز 
 التالية:   الأربعة  الظاهرة، وتناول أساسياتها من خلال المباحث 

 . حول الإستثمار الأجنبي المباشر  المبحث الأول: مفاهيم عامة 

 . المباشر ومحدداتهستثمار الأجنبي المبحث الثاني: النظريات المفسرة للا

 . مختلف آثارهالإستثمار الأجنبي المباشر و المبحث: الثالث: أشكال ودوافع 

المباشر. مناخ الاستثمار الأجنبي المبحث الرابع: 
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 المبحث الأول: مفاهيم عامة حول الإستثمار الأجنبي المباشر 
عندما نقول استثمار أجنبي مباشر فإننا نستدعي تزاوجا بين العمل المحلي والدولي في تسيي رؤوس الأموال وعوامل النتاج  

للدول واختلاف الثقافات والمصالح، فيصبح واقعا  مختلف اليديولوجيات القائمة بين الحدود القومية   امتزاج  المختلفة ومن جهة ثانية
سة  سبعض المفاهيم المؤ سوف نتطرق إلى ، وفي ما يلي فاعل أساسيك  الشركات المتعددة الجنسيات دورجديدا معقدا، معززا ب

 للإستثمار الأجنبي المباشر.  

 : المطلب الأول: مفاهيم عامة حول الأعمال الدولية والإستثمارات 

رة البسيطة للاستثمار الأجنبي المباشر، فإنه يظهر لنا وجود عملية الاستثمار التي تأعنى بتنمية موارد وعوامل  ظمن خلال الن
يتطلب تفعيل إدارة عابرة للحدود القومية من أجل   ذلك المباشر وبقالب الدولي بوصفه بالأجنبيال النتاج المختلفة، إلا أنه يأخذ 

 لعملية الاستثمارية.  تسيي تلك العوامل وتحقيق أهداف ا

   : الفرع الأول: ماهية الأعمال الدولية

إدارة منظومة قائمة بمفهوم مغاير للإدارة المحلية، تتميز بالتعايش مع تشريعات وثقافات   يتطلب العمل خارج الحدود
    متنوعة، وفيما يلي نتعرف على بعض الجوانب التي تهم هاته الدراسة: 

 :  الدولية أولا: تعريف الأعمال 

لطالما كانت الهجرة والأعمال التجارية الدولية جزءا من التاريخ البشري لعدة قرون قبل أن تنشأ كموضوع أكاديمي للبحث  
في الأعمال الدولية منذ أوائل القرن العشرين، تزامنا مع تطور العلاقات التجارية الدولية ونشأة موضوع الاستثمار الأجنبي في  

 & Maria) ت، مع التركيز بشكل أساسي على الشركات المتعددة الجنسيات القائمة بهذه الأعمالالعديد من النظريا
Indianna, 2019, p. 18)،   وقد عأر فِت على أنها "معاملات بين أفراد ومنشآت من دول مختلفة في شكل أنشطة تجارية أو

)جاويش،   "استثمارات متنوعة تمتاز بالديمومة ويمكن التأثي عليها بشكال مختلفة؛ وهو ما يشكل مجالا لدارة الأعمال الدولية 
لها مميزة بطبقة إضافية من التعقيد جراء المعاملات عبر الحدود، هذه الميزة تخلق تحديات متجددة لحوكمة  ويجع (8، صفحة 2016
 . (Debra & colin, 2019, p. 9)  بيئة الأعمال في التنوع الثقافيوإدارة 

التي تتعدى الحدود القومية للدول، حيث تسمح بممارسة   الاقتصاديةومنه فإن الأعمال الدولية هي مجموعة من المعاملات 
عمليات الاستثمار )تنقل عناصر النتاج( والتجارة )أسواق جديدة( وبذلك تستوجب إدارة فعالة لتسييها، والقائمة عليها ما  

 يسمى بالشركات المتعددة الجنسيات. 

   :( 25-24، الصفحات 2009)عباس،  بما يلي عريف فإن الأعمال الدولية تتميز  من خلال هذا الت 

 ؛ عمليات عبر حدود دولتين أو أكثرمنشآت الأعمال الدولية تنفذ  -1
 ؛ الخدمات عبر الحدوداء السلع أو تتعلق الأعمال الدولية بالاستثمار في بلد آخر أو بيع وشر  -2
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 الأعمال الدولية عمليات دائمة، لصاحب العمل تأثيا فاعلاً فيها؛  -3
 تنفذ فيها عمليات تشغيلية وتنقل عناصر النتاج وعمليات تفاعلية بينها وبين المجتمعات المضيفة.   -4

 :  ثانيا: أشكال الأعمال الدولية

 : (11-10، الصفحات 2016)جاويش، تتمحور الأعمال الدولية حول شكلين أساسين هما  

 ؛ التجارة الدولية )الخارجية(  -1
 ستثمارات الأجنبية )المباشرة والغي مباشر(؛ تمارس من خلال العديد من الآليات منها: ال -2

 . بمقابلو باستخدام اسم تجاري تملكه الترخيص: هو أن تسمح شركة ما لشركة أخرى   -أ
 . ء منه وتسليمه عند مرحلة التشغيل اتفاق حول إنجاز مشروع أو جز  هو تسليم المفتاح:  -ب
 . لد ما بمقابلعقود الدارة: بموجبها تقوم شركة أجنبية بإدارة منشأة في ب -ج
 . شركة أخرى بنفس العلامة التجارية عقود التصنيع: يتم بموجبها تصنيع منتج في شركة نيابة عن  -د
 . ف الثانيعقود التصدير)الوكالة(: عقد بين طرفين يتضمن بيع أو تسهيل الطرف الأول منتجات الطر  -ه

 :  ثالثا: أهداف إدارة الأعمال الدولية

   إلى النقاط التالية:تهدف   فإن إدارة الأعمال الدولية لاستثمار والتجارة الدولية با  تعلقفيما 

 ؛ ية ثم في أقسام كل حسب اختصاصاته وضع جميع الموظفين والموارد في مجموعات رسم -1
 ؛ لى إظهار قنوات الاتصال وتسلسلهاإيجاد هيكل تنظيمي لهذه المجموعات وتحديد المسؤوليات بالضافة إ  -2
-41، الصفحات 2012)الحريري،  ق الشراف وتسهيل عمليات الرقابة على المنشآت واتخاذ القرارات تحديد نطا -3

42) . 
 ؛ ستوي أعلى وهي الدارة المركزيةإدارة جميع المعطيات والبيانّت ومعالجتها على م -4
 ؛ يميا ودوليا لتحقيق أفضل العوائدوالبشرية على مستوى المنشآت إقلالاستغلال الأمثل لمختلف الموارد المادية  -5
 ؛ للعمال الدولية للمنشآت وفروعهاإيجاد الموارد اللازمة وتوفي المناخ الجيد  -6
 ؛ يين وزيادة رقم الأعمال والأرباح التغلب على المنافسين الدوليين والمحل -7
     ؛ الفروع العالميةا من خلال زيادة إيجاد أسواق جديدة وتنويعها جغرافي -8
 ؛ دولية، وحل العوائق التي تصادفها وضع استراتيجيات مستقبلية وشاملة للمنشآت عبر مختلف الحدود ال -9

. الدولية والمحليةتلف المخاطر إيجاد بدائل للعمليات وخلق أرضية جيدة لتجنب مخ -10



 الفصل الأول: مدخل نظري للإستثمار الأجنبي المباشر
 

5 
 

 :  الفرع الثاني: ماهية الاستثمار

مختلف أنواعه للوقوف على  التعرف على ثم  واصطلاحا ةتعريفه لغ التطرق إلى  يستدعيماهية الستثمار  إن الحديث عن
   : خلال مايلييأت ذلك الأخرى و مصادره والتمييز بينه وبين الأعمال 

 :  الإستثمارأولا: تعريف  

 يطلق  الذي  الثمر  من مشتق  وهو الطلب على  تدلان  والتاء السين إن  حيث الطلب، على للفعل )استثمر( الدال  : مصدر لغة  .1
  معان من أهمها:  عدة على  اللغة في
 ومنه الولد، ثمره، ويطلق مجازا على ظهر الشجر: إذا ثمورا، وأثمر الشجر ثمر ويقال الشجر، ينتجه  وهو ماالشجر:  حمل -أ

 ؛ الفؤاد ثمرة :عن الولد قولهم
ل الكثي من  فقد روي عن ابن عباس وقتادة رضي الله عنهما أنهما فسرا الثمر في قوله تعالى: )وكان له ثمر(، بالما :المال -ب

 ؛ صنوف الأموال
 ؛ بثمره وأثمره وجعله  وكثره ماله: نماه الرجل  ثمر يقالوالزيادة:   النماء  -ج

المال، وينمو بذلك على مدى  فالستثمار لغة: هو استخدام المال أو تشغيله بقصد تحقيق ثمرة هذا الاستخدام فيكثر 
   . (23-22، الصفحات 2015)المغرب،   الزمن 

  ة غي مباشر  ة بشراء الآلات والمواد الأولية، وإما بطريقوعرفه مجمع لغة عربية بنه استخدام الأموال في النتاج، إما مباشرة 
 . (3، صفحة 2008)صدقة،   كشراء الأسهم والسندات

 ويفهم من ذلك أنه استكثار الشيء أو طلب الزيادة عن طريق الفعل، أو نتيجة وأثر لعملية بقصد الزيادة.   

 بالمال أو الموارد الأخرى بغرض توقع جني فوائد مستقبلية والسعي لها، بالضافة إلى المخاطر الغي  هو الالتزام الحالي اصطلاحا:  .2
 والوقت المستهلك والفرص البديلة. (Zvi, alex, & alan j, 2017, p. 3)  متوقعة 

الحاضر، على أمل الحصول على إيرادات مستقبلية خلال فترة زمنية معينة؛  هو التضحية بالموارد المستخدمة في إقتصاديا:  .3
حيث أن العائد الكلي يكون أكبر من النفقات الأولية للاستثمار، ومنه فإنه يتمحور حول مدة حياة الاستثمار، المردودية،  

 . ( 307، صفحة 2014)خالد،  الفعالية والعملية الاستثمارية والخطر المتعلق بمستقبل الاستثمار

  : (18، صفحة 2016)ج.ر.ج.ج،  يقصد بالاستثمار مايلي  : تعريف القانون الجزائري  .4
 إقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، وتوسيع قدرات النتاج و/أو إعادة التأهيل؛  -أ

 المساهمات في رأسمال شركة.  -ب

يستعمل القائم عليه )شخص، مجموعة أشخاص، مؤسسة،   ينبع عن إرادة الاستثمار عملًا يعد من خلال ماسبق: 
  نتائج هيئة....( مجموعة من الموارد المادية واللامادية )أصول حقيقية، مالية ومعنوية( في إطار قانوني محدد؛ بهدف الوصول إلى 
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  ركائزال لتالي فإنه ينطوي على وبا جراء التضحية بتلك الموارد فضلا عن الجهد والوقت المستغرق في تلك العملية؛إقتصاديا  مرضية 
 : القانون، الموارد، الوقت، المخاطر، الأهداف. التالية 

 : (307، صفحة 2014)خالد،   كما أنه يؤدي دورا في تطوير الاقتصادات من خلال

 ؛ خلق فرص عمل وتحسين ظروف الحياة -أ
 ؛ التجاري وميزان المدفوعاتلميزان زيادة النتاج ودعم ا -ب
 والاجتماعية وزيادة الدخل القومي.   الاقتصاديةدعم عملية التنمية  -ج

   : ثانيا: أنواع الإستثمار
ينها، وفي مقامنا هذا  ر للاستثمار فإنه يأخذ مجموعة كبية من التصنيفات المتشعبة والمتداخلة فيما ب ظتبعا لتعدد زوايا الن

 أهم أنواعه من خلال الجدول التالي:    بين  فريقلت سوف نقوم با 
 أنواع الإستثمارات    : (01-01) الجدول رقم  

من حيث ملكية رأس المال  
 )الأصول( 

 حكومية( ) الستثمار العام: تعود ملكية الأصول لهيئة عمومية  -
 الستثمار الخاص: ملكية الأصول للشخاص )فردي أو جماعي(  -

 حقيقي   حيازة أصل  في الحق للمستثمر  يوفر إستثمار حقيقي: عندما  - حيث نوع الأصول من 
 مالي  لأصل حيازة المستثمر خلال  من  المالية الأوراق في  الاستثمار إستثمار مالي: تشمل -

 حقيقي  غي

 إستثمار مباشر: تدار من قبل صاحب المشروع بنفسه   - من حيث إدارة الاستثمار 
 إستثمار غي مباشر: تكون للمشروع إدارة مخصصة لتنفيذه وتشغيله  -

 سنوات   5الأجل: تمتد من سنة إلى  إستثمار قصي - وفق المدة الزمنية 
 سنة أو أكثر  15سنوات إلى  5الأجل: من  إستثمار طويل -

 إستثمارات محلية: أصولها أو مالكها يكون من داخل البلد )مقيم(   - حسب الجنسية 
 البلد )غي مقيم( خارجإستثمارات أجنبية: أصولها أو مالكها يكون من  -

القائمة   الاقتصادية إستثمار تلقائي)المستقل(: يتقرر بصورة مستقلة عن المؤثرات  - حسب الدافع
 كالدخل والاستهلاك  

إستثمار مستحث)محرض(: يعتمد كليا على الأوضاع الراهنة والمتوقعة بدافع منفعة   -
 مادية مباشرة 

  على: بالاعتماد لباطمن إعداد الالمصدر: 
 (11-10، الصفحات 2017)جويدة،  -
(23-22، الصفحات 2011)عطا الله،  -
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  منها نوع  داخلأن تكون مشتركة  لها  كنوالتي يم يوضح الجدول أعلاه مجموعة من الخصائص حسب طبيعة الاستثمارات
 ينقسم بدوره إلى مباشر وغي مباشر:   ، راسة عليه وهو الاستثمار الأجنبينشي إلى النوع الذي ترتكز هذه الد حيث

هو العملية التي بموجبها يكتسب مقيمون في بلد ما )بلد مصدر الستثمار( ملكية الأصول   الإستثمار الأجنبي المباشر: -1
لشركة في بلد آخر )البلد المضيف(، بغرض التحكم في النتاج والتوزيع وأنشطة أخرى، والحصول على صوت فعال في إدارة  

 . (Moosa, 2002, p. 1)تلك المؤسسة في علاقة طويلة الأجل 
: ويسمى أيضا الاستثمار في الأوراق المالية )الاستثمار في المحفظة أو التوظيف المنقول(  الاستثمار الأجنبي غير المباشر -2

مالية وديون مؤسسة مقيمة في  ويشمل استثمارات من قبل كيان مقيم في بلد ما في أوراق  ،(15، صفحة 2013)كاكي، 
بلد آخر والتي تسعى بشكل أساسي إلى تحقيق مكاسب رأسمالية؛ ولا تعكس بالضرورة مصلحة كبية ودائمة في المؤسسة، فهو  

مار المباشر،  ينطوي على تملك السندات والأوراق المالية وأدوات سوق المال والمشتقات المالية بخلاف تلك المدرجة تحت الاستث
،  (Unctad, 1999, p. 4) ا، وتتميز بسمة إمكانية تداوله%10ستثمارات التي تقل عن قاعدة الـ عبارة أخرى، الأو ب 

الغالب استثمار على المدى القصي بحثا عن عوائد أعلى من خلال اعتبارات المضاربة على أساس فروق أسعار الفائدة  هو و 
م الشارة إلى أهم الفروق بين  من خلال الجدول الموالي سيت، و (Tcham, 2016, p. 15)  وتوقعات سعر الصرف

 . ستثمار الأجنبي المباشر والغي مباشرال

 

 والاستثمار الأجنبي غير المباشر الاستثمار الأجنبي المباشر(: أهم الفروق بين  02-01) الجدول رقم  
 المباشر الغير الإستثمار الأجنبي  الإستثمار الأجنبي المباشر 

 ستثمار حقيقي( إ)  نوع الأصول  -
 جل طويلة الأ -
 تسعى لدارة المشروع -
 إستثمار تلقائي أو مستحث  -
 تعقيدات خلال التصفية  -

 ستثمار مالي( إنوع الأصول ) -
 و/أو طويلة الأجل قصي  -
 لا تسعى لدارة المشروع  -
 ة مستحث  اتستثمار إكون  يغالبا ما  -
 سهل التصفية  -

 اعتمادا على ما سبق.  لباطمن إعداد ال المصدر:
 

ر البلد  ظ)من وجهة ن تجدر الشارة إلى أن الفاعل الأساسي لتنفيذ الاستثمارات الدولية أو الاستثمار الأجنبي المباشر
وفر رؤوس  الشركات المتعددة الجنسيات، حيث تتخذ عدة أشكال مختلفة )نتاولها بالتفصيل في المبحث الموالي(، وتأ المضيف( هي 

تساهم في بناء التنمية المحلية لذلك نجد أغلب الاستثمارات الأجنبية تتجه  كما   ،تكنولوجيا النتاج الحديث، أموال ومهارات إدارية 
وجود حوافز داخلية وخارجية، ومن جهة أخرى فإن  مع ط أفضل لزيادة أرباح الشركات وفر شرو ت التيإلى الدول النامية 

اصة  الاستثمارات الأجنبية الغي مباشرة والتي تعتبر استثمارات في المحافظ المالية، غالبا ما لا تجد المناخ المساعد في الدول النامية خ
سواق المالية التي تتوفر في البلدان المتقدمة، لذا نجد أن هذه المعاملات تتجه  فيما تعلق بالأنظمة المعلوماتية والخدمات البنكية والأ
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بنحو معاكس للاستثمارات المباشرة من البلدان النامية )عوائد الريع( إلى المتقدمة منها، الأمر الذي يفسر توطن الشركات الأم  
 لنجاز عمليات النتاج.    في البلدان المتقدمة وإنشاء فروع لها في البلدان النامية  لفروعها

 : ثالثا: العوامل المحددة لمجالات الإستثمار ومقوماته 

كون  توقد  خاصأو  ما عصدر من شخص تحيث  لهار ظ مجالات الاستثمار: تتعدد أنواع الاستثمارات باختلاف زاوية الن .1
  في ، لكن في كل الأحول فإنه يكون بطبيعة حقيقة أو مالية لذلك سوف نختصر تلك الأنواع المختلفة ةالأجل أو قصي  ةطويل 
 : ( 19، صفحة 2019)منشى، كما يلي    تهطبيع

(  والآلات... هو استخدام الأموال من أجل الحصول على أصول مادية فقط )كالمباني والمخزونّت  ستثمار مادي:إ -أ
ويطلق عليه مصطلح   ويعتبر استثمار حقيقي لأنه يؤدي إلى زيادة الدخل القومي، ويسهم في تكوين رأس المال في الدولة

 . والمشروعات   استثمارات الأعمال
الاستثمارات المالية )كالأسهم والسندات(، يتخذ شكل حصة في رأس مال شركة  ف الأموال في ظيهو تو  ستثمار مالي:إ -ب

 على أصحابها بالأرباح والفوائد.  تعود  سند(أو  )سهم
، صفحة  2003)عبد المطلب،  العوامل المحددة لقيمة ونمط الاستثمار: تتحدد سياسات الاستثمار بمجموعة من العوامل أهمها .2

182) : 
 (؛   .…الادخار ، نمط الاستهلاك  ، السياسات المالية، الأسعار، ئم والعوامل المؤثرة فيه )الأجورهيكل النتاج القا -أ

 ؛ حالة الاقتصاد القومي )كساد، إنعاش، تفاؤل، تشاؤم ...(  -ب
 ؛ التنمية وكذا القطاعات المستهدفة معدلات النمو و  -ج
 النتاج ورأس المال المستهدف وتوزيعه بين القطاعات ومعدلات النمو المستهدف. هيكل  -د

ستثمار: كما ورد في تعريف الاستثمار فإنه بالضافة إلى تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تحقيق الأرباح توجد  لأهداف ا .3
 يلي:  مجموعة أخرى يمكن اعتبارها أهدافا وسيطية لبلوغ الهدف الأساسي تتمثل فيما  

 ؛ تكوين الأصول المادية والبشرية -أ

 ؛ ستثماري تحقيق العائد ال  -ب

 . (30-29، الصفحات 2015)المغرب، المحافظة على قيمة الموجودات وتجنب تغي الأسعار مع مرور الزمن  -ج

 ؛ فاض قوتها الشرائية نتيجة التضخمحماية الأموال من انخ -د

 ؛ مستمرة في الثروة مع عائد مقبولتحقيق تنمية   -ه

 ؛ تحقيق أكبر دخل جاري  -و

   ؛حماية الدخول من الضرائب  -ز

 ؛ كن للثروة خاصة من خلال المضاربة تحقيق أكبر نمو مم -ح

 . تأمين المستقبل بالاستثمار في مجالات ذات مخاطر ضعيفة -ط
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 :(19-17، الصفحات  2008)كداوي، مقومات الاستثمار: يستلزم نجاح القرار الاستثماري ثلاثة أسس رئيسية   .4
اعتماد الستراتيجية الملائمة: تتوقف بشكل أساسي على أولويات المستثمر أو يعبر عنها بمنحنى تفضيله الاستثماري   -أ

خاطر التي يكون  رغبات المستثمر تجاه كل من الربحية )معدل العائد المتوقع( والسيولة والأمان )الموالذي يتشكل من 
 ؛  عن عوامل ذاتية خاصة بالمستثمرهذه المتغيات تحدد في الوقت نفسه ميل هذا المنحنى، فضلا  مستعدا لقبولها(

نّت والمعلومات لاتخاذ القرار  نهج العلمي وتهيئة البيا الاسترشاد بالأسس العلمية في اتخاذ قرار الاستثمار: أي توظيف الم -ب
 ؛ للبدائل المتاحة  الاقتصادية شادة ستثماري الأفضل واعتماد الر ال

العائد والمخاطرة: بديهيا يربط المستثمر قراره الاستثماري بمتغيين أساسيين هما العائد المتوقع من الاستثمار ودرجة   -ج
الاستثمارية، بمعنى أنه يتوجب علية موازنة المشروع بين التكلفة والمقابل والتنبؤ بالنتائج مع وجود  المخاطرة المرافقة للداة 

 انحراف مقبول. 

 : ستثمار الأجنبي المباشر: مفهوم الإالثالثالفرع 
يلي نأخذ أهم  وفيما  ، ستثمار الأجنبي المباشر بالعديد من التعاريف والمفاهيم التي اختلفت وفقا لمصادر تعريفهاال حظي

 . مات ومفكرين اقتصاديينتلك التعاريف من منظ

 :  أولا:  تعاريف منظمات دولية

 أبرزها مايلي:  مات الدولية ظتعريفات متنوعة من المن FDIيأخذ 

عكس  ييعرف على أنه استثمار ينطوي على علاقة طويلة الأجل،  : (UNCTAD)تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  -1
يمتلك  يمارس درجة كبية من التأثي على إدارته و كما مصلحة وسيطرة دائمة على كيان مقيم في اقتصاد ما غي اقتصاد المستثمر  

يتضمن  و  ،(Sarbajit & Ujjaini, 2014, p. 2) من الأسهم العادية أو القدرة التصويتيةعلى الأقل ٪ 10 هفي
كلًا من المعاملة الأولية بين الكيانين )الأجنبي والمضيف( وجميع معاملات رأس المال اللاحقة بينهما    الأجنبي المباشرالاستثمار 

 . وبين المؤسسات التابعة الأجنبية 

لمقدم أو المستلم )إما مباشرة  مل رأس المال اتشأن تدفقاته و  أفراد أو كيانّت تجارية؛ قد ينشأ هذا الاستثمار من قبل كما 
من خلال مؤسسات أخرى ذات صلة(، في ثلاث عناصر: رأس المال السهمي، والأرباح المعاد استثمارها، والقروض داخل   أو

 . (United Nations, 1999, p. 465)الشركة 

 المستثمر أمتلك أنه "مباشراً " إذا الأجنبي الاستثمار الدولي النقد صندوق (: حددFMIالدولي ) النقد صندوق فيتعر  -2
غي   للشركات  يعادلها  ما  أو  ة،هممسا لشركة  الأسهم لحملة  التصويتية  القوة  أو  العادية  الأسهم من  % أو أكثر10 الأجنبي 

 والصناديق المحافظ الاستثمار في عن يختلف بذلك المؤسسة، إدارة في التأثي على بالقدرة الملكية هذه ترتبط أن على ة،همالمسا
   .(9، صفحة 2017)قعلول،  إدارتها التحكم في  دون  مالي  عائد تحقيق بهدف  الشركات  أصول بشراء تقوم التي  الاستثمارية 
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: هو اكتساب مستثمر مقيم في بلد ما )البلد الأصلي( أحد الأصول في بلد آخر )البلد  (WTO)منظمة التجارة الدولية  -3
المضيف( بقصد إدارة ذلك الأصل، والبعد الداري هو ما يميز الاستثمار الأجنبي المباشر عن استثمارات المحافظ في الأسهم  

ة باسم "الشركة الأم" أما الأصول في البلدان الأخرى  الأجنبية والسندات والأدوات المالية الأخرى، ويشار إلى المستثمر عاد
 . (WTO, 1996)باسم "الشركة الفرع" أو "الشركة التابعة" 

في أنه علاقة طويلة الأجل تؤثر   : يتفق مع تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(U.E) البنك المركزي والمفوضية الأوروبية -4
 European) وتسيطر على مصلحة دائمة من قبل كيان مقيم في اقتصاد ما على مشروع مقيم في اقتصاد مختلف

Central Bank, may 2017, p. 4)قريد،   ، وبذلك يكتسب أصول مولدة للمداخيل له حق مراقبتها وتسييها(
 . ( 43، صفحة 2015

 : ثانيا: تعاريف بعض المؤلفين

    نأخذ منها مايلي:على غرار تنوع التعاريف السابقة للمنظمات الدولية فإن تعاريف المؤلفين القتصاديين أيضا تتنوع  

  ، ها كل أو معين  مشروع في الاستثمارات من لجزء الأجنبي تملك المستثمر على  ينطوي  قحف: يرى ب نه  أبو  السلام عبد -1
 لمشروع حالة الملكية المطلقة  في سيطرة كاملة مستثمر وطني أو  مع المشروع وتنظيمه في إدارة بمشاركة قيامه إلى بالضافة

إلى   المجالات جميع في التقنية  والخبرة والتكنولوجية المالية الموارد كمية من بتحويل الأجنبي المستثمر قيام عن  فضلا الستثمار،
 . (13، صفحة 2001)أبو قحف، المضيفة   الدول

تلك العمليات التي يقوم بها أحد أطراف النشاط الاقتصادي والتي تتمثل في خلق رأس مال   ي ابراهيم متولي حسن المغرب: ه -2
 . ( 26، صفحة 2015)المغرب،  أو زيادة حجم الموجود منه بهدف زيادة الشباع في المستقبل 

3- Bertnard Raymond رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى خاصة في الحالة الابتدائية  : يعرفه على أنه تحويل الموارد الحقيقية و
المشاركة في إنشاء مؤسسة قائمة أو الانخراط فيها بشرط القدرة   Bertnard Hurgenier عند إنشاء المؤسسة، ويضيف إليه 

 . (17، صفحة 2012)شلغوم،   على التأثي في إدارتها
4- Patricia Hofmann  تعرفه على أنه فئة من الاستثمار عبر الحدود حيث تستثمر مؤسسة مقيمة في اقتصاد ما )مستثمر :

 ,Hofmann, 2013)مباشر( في مؤسسة )مؤسسة استثمار مباشرة( موجودة في بلد آخر بهدف إنشاء مصلحة دائمة 
p. 31)  . 

ن خلال التعاريف السابقة فإن الاستثمار الأجنبي المباشر هو اكتساب شخص طبيعي أو معنوي أصولا حقيقية لمشروع  م 
 %، بغرض المساهمة في إدارته أو التحكم فيه لتحقيق أرباح؛ 10إقتصادي في بلد غي البلد الأصلي له، قد تزيد عن 

 كان أساسية هي: الملكية، الجنسية، الدارة، العوائد. لذلك فإنه ينطوي على أربع أر 

٪ من الأسهم العادية أو سلطة التصويت بالضرورة إلى ممارسة أي  10مع ذلك فإنه في بعض الحالات لا تؤدي ملكية 
٪ سيطرة كبية على الدارة، من خلال وجود عناصر  10تأثي كبي، في حين قد يكون للمستثمر المباشر الذي يمتلك أقل من 
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الداريين، والوصول   فينظالمو دارة، والمشاركة في عمليات صنع السياسات، وتبادل لعلاقة الاستثمار المباشر كالتمثيل في مجلس ال
   .(Sarbajit & Ujjaini, 2014, p. 2) إلى المعلومات التقنية 

 :  ستثمار الأجنبي المباشرثانيا: مكونات الإ

 يأخذ الاستثمار الأجنبي المباشر المكونّت الثلاثة التالية:  

هو الجزء الذي يساهم به المستثمر الأجنبي في شراء حصة من مشروع في بلد آخر   : Equity Capitalرأس المال السهمي -1
من رأس مال الشركة، وهي الحصة الكافية لمنح هذا المستثمر سيطرة معينة على إدارة   على الأقل% 10 ما يكون  وهو عادة

 . (95، صفحة 2017)كلاخي, لطيفة ،  المشروع
ة مقابل  هي المبالغ التي تتضمن حصة المستثمر من الأرباح غي الموزع  :Reinvested Earning الأرباح المعاد استثمارها: -2

 . ( 9، صفحة 2019-2018)مودع،  يفض حصة من الأسهم، ويتوخى إعادة استثمار هذه الأرباح في البلد الم
يشمل هذا البند اقتراض أو إقراض  : Intra-Company Loansرؤوس الأموال المرتبطة بمعاملات الدين فيما بين الشركات:  -3

الأموال، بما في ذلك سندات الدين وائتمان الموردين، بين المستثمر المباشر من جهة، المؤسسات التابعة والزميلة والفروع من  
جهة أخرى، وتصنف القروض الممنوحة من المستثمر المباشر إلى مؤسسات الاستثمار المباشر، والعكس، ضمن هذا البند  

 . (4، صفحة 2010)الكفري،  الفرعي 

 :  كرافد للإستثمار الأجنبي المباشر  المطلب الثاني: الشركات المتعددة الجنسيات

متصلتين فالأول   اهرتينظإن عبارة "الاستثمار الأجنبي المباشر" و"الشركة متعددة الجنسيات" هي عبارات مركبة تصف 
 قائم على وجود الثاني، لذلك فإنه من الضروري التطرق إلى ماهية هذه المؤسسات. 

   :الفرع الأول: مفهوم الشركة المتعددة الجنسيات 

، وذلك في  1963الأمريكية سنة  Business Weekهر مصطلح الشركات المتعددة الجنسيات لأول مرة في مجلة ظ
 . (113، صفحة 2017)جبلي،   ملحق خاص تحت عنوان الشركات المتعددة الجنسيات

 : أولا: تعريف الشركات المتعددة الجنسيات

كيانّت تعمل في جميع قطاعات الاقتصاد، يتم تأسيسها في أكثر من دولة ومرتبطة فيما بينها بحيث يمكن  هي شركات أو   -1
تنسيق عملياتها بطرق مختلفة تحت كيان واحد قادر على ممارسة تأثي كبي على أنشطة الآخرين وتكون الملكية خاصة أو  

 . (OECD, 2011, p. 17) عمومية و/أو مختلطة 
تسيطر على   بطريقة ما تثمار الأجنبي المباشر وتمتلك أو متعددة الجنسيات أو عبر الوطنية هي التي تشارك في الاس الشركة  -2

 . (Dunning & Lundan, 2008, p. 3)  الأنشطة ذات القيمة المضافة في أكثر من دولة 
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هي الشركة الأم التي تشارك في النتاج الأجنبي من خلال شركاتها التابعة أو الشركات الزميلة الموجودة في العديد من البلدان   -3
التسويق والتمويل  وتمارس تأثيا مباشرا على سياساتها، وتنفذ استراتيجيات الأعمال التي تتجاوز الحدود الوطنية في النتاج و 

 . (Hofmann, 2013, p. 23) والتوظيف 

وقد تنشر التكنولوجيا والمهارات   جإنتاجي للسلع والخدمات في الخار  وتعد نوعا من التنظيمات الحية لأنها تشارك بنشاط
ان يصطلح عليها قبل تسعينات القرن الماضي  كالمدرة للدخل والقيمة المضافة،   الدارية ورأس المال ولها تأثي إداري مباشر في المرافق

نوك وشركات الهندسة،  من قبل شركات قطاع الخدمات مثل الب ة المباشر  ة الأجنبي  ات ومع نمو الاستثمار  بالمؤسسات المرافقة للإنتاج؛ 
ات  استلزم ظهور مصطلحات تجاوزت المصانع وآبار النفط والمناجم، واشترط بعض المنظرين إلى ضرورة وجود معايي وفرض متطلب

ة على أنها متعددة الجنسيات مثل مطالبة الشركات الفرعية الأجنبية بالمساهمة بنسبة مئوية من  شركإحصائية إضافية قبل تصنيف ال
 المبيعات السنوية و/أو أرباح الشركة واشتراط آخرين أن تمتلك الشركة مرافق ذات قيمة مضافة في أكثر من بلدين  إجمالي

(Cohen, 2007, p. 39) . 

 ستة دول أجنبية  مليون دولار وتملك فروع في 100فيما عرفها فينون على أنها تلك الشركات التي لا يقل رقم أعمالها عن 
الأنشطة كثيفة العمالة، كما يوجد من يعتبر أن الشركة تصبح عالمية عندما تتعدى مبيعات فروعها  ولم يأخذ بالحسبان على الأقل، 

 . (11، صفحة 2017)بيوض،  % من المبيعات الجمالية 35الخارجية قيمة 

إجمالي   إلى  الأجنبية بالبلاد  الشركة تملكها التي الأصول  نسبةو العليا،  الدارة أعضاءبجنسية مالكيها و فيما اهتم البعض 
للمنشأة   العليا الدارة وسلوك  بالشركة، ومن جهة أخرى فإن طرق تفكي  العاملين إجمالي  إلى  الأجانب العاملين  الأصول أو نسبة 
 . الاهتماماتتعتبر أيضا من بين   متكامل واحد عالمي  سوق باعتبارهاحول الأسواق   المديرين  من خلال تفكي

 : (22، صفحة 2015)عجيل و الشكرجي،  وتعود أسباب ظهور الشركات المتعددة الجنسيات إلى
 . نقل مما يزيد من التكاليف وجود الحواجز الجمركية وارتفاع نفقات ال  -1
 . لرأسمالية المتطورة )البلد الأم( النقدية والسياسات الضريبية والمالية للدول ا الأوضاع  -2
 . الاقتصادية محاولة تقليل المخاطر  -3

   : ثانيا: معايير تصنيف الشركات المتعددة الجنسيات

 عدة معايي لتقييم درجة أو شدة تعدد الجنسية للمؤسسة في ما يلي:  رية النظ حددت الأدبيات 

 ؛ بية التي تمتلكها أو تسيطر عليها عدد وحجم الشركات التابعة أو الشركات الزميلة الأجن -1
 . ( 11، صفحة 2017)بيوض،  عدد الدول التي تمتلك أو تسيطر فيها بطريقة ما على أنشطة ذات قيمة مضافة -2
 ؛ بعة لها وكذا درجة تدويل إدارتهانسبة أصولها العالمية أو إيراداتها أو دخلها أو توظيفها التي تحسبها الشركات الأجنبية التا -3
 ؛ قيمة العليا، مثل البحث والتطوير مدى تدويل أنشطتها ذات ال  -4
 ؛ ليها الموجودة في مختلف البلدان ونفوذها ع الاقتصادية الناشئة عن إدارة شبكة من الأنشطة  امية النظمدى ونمط المزايا  -5
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إنشاء واستخدام المؤسسات والأصول، وكذلك اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتسويقية   دمدى تفويض المسؤولية عن -6
 . (Dunning & Lundan, 2008, p. 3) للشركات التابعة الأجنبية  

من خلال التعاريف السابقة ومختلف المعايي التي تستند لها في تحديد صفة الشركة المتعددة الجنسيات، فإنه يمكن القول  
نشطتها خارج الحدود القومية للدولة من خلال فروع  التي لها القدرة على امتلاك الأصول وممارسة أ  الاقتصاديةالكيانّت  بنها تلك 

خدمي، تجاري أو  ) لها، ضمن إستراتيجية شاملة أو جزئية للمنظمة، وتختلف معايي تصنيفها حسب طبيعة النشاط الذي تمارسه
 . (صناعي 

 : الفرع الثاني: أشكال الشركات المتعددة الجنسيات وميزاتها
تواجد الشركات المتعددة الجنسيات بشكال متعددة إلى نوعية النشاط الذي تمارسه والدارة التي تسيي بها، بذلك  يعود 

 بينها مع بقاء دورها الدولي واحد. فيما  تظهر اختلافات 

 :  أولا: أشكال الشركات المتعددة الجنسيات

يمكن تقسيمها من خلال المخطط  حيث بتنوع طبيعتها الأعمال الدولية  تتخذ مجموعة كبية من الأشكال التي تمس جميع
 الموالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أشكال الشركات المتعددة الجنسيات  (:  01  -01الشكل رقم ) 

 أشكال الشركات المتعددة الجنسيات

 المركزية  درجة  حسب التكامل  درجة  حسب الأنشطة  حسب الملكية  درجة  حسب

 ملكية  ذات  شركات  فروع
 الأجنبي  للمستثمر كاملة 

 ملكية  ذات  شركات  فروع
 الأم  المنشأة  بين  مشتركة

 المضيفة  الدولة ومقيمي

 الصناعية الشركات 
 الجنسيات  متعددة

 التجارية  الشركات 
 متعددة الجنسيات 

 المتكاملة  الشركات 
 رأسيا 

 المتكاملة  الشركات 
 أفقيا 

 المركزي  النمط 

 النمط 
 اللامركزي 

 (114، صفحة 2017)جبلي، : المصدر
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اتخاذ القرارات  الشركات المتعددة الجنسيات فمنها ماهو مصنف حسب أشكال يتبين لنا مجموعة  أعلاه  من خلال المخطط 
العمودية التي تتبع نظام النتاج   العليا فيما إذا كانت مركزية ومنها ماهو مصنف حسب درجة التكامل لنجد الشركات الرأسية أو 

حسب طبيعة الأنشطة التي تمارسها )صناعية أو تجارية(، أيضا حسب   ميتقسال لكلمستقل عكس الشركات الأفقية، وكذالمتعدد وا
   يفة. ض المال لدى الشركة الأم أو فروعها في الدول المملكية رأس 

   : ثانيا: الفرق بين شركات الأعمال الدولية
مما سبق من التعاريف ومختلف المراجع  فإننا نجد العديد من التسميات كالشركات الدولية، العبر قومية، العابرة للحدود،  
العالمية...؛ والتي يمكن أن تستعمل لأغراض متعددة حسب طبيعة الموضوع، لذا سوف نأخذ مجموعة من الخصائص البارزة حول  

  الجدول الموالي:  الأكثر تداولا منها للتفريق بينها في 
 

 فروق شركات الأعمال الدولية (:  03-01)الجدول رقم  

الشركة الدولية   الأصناف
INTERNATIONAL 

COMPANY 

 الشركة المتعددة الجنسيات 
MILTI NATIONAL 

ENTRPRISE 

 الشركة العالمية 
GLOBAL COMPANY  الخصائص 

 الدول عدد من  التواجد 
 وفي محيط إقليمي 
 في قارة واحدة

 تتواجد في أكثر من قارة
 وفي عدد من الدول 

 في كل قارة 

 تتواجد في كل قارات العالم 
 

 البلد الأم  المركز الرئيسي 
 )موطن واحد( 

 مركز إقليمي لكل قارة 
 )أكثر من موطن( 

 مركز إقليمي لكل قارة يرتبط 
 به مركز رئيسي لكل دولة 

 موطن( )لا يوجد  
 ترتبط بالشركة  ستراتيجية ال

 الأم بصورة مباشرة
 ترتبط بالمركز القليمي 

 الموجود في القارة 
 بصورة مباشرة،  

الأم بصورة غي   وبالشركة 
 مباشرة. 

 ترتبط ارتباطا مباشرا بالمركز 
 القليمي للدولة، يليه بصورة 
 أقل ارتباطا المركز القاري، 
 يليه بصورة غي مباشرة

 الشركة الأم 
 لا مركزية في أغلب الأحيان  مركزي إلى حد مقبول  مركزي  القرار  إتخاذ

 (30-29، الصفحات 2017)كافي،  إعتمادا على:طالب من إعداد الالمصدر: 
 

تتعدى الحدود الوطنية،   ةجديد لأعما  ت لاقتحام مجالاإن تطور الأعمال لشركة وطنية مع تشبع الأسواق المحلية يدفعها 
لذلك فإنها تمارس أنشطتها خارج الوطن فتكتسب صفة الدولية، حيث تبدأ بتصريف الفائض من النتاج )تجارة دولية( إما عن  

ستثمار  إفي الخارج )يعه طريق التصدير المباشر أو عقود تصدير أو أي نوع آخر يسمح بانتقال أعمالها عبر الحدود، ليتطور إلى تصن 
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  الاقتصادية مرحلة ثانية مع توسع أعمالها محتكمة بذلك إلى عوامل المنافسة الدولية والتكلفة ومجموعة من المحددات الأخرى ك  دولي(
 والاجتماعية والسياسية المتعلقة بالحدود القومية للدول.    

فإن للشركة المتعددة الجنسيات مجموعة من   الاقتصادية نظمات كأي منظمة من الم: ثالثا: ميزات الشركات المتعددة الجنسيات
 في الجدول الموالي: نلخصها  المزايا الايجابية والسلبية على البلدان المضيفة،  

 
 ايجابيات الشركات المتعددة الجنسيات وسلبياتها(: 04  -01)  الجدول رقم

 السلبيات الايجابيات 

 . ستثمار والدخل في البلد المضيفزيادة ال -
ة أكبر، يخصص الفائض  نتاج ذو نوعية جيدة وكمي إ -

 . منه للتصدير 
عالج العجز في الادخارات  رؤوس أموال ضخمة ت -

 . المحلية 
نتيجة لزيادة   من المحتمل أن تزيد إيرادات الحكومة  -

 . نشاط هذه الشركات 
النتاجية  يمكن للبلدان التعرف على القنوات  -

 . المتقدمة يةوالتكنولوج
كامل الاقتصادي القليمي  توفي إطار التعاون والت -

 . العالمي
 . الداخلية  حتكاراتالاالمنافسة وإيقاف تعزيز درجة  -

تعمل الشركة المتعددة الجنسيات في بحر احتكاري   -
 . على دخول شركات محلية لمشاركتها  بحيث لا توافق

منافسة الشركات المحلية مما يؤدي إلى سحب الأموال   -
 . والعملة الصعبة من الدول المضيفة

 . زيادة التبعية للاقتصاد الخارجي -
 . تعمل هذه الشركات على احتكار التكنولوجيا -
نتاج السلع  إنتاج السلع الكمالية وعدم إ تلجأ إلى -

 . عملية التنمية الأساسية مما يعيق 
ستقرار السياسي للقطر المضيف وصعوبة  إضعاف ال -

 . الرقابة على أنشطة هذه المشروعات 

 ( 265، صفحة 2014)مصيطفى و سانية،  المصدر:
 

نلاحظ تأثي أعمال الشركات المتعددة الجنسيات على البلدان المضيفة بشقيه   نان من خلال النقاط المذكورة في الجدول فإ
ات والسياسات المتنوعة من أجل  الايجاب والسلبي، الأمر الذي يستوجب على تلك الدول توجيه الشركات من خلال الجراء

 ستفادة من الايجابيات وتفادي السلبيات.  ال
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 :  الفرع الثالث: خصائص الشركات المتعددة الجنسيات

 : مايلي الخصائص   ومن أبرز هاته  ، تتميز الشركات المتعددة الجنسيات بالعديد من الخصائص المتنوعة تنوع أنشطتها

     :أولا: الضخامة 

حجم رأس المال وحجم  مثل مؤشرات تدل عليه تتميز هذه الشركات بضخامة حجمها وتمثل كيانّت اقتصادية عملاقة، 
وحجم إنفاقها على البحث   استثماراتها وتنوع إنتاجها وأرقام المبيعات واليرادات التي تحققها، والشبكات التسويقية التي تملكها

تحدد مدى  و  ،( 119، صفحة 2010)خيتاوي،  وكفاءة إدارتها لتسيي شؤونها عبر العالم والتطوير، فضلا عن هياكلها التنظيمية 
ضخامة تلك الشركات من خلال رقم أعمالها كأهم مقياس ويذهب البعض إلى اعتماد رقم اليرادات الجمالية أو القيمة السوقية  

 . (5، صفحة 2020)لمزري و سالمي،  للشركة كلها

   :ا: تعدد الأنشطة وتنوعهايثان

-Byتصطحب أحيانّ منتجات ثانوية )بل لا تقتصر الشركات المتعددة الجنسيات على إنتاج سلعة رئيسية معينة 
Products قيام الشركة بها، ويرجع الدافع الحقيقي  تتعدد منتجاتها في أنشطة متعددة ومتنوعة ليس لها جامع منطقي يسوغ ( و

)نّطوريه،   لهذا التنوع إلى رغبة الدارة العليا في تخفيض احتمالات الخسارة، حيث خسارة منتج ما يعوضه ربح المنتج الآخر
 . ( 53، صفحة 2001

 :  صناعي وتجاري يم تنظ: لثاثا

  الوطنية إلى متعددة الجنسيات فتصبح أمام ضرورة إنشاء نماذج التوازن الخارجي لعوامل النتاج، لتفاديتتحول الشركات 
الاختلافات والعيوب الهيكلية في الأسواق المتنوعة، وبالتالي التحكم الجيد في أنظمة التوزيع والنتاج التي يمكن استخدامها من قبل  

 & Rugraff)  الأمثل للموارد ستغلالوالايتم تدويل النتاج والتوزيع  الحواجز المحلية، ومنه الشركات الفرعية، وتجاوز 
Hansen, 2011, p. 22) . 

   :: تعبئة المدخرات المحلية رابعا

تسعى إلى تعبئة المدخرات من تلك  ر إلى العالم كسوق واحدة، ومن ثم ظة من الشركات متعددة الجنسيات تن إن كل شرك 
 السوق في مجموعها بالوسائل التالية: 

 ؛ مة وكذلك الأسواق النامية وغيهاطرح الأسهم الخاصة بتلك الشركات في كل من الأسواق المالية العالمية الها -1
ى إدارتها مثلا، إلى  لسيطرة علتعتمد عند القدام على عمليات كبرى مثل شراء أسهم شركة منافسة بالقدر الذي يسمح با  -2

 ؛ نسيات وبمعدلات عالية مفيدة لها قتراض من البنوك متعددة الج ال
تستقطب الجزء الأعظم من تدفقات الستثمار الأجنبي المباشر وتوجهه أساسا إلى أسواق الدول الصناعية التي تمثل ثلاثة   -3

 ؛ أرباع السوق العالمية 
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يمكن للتمويل اللازم لها، من خلال وسائل مختلفة مثل المشروعات المشتركة،  إلزام كل شركة تابعة بن توفر محليا أقصى ما  -4
 . (56-55، الصفحات 2001)نّطوريه،  القتراض من الجهاز المصرفي المحلي وغيها

 :: السيطرة والتفوق التكنولوجيخامسا

بقوتها المالية المعتبرة لما تحققه من أرباح ضخمة، هذه القدرة المالية تمكنها من تخصيص  تتميز الشركات المتعددة الجنسيات 
في مجال  ، مما يسمح لها من استحواذ القدرات التنافسية هاالعلمية في مجال نشاط كتشافاتوالا ير ميزانيات هامة للبحث والتطو 

والابتكارات وبالتالي فرض سيطرتها على الأسواق العالمية، ويمثل التفوق التكنولوجي لهذه الشركات أحد أهم العوامل   ختراعاتالا
 . ( 55، صفحة 2011)داودي،  يعطيها القوة الاحتكارية الكلية التي تعطيها تنافسية أكبر في الأسواق العالمية وبعض الأحيان 

 : : إقامة التحالفات الإستراتيجيةسادسا

المشتركة وتعزيز   الاقتصادية تحاول هذه الشركات المحافظة على علاقات التكامل والتنسيق فيما بينها بهدف تحقيق مصالحها 
قدراتها التنافسية والتسويقية كل واحدة منها بالمزايا التي تملكها الأخرى كالمزايا التكنولوجية والمعرفة الفنية وأساليب التسويق  

وفي بعض  والمهارات الدارية، ونشي إلى أن التحالفات الستراتيجية بين الشركات المتشابهة تتم في الصناعات المتماثلة بدرجة أكبر 
، صفحة  2019-2018)مودع،  في مجال البحوث والتطويرأكبر يظهر بوضوح اندماج و الأحيان يأخذ هذا التحالف شكل 

 : (48-47، الصفحات 2009)عباس،  ومن بين أشهر التحالفات التي تتخذها هاته الشركات ما يلي   ،(16

كل من    : تجمع يتفق على تقاسم الأسواق وأسعار البيع والكميات الواجب إنتاجها، مع استقلاليةCARTELالكارتيل  -1
 ؛ شركات التحالف

: تكتل احتكاري يتفق على استقلالية النتاج لكن تحت تنظيم تجاري ينشأ من قبلهم  SYNDICATESالسنديكات  -2
 ؛ ع منتجاتهم وشراء المواد الأولية يقوم ببي

 ؛ الكين مساهمين في التنظيم الجديد: تصبح ملكية الشركات المندرجة تحته مشتركة ليصبح المTRUSTSالتروست  -3
إتحاد أكبر التروستات أو المؤسسات من مختلف الفروع الصناعية والبنوك  : هو CONCENTRATESالكونسيورم  -4

 . مين على أساس تبعية مالية مشتركةوالشركات التجارية والتأ

 :  تساع الرقعة الجغرافيةإ:  سابعا

العديد من  تعكس القوة المالية والتنظيمية للشركات المتعددة الجنسيات تفرعها على نطاق واسع حول العالم واكتساب 
ذي تغطيها، وامتدادها الجغرافي خارج الدولة الأم، بما لها من  الجنسيات المختلفة، مما يمنح هذه الشركات مساحة شاسعة للسوق ال 

،  2010د الجليل، )عبد العزيز، الطحان، و عب إمكانيات هائلة في التسويق وإنشاء فروع وشركات تابعة في مختلف دول العالم
 . (23صفحة 
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 : : تعبئة الكفاءات ثامنا

تقيد الشركة المتعددة الجنسيات بتفضيل مواطني دولة معينة عند اختيار الموظفين فيها حتى في أعلى المستويات  تلا 
  الحكومات في بعض الحالات والنمط السائد حاليا هو الستفادة من التنفيذية، أي تعتمد على الكفاءة والنفوذ السياسي على 

الكادر الدولي للشركة الأم بعد اجتياز سلسلة من اختيارات المشاركة في عدد كبي من الدورات التدريبية، وهذه الطريقة تعتبر فرصة  
 . ( 53، صفحة 2001)نّطوريه،  جيدة متبادلة للعاملين الكوادر في العالم الثالث وإدارة الشركة 

 : تاسعا: خاصية الوحدة

تعبر الوحدة السمة الأساسية التي تتميز بها الشركة متعددة الجنسية، فهناك وحدة اتخاذ القرار، ووحدة في التصرف،  
والمادية والفنية، أي أن كل من الشركة الأم وفروعها ومنشآتها التابعة لها والمنتشرة في الخارج تكون في   البشريةوالستراتيجية والموارد 

الأصل مجموعا واحدا متكاملا لذلك يمكن النظر إلى الشركة متعددة الجنسية على أنها نظام من العلاقات المركبة بين جميع عناصرها  
ية وتسلسلية حيث العلاقة بين فروعها ووحداتها علاقة رأسية وعمودية كما أنها علاقة  ومكونّتها، فهي عبارة عن مجموعة تدريج 

   . (29، صفحة 2015)عجيل و الشكرجي،  تبعية 

 : عاشرا: النزعة الاحتكارية

ها شركات  من تجعل  المتعددة الجنسيات من خلال عمليات الندماج والستحواد المتتالية التي تتميز بها وتنفذها الشركة 
عملاقة، تكتسب النزعة الاحتكارية للسواق والمجالات التي تنشط بها والتقنيات النتاجية التي تستعملها، خصوصا من خلال  

وقية ومواجهة  أفضليتها في ممارسة اقتصاديات الحجم لتوفرها على الموارد الكافية، والتي تضمن لها تعظيم الأرباح وتوسيع الحصة الس
 . (13، صفحة  2017)بيوض،   المنافسة
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 : المبحث الثاني: النظريات المفسرة للاستثمار الأجنبي المباشر ومحدداته

التفسيات على مراحل   تلكتطورت و نظريات لتفسي الاستثمار الأجنبي المباشر  المجموعة من  ينقدم العديد من الباحث
أسباب تدويل النتاج من قبل الشركات في صورة استثمارات أجنبية   رح إلى ش لتجارة الدولية وصولال بتصنيفها في إطار  ءابد

أن الشركة تتحرك عبر الحدود الوطنية لأخذ مزايا في شكل موقع أو شركة مهيمنة أو  جماع بإالنظريات تلك مباشرة، وقد أتت 
 ق. ا سو تدويل الأ

 : المطلب الأول: النظريات المفسرة للاستثمار الأجنبي المباشر
مراحل  متعددة تأثرت   عبرو تطور الفكر الاقتصادي الحديث حول الاستثمار الأجنبي المباشر كظاهرة قديمة جديدة 

وجود النظرية الكلاسيكية التي فرضت مبدأ   في ضل حيث لم يكن لها تعريف واضح من قبل ، معهازامنة تبالأحداث الدولية الم 
ومع  ستثمار الدولي تحت غطاء التجارة الدولية أو تحت المستعمرات الدولية، أساسي بعدم انتقال عوامل النتاج، وأدرجت الا

ق بينه وبين الستثمارات الأجنبية الغي  و وإيجاد الفر  نشوءه الفكر الاقتصادي مع ظهور محاولات لشرح  تحرر نفسها لفرض الظاهرة 
 : قامة بهذا الشأن لي سوف نتناول أبرز النظريات الممباشرة، وفيما ي

 : العائدأساس الفرع الأول: النظريات القائمة على 

   الممكنة وهي:  عوائدالتستهدف من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر تحقيق أكبر  التي  رياتظمجموعة من الن  تعتبر 

 : 1964-1961، كيمب  1933: أولين )معدل العائد( أولا: النظرية النيوكلاسيكية

الأسواق المالية في مختلف الدول غالبا ما تكون منعزلة عن بعضها البعض، ومن جهة  تقوم هذه النظرية على أساس أن 
خاصة المتخلفة منها، من ثم فهذه النظرية تفسر تدفق رأس المال   من التطور في الكثي من الدول ليست بالقدر العالي  اأخرى فإنه

  سيتدفق إلى المناطق التي يحصل فيها على أعلى عائد على أنه استجابة لاختلاف سعر الفائدة من دولة لأخرى، فرأس المال 
 . ( 117، صفحة 2017)كلاخي, لطيفة ، 

ومن المعروف أن النظرية النيوكلاسيكية قد فشلت في شرح أسباب قيام الاستثمار الأجنبي المباشر حيث أنها لم تميز بينه  
 مباشر؛ فأسباب وآثار كل منهما لابد أن تختلف، كما ذهبت هذه النظرية إلى التعامل مع منطق  وبين الاستثمار الأجنبي الغي

  رأس المال المالي دون الأخذ بعين الاعتبار مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر كمتضمن لرأس المال والتكنولوجيا والمهارة والدارة، مع 
ح بتحرك رأس المال بكل حرية، ومن جهة أخرى لم تبين هذه النظرية سبب  افتراضات وجود سوق المنافسة الكاملة الذي يسم

  تفضل القيام بالاستثمار الأجنبي المباشر بدلا من التصدير ذاتحول بعض الشركات إلى دولية ومتعددة الجنسيات دون الأخرى ولِما 
   .(40، صفحة    2010)عبد السلام، 
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    :The Theory Of Political General: ثانيا: نظرية السياسة العامة 

تعتمد هذه النظرية في تفسي الاستثمار الأجنبي المباشر على الأفكار المركانتيلية، التي ترى أن الاقتصاد يخضع للسياسات  
الحكومية، وأن الشركات المتعددة الجنسيات هي أدوات للسياسة الخارجية للبلد الأم، ووفقا لهذه النظرية فإن الاستثمار الأجنبي لم  

تصادية وإنما كان سياسة اختارتها للإستفادة من الحوافز التي تقدمها الحكومات الأم، لتغري شركاتها  يحدث نتيجة ضرورات اق
 بالاستثمار في الخارج؛  

وفي إطار هذه النظرية نميز بين ثلاثة مواقف، الموقف الأول يؤكد على أهمية المعاملة الضريبية للعوائد المتولدة من المشروعات  
الحكومات الأم لشركاتها، والثاني يؤثر على السياسة المحلية في بنية الاقتصاد للدولة الأم، وأثر ذلك في حوافز   التابعة والتي تقدمها

الشركات في تنفيذ السياسة الخارجية للبلد الأم، أي   تلك الاستثمار في الخارج، والموقف الثالث يروج للدور المهم الذي تمارسه 
 . (52، صفحة 2014)الجبوري،  اتيجية الدولة الوظيفة السياسية للشركات في إستر 

 :   The Currency Area Theory ثالثا: نظرية منطقة العملة

أن السبب في حدوث الاستثمار الأجنبي المباشر هو القوة النسبية للعملات المختلفة   1970أوضح الاقتصادي ألبي عام 
في أسواق رأس المال، فإذا كان هناك تخوف من احتمال تغيات في أسعار الصرف تقوم الشركات من البلدان ذات العملة القوية  

ات العملات الضعيفة، ومن هنا فإن بعض الشركات في الدولة الأم تكون لها القدرة على  )ذات الميزة( بالاستثمار في البلدان ذ
تعظيم أرباحها بصورة أكبر من الشركات العاملة في البلد المضيف، وذلك لقدرتها الاقتراض بسعر فائدة أقل من أسواق رأس المال  

ة فيه، والشركات متعددة الجنسيات عندما تقوم بالاقتراض فإنها  الدولية، فكلما زادت قوة عملة البلد، كلما انخفضت أسعار الفائد
 تقترض بعملة البلد الأم؛  

أن الشركات المتعددة الجنسيات تتجه نحو البلدان التي يحدث فيها تخفيض في قيمة   1985بين الاقتصادي كوشمان 
الشركات التابعة تأخذ في اعتباراتها التوقعات  العملة، أو عندما يكون هناك توقع بحدوث تضخم في البلد المضيف، كما يبن أن 

المستقبلية لأسعار الصرف لتحديد تدفقاتها الاستثمارية، وذلك لأن التغيات في أسعار الصرف تؤدي إلى تغيات سريعة في الربحية  
 ؛ حويلها للخارج أو لعادة توزيعها النسبية للعوائد الاستثمارية في البلد المضيف مقارنة بت 

أكد على وجود ارتباط سلبي بين سعر الصرف الاسمي والحقيقي وتدفقات الاستثمار   1996دراسة للاقتصادي كافيز وفي 
كما أن حدوث تقلبات مفاجئة في أسعار الصرف يؤثر سلبيا في المناخ الاستثماري لأن هذه  ،  بي المباشر إلى أمريكا اللاتينية الأجن

  ض المستثمر الأجنبي لخسارة كبية غي متوقعة لا سلطة للمستثمر عليها ر دوى وتعالج التقلبات تجعل من الصعوبة إجراء دراسات
 . (65، صفحة 2014)الجبوري، 
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 :  ImperfectionsMarket النظريات القائمة على هيكل السوق )نظريات عدم كمال الأسواق(  الفرع الثاني:

لدخولها  تفترض هذه النظريات أن أسواق البلدان النامية لا تسود فيها المنافسة التامة، لذلك تسعى الشركات الدولية 
 فيما يلي:  تلك النظريات   ما يفسر دوافع قيام الاستثمار الأجنبي المباشر، وتتمثل  ا، هذاهيلسيطرة علوا

  :The Theory Of Monopolistic Advantage أولا: نظرية الميزة الإحتكارية 

أسباب قيام الاستثمار الأجنبي من خلال تفسي شامل للسيطرة  فيها  مبيناً هاته النظرية ( Hymer 1960قدم هايمر )
 : (Hymer, 1976, pp. 23-25) تقوم على سببين رئيسيين هماو تعددة الجنسيات  المالتي تسعى إليها الشركات 

ستعمال الأمثل للصول من أجل ضمان سلامة استثماراتها: باعتبار أن عدم إمتلاك المستثمر للموال الكافية من أجل  ال -1
القيام بالاستثمار في البلد الأم ودون التوجه إلى القتراض من البنوك، يتوجه إلى دولة أخرى يتوفر فيها سعر فائدة أفضل،  

 . الفائدةرات الأجنبية الغي مباشرة التي تبحث في أسعار وبالتالي فإنه مشابه لدوافع الاستثما 
سيطرة وامتلاك شركة أو شركات مختلفة: يتمثل السبب الثاني في التحكم في شركات تكون في نفس النشاط أو نشاطات مماثلة   -2

 بواسطة شركة واحدة؛ لزالة المنافسة من تلك السوق المستهدفة وتحقيق عدم تكاملها.    

المحلية التي تتمتع بمركز متميز من حيث   هو تنافس الشركات العاملة في الخارج مع الشركات Hymerإن جوهر نظرية 
الثقافة واللغة والنظام القانوني وتفضيلات المستهلكين بالمقابل فإن القوة السوقية أو الميزة الاحتكارية هي الميزة الخاصة بالشركة  

، وفورات الحجم ومصادر تمويل  الأجنبية والمتفوقة من حيث التكنولوجيا وأسماء العلامات التجارية، وكذا مهارات التسويق والدارة
، يعد التفوق التكنولوجي أهم ميزة لأنه يسهل إدخال منتجات جديدة بميزات جديدة، زيادة على حيازة  Hymerأفضل، ووفقًا لـ 

 ,Nayak & Choudhury, 2014)  المعرفة التي تساعد في تطوير مهارات أخرى مثل التسويق وتحسين عملية النتاج
p. 5) . 

 :  ثانيا: نظرية تدويل الإنتاج 

، ثم طورت  Benirson 1961ثم طورها  Kaydor 1934إن فكرة تدويل النتاج كانت قد قدمت أولا من خلال 
، فهذه النظرية تؤكد على أنه من الأفضل  Casson 1976و Bucleyتلك الفكرة إلى نظرية الاستثمار الأجنبي المباشر على يد 

ذلك عندما يتصف السوق الدولي في علاقته  بالنسبة للشركة إنشاء فرع كامل بالخارج بدلا من تكاليف الأذرع الطويلة، و 
أن تدويل النتاج هو عملية جعل السوق الدولي داخل   Rugman 1981-1982بالاستثمار الأجنبي المباشر، ولقد أوضح 

  سيطرة الشركة كما أوضح أن الشركات المتعددة الجنسيات تعبر الحدود القومية لاستغلال الميزات التي تمتلكها الشركة في صورة
وبالتالي فإنها تجسد رغبة الشركات في تطوير أسواقها الداخلية    ، (121، صفحة 2017)كلاخي, لطيفة ،  الحجم الكبي 

باستغلال إمكانية انجاز انتقال بتكلفة أقل داخل إطار الشركة وتفسر ردة فعل طبيعية لعدم كمال الأسواق الدولية للسلع  
 .  الخدمات و 
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هذا يعني أن الشركات تسعى إلى تعظيم الربح من خلال تدويل أسواقها الوسيطة عبر الحدود الوطنية في مواجهة عيوب  
الأسواق المختلفة باستعمال ميزاتها التنافسية، ويمكن اعتباره جوهراً لنظرية تشرح الاستثمار الأجنبي المباشر ووجود الشركات  

 . (Amal, 2016, p. 17) الجنسيات المتعددة 

   : (Vernon)  ثالثا: نظرية دورة الإنتاج لفيرنون 

لشرح أنواع معينة من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي   1966تم استخدام نظرية دورة النتاج التي طورها فينون في عام 
أن   (Vernon)قامت به الشركات الأمريكية في أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية في مجال التصنيع، حيث يعتقد فينون 

 إلى مستورد لهذا المنتج.    الأخي لابتكار ثم النمو والنضج ثم التراجع، ليتحول بلد الابتكار في المنتج يمر بدورة حياة تبدأ با

وقد تمكنت هذه النظرية من شرح أنواع معينة من الاستثمارات التي قامت بها الشركات الأمريكية في أوروبا الشرقية بين  
الأمريكيون الميزة التكنولوجية وتمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة  . على الرغم من أن هناك مجالات لم يمتلك فيها 1950-1970

والدول المتقدمة   تطور المنتج في كل من الدولة الأم يبين الشكل المواليو  ،(Vintila, 2010, p. 55) خلال تلك الفترة
   .حسب فينون  ة الأخرى والنامي
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  (Vernonنظرية دورة الإنتاج لفيرنون ) (: 02-01الشكل رقم ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 & Nayak) يلاحظ من الشكل أعلاه أن هذه النظرية تدمج ثلاث مراحل من النتاج لشرح دورة حياة كما يلي
Choudhury, 2014, pp. 14-15) : 

المرحلة الأولى )منتج مبتكر(: تتناول ابتكارات لنتاج منتجات جديدة يتم بيعها في البلدان ذات أعلى مستويات الدخل   -1
 والمهارة، وإذا حقق المنتج نجاحا في سوق ثرية سوف يزيد النتاج ويتم استكشاف أسواق جديدة وتطوير الصادرات نحوها.  

لة تكون مرونة سعر الطلب على المنتج منخفضة نسبيا ويرتفع الطلب على المنتج في  المرحلة الثانية )النضج(: في هذه المرح -2
السوق الخارجية ويظهر منافسون من خلال تقليد وتصنيع المنتج، وبالتالي يقوم المنتج الأصلي بإنشاء وحدات إنتاج في البلد  

إقامة نظام دفاعي وتخفيض تكاليف النتاج جراء  الأجنبي لتلبية الطلب الأجنبي المتزايد بالضافة إلى تخفيض المنافسة و 
 أساليب الحماية، ومنه فإن الشركة تصبح دولية في هذه المرحلة.  

Source: (Vernon, 1966, p. 199) 
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المرحلة النهائية: تصبح تقنية النتاج معروفة وتصل إلى ذروتها، نتيجة لذلك ينتقل الاستثمار إلى أي موقع في العالم حيث   -3
بتكار الأصلي حيث يتم التخلص التدريجي  ذلك يتم تصدير المنتج إلى بلد ال  تكاليف النتاج في أدنى مستوى ممكن، بعد 

 المنتج لأجل تفضيل الابتكار لمنتج آخر. هذا من الأم  للشركة 

 :  النظريات التجميعية الفرع الثالث: 

 مايلي:   هاتندرج تحت المترابطة فيما بينها و قرار الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مجموعة من العوامل النظريات التجميعية ترجع 

   : أولا: نظرية الموقع

بصفة عامة فإن قرار الاستثمار الدولي للشركة المتعددة الجنسيات ينطوي على العديد من العوامل، بعضها دولي وبعضها  
بقضية اختيار الدولة المضيفة التي  يكون على الصعيد المحلي )على مستوى الدولة الأم(، ومنه فإن اهتمام هذه النظرية يرتبط 

ستكون مقرا للاستثمار الخاص بالشركات الدولية، وبذلك فهي تتركز على المحددات والعوامل الموقعية أو البيئية المؤثرة على قرارات  
)أبوقحف،   فيما يلي هاته الشركات في الدول المضيفة بالمفاضلة بين التصدير لهذه الدولة أو الاستثمار فيها والتي يمكن تمثيلها 

 :  (207-206، الصفحات 2004

 السوق والعوامل التسويقية مثل درجة المنافسة، منافذ التوزيع، حجم السوق ومعدل نموه؛  -1
أجورها، مدى توافر رؤوس الأموال،  العوامل المرتبطة بالتكاليف مثل القرب من المواد الأولية، توافر اليد العاملة وانخفاض  -2

 مدى انخفاض تكاليف النقل والتسهيلات النتاجية الأخرى؛ 
الجراءات الحمائية )ضوابط التجارة الخارجية( مثل التعريفة الجمركية، نظام الحصص، القيود الأخرى المفروضة على التصدير   -3

 والاستياد؛  
، الاستقرار السياسي، قيود  مدى قبول  أو الوجود الأجنبي الاتجاه العام نحو العوامل المرتبطة بمناخ الاستثمار الأجنبي مثل -4

 الملكية، إجراءات تحويل العملات، مدى ثبات سعر الصرف، نظام الضرائب، مدى التكيف مع بيئة الدولة المضيفة بصفة عامة؛ 
  للمستثمرين الأجانب؛الحوافز والامتيازات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة المضيفة  -5
عوامل أخرى مثل الأرباح المبيعات المتوقعة، الموقع الجغرافي، مدى توافر الثروات الطبيعية والقيود المفروضة على تحويل   -6

 الأرباح ورؤوس الأموال للخارج وإمكانية التجنب الضريبي. 

   :ثانيا: نظرية الموقع المعدلة 
في الكثي من الجوانب، غي أنها تضيف بعض المحددات أو العوامل   الفة الذكر تتشابه هذه النظرية مع نظرية الموقع الس

 & Robockالأخرى التي قد تؤثر على الاستثمارات الأجنبية، ويرجع الفضل في تقديم هذه النظرية إلى روبوك وسيموندس ) 
Simmonds المرتبطة بهما تتأثر بثلاث مجموعات من العوامل تشمل  (، حيث اقترحا أن الأعمال والاستثمارات الدولية والأنشطة

أو   المجموعة الأولى المتغيات الشرطية أما المجموعة الثانية فهي عوامل دافعة وأخيا تتمثل المجموعة الثالثة في بعض المتغيات الحاكمة 
والسياسية للعمال بالضافة إلى عوامل أخرى   الاقتصاديةلعوامل الجغرافية و فهي تهتم با، ( 87، صفحة 2013)كاكي،  الضابطة 
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مرتبطة بالشركات المتعددة الجنسية والمنتج ونظم الاتصال والنقل بين الدول كعوامل مؤثرة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في  
 . هذه النظريةالموالي الجدول ص خل يالدول المضيفة، و 

 
 (: خصائص نظرية الموقع المعدلة 05-01)  الجدول رقم

 أمثلة  العوامل الشرطية 
، متطلبات النتاج للسلعة )الفنية والمالية  داثة الحاستخدامات السلعة، درجة  نوع،ال خصائص المنتج/ السلعة  -أ

 خصائص العملية النتاجية....  ، والبشرية(

الخصائص المميزة للدول   -ب
 المضيفة 

طلب السوق المحلي، نمط توزيع الدخل، مدى توافر الموارد البشرية والطبيعية، مدى  
 ... الاقتصادية التقدم الحضاري، خصائص البيئة السياسية و 

العلاقات الدولية للدولة   -ج
 المضيفة مع الدول الأخرى 

  الاقتصادية نظم النقل والاتصالات بين الدول المضيفة والدول الأخرى، الاتفاقات 
والسياسية التي تساعد على حرية أو انتقال رؤوس الأموال، والمعلومات والبضائع  

 والأفراد، التجارة الدولية .....   

 أمثلة  العوامل الدافعة 
 مدى توافر الموارد المالية والبشرية والفنية أو التكنولوجية  ، حجم الشركة الخصائص المميزة للشركة   -أ

 .... المقدرة النسبية للشركة على المنافسة ومواجهة التهديدات والأخطار التجارية المركز التنافسي   -ب

 أمثلة  العوامل الحاكمة 
الخصائص المميزة للدولة   -أ

 المضيفة  
القوانين واللوائح الدارية، نظم الدارة والتوظيف وسياسات الاستثمار أو الحوافز  

 الخاصة بالاستثمارات الأجنبية.....  

الخصائص المميزة للدولة   -ب
 الأم  

القوانين واللوائح والسياسات الخاصة بتشجيع تصدير رؤوس الأموال والاستثمارات  
الأجنبية، المنافسة، ارتفاع تكاليف النتاج، الاتفاقيات المبرمة بين الدولة المضيفة  

 والدولة الأم، والمبادئ والمواثيق الدولية المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية بصفة عامة.   
 (162، صفحة 2013)يحي،  المصدر:

 
   : (OLIثالثا: النظرية الانتقائية )نموذج 

نظريات الاستثمار الأجنبي المباشر بواسطة الاقتصادي دونينج  أبرز تم تطوير واحدة من  في سبعينيات القرن الماضي 
(Dunning( بين عامي )(، حيث قام بدمج أعماله بين النظريات الرئيسية القائمة على الأسواق )نظريات  1979و 1977

ومنه  احتكار القلة وإضفاء الطابع الداخلي( وأضاف بأعدا ثالثا في شكل نظرية الموقع لشرح أسباب فتح شركة تابعة لشركة أجنبية، 
 : (makoni, 2015, p. 81)   حدد ثلاثة عوامل مفسرة لقيام الاستثمار الأجنبي هي
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أسواق معينة، وتكون   تعمل في (: هي امتياز شركة ما بامتلاكها لمزايا ملكية صافية على شركات أخرى Oمزايا الملكية ) -1
ية وبراءات الاختراع  هاته المزايا خاصة وحصرية لتلك الشركة، في شكل أصول ملموسة وغي ملموسة مثل العلامات التجار 

 فسة الشركات في البلدان الأجنبية؛ ، هذا ما يتيح لها مناهاإنتاجمما قد يؤدي إلى تخفيض تكاليف   والمعلومات والتكنولوجيا، 
(: تكون مزايا الملكية التي تمتلكها الشركة أكثر ربحية لها عندما تكون في وضعية استثمار أجنبي  Iمزايا الاستيعاب الداخلي ) -2

 ص أو الدارة )التحويل الخارجي(؛ مباشر، بدلا من بيعها أو تأجيها لشركات أجنبية من خلال عقود التراخي
(: على افتراض أن الشرطين السابقين قد تحققا على حد سواء، فإن استغلال هذه المزايا يجب أن يكون مربحا  L)  مزايا الموقع -3

ل إضافية مثل الموارد الطبيعية ورأس المال البشري خارج البلد الأم؛  للشركة من خلال النتاج بالتعاون مع عوامل إدخا
 وبالتالي فإنه يجب أن تأخذ بالاعتبار العوامل الخاصة بالموقع.   

تقدم إطار كلي يمكن من خلاله تحديد وتقييم أهمية العوامل التي تؤثر على كل من الفعل الأولي للإنتاج  النظرية إن هذه 
في شرح وتنبؤ أنواع معينة من النتاج الدولي وسلوك المؤسسات الفردية؛   الكبيةالأجنبي ونموه من قبل الشركات، وبالرغم من قدرتها 

وبالرغم من ذلك فإن العديد من الدراسات الحديثة   ،(Dunning, 2002, p. 199) إلا أنها تخفق في تفسي بعض الأنواع
 عنوية للاستثمار الأجنبي المباشر. الم فزات المح ثلفة إلى ظهور عوامل أخرى مستجدة ماعتمدت على تفسي هاته النظرية؛ بالضا

 : )المنظمة( نظرية الميزة النسبية الفرع الرابع: نظرية الحماية و 

 نتطرق إليهما بالتفصيل في مايلي: 

   :أولا: نظرية الحماية 

ن  أ  نظرية عدم كمال السوق، فمن نّحية رية نتيجة للخلل الذي شاب الافتراضات التي قامت عليها ظ ظهرت هذه الن
وأهداف الشركات الدولية لا يتحقق لمجرد عدم تكافؤ المنافسة  ضمان الاستغلال الأمثل لفرص التجارة والاستثمار الدولي بما يتواءم 

يفة، من نّحية أخرى فإن نجاح الشركات الدولية في تحقيق  ضبين هذه الشركات والشركات الوطنية أو العاملة بالدول النامية/الم 
تؤثر على حرية التجارة والاستثمار  أهدافها يتوقف على مدى ما تمارسه الدول النامية من رقابة أو ما تفرضه من شروط وقوانين 

 . (63، صفحة 2014)الجبوري،  وممارسة الأنشطة المرتبطة بهما بصفة عامة 

تأت هذه النظرية على أن الشركات المتعددة الجنسيات باستطاعتها أن تحقق فوائد عالية من خلال حماية أنشطتها الخاصة  
طوير والابتكارات وأي عمليات إنتاجية أو تسويقية أخرى، ذلك عن طريق الحفاظ على هاته العمليات داخل هيكل  بالبحث والت 

الشركة، سواء في الشركة الأم أو بينها وبين فروعها بالدول الأخرى، بدلا من ممارستها في الأسواق بصورة مباشرة، وهذا بدوره 
مات بالدول المضيفة خاصة النامية منها وإجبارها فتح قنوات الاستثمار المباشر  يمكن من كسر الحواجز التي تقوم بها الحكو 

 . ( 21، صفحة 2001)أبو قحف،   للشركات الأجنبية داخل أراضيها

ثاني بالاستثمارات الأجنبية،  ومنه يلاحظ بن مفهوم الحماية في هذه النظرية يأخذ اتجاهين الأول يتعلق بالبلد المضيف وال
فكل منهما يريد تحقيق أفضل حماية ممكنة فالدول المضيفة تسعى لحماية اقتصادها والشركات المحلية العاملة من المنافسة القوية  
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  والاحتكار، من جهتها فإن الشركات المتعددة الجنسيات القائمة على الاستثمار الدولي تبقي جزءا من ميزاتها للحفاظ على
على الدول المضيفة وخاصة النامية منها تقديم   ه فإن  لذلك التنافسية والهيمنة التكنولوجية لفتح المزيد من الأسواق والحفاظ عليها، 

 من خلال التنازل عن بعض الحمائية المفرطة لجذب تلك الاستثمارات.   ومستهدفة  تحفيزات مدروسة 

   :Kiyoshi Kojima, Terutomo Ozawa ( ثانيا: نظرية الميزة النسبية )المدرسة اليابانية

حيث اعترفوا بإيجابيات تلك  على تقييم تطور الأعمال الدولية للمؤسسات اليابانية،  عمل كل من كوجيما و أوزاوا 
انتقدوها من جهة أخرى حيث نسب إليها القصور  غي أنهم  (Casson, Duning, Hymer)النظريات المقدمة من قبل 

واعتبروها غي معيارية في تفسي كل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولا تلبي شروح حركة الشركات المتعددة الجنسيات اليابانية، لذا  
 & kojima) للدول الخارجية  أضافوا إرتباط تلك الأعمال الدولية بالتجارةو قدموا تحليلا واعتبروه امتدادا للفكار السابقة 

ozawa, 1985, pp. 135-136)،  يلعب دور "المعلم"، ويقوم   النامية الدولوأن الاستثمار الأجنبي المباشر لا سيما في
ات الدارة والتسويق، معلومات السوق،  ومهار  بوظيفة النتاج المتفوقة من البلدان الصناعية المتقدمة من خلال نقل التكنولوجيا 

على نقطتين   اوقد ركز ، (Seid, 2017, p. 10)الخبرة التنظيمية، الابتكار في المنتجات وتقنيات النتاج وتدريب العمال 
 بارزتين هما:  

عندما تصدر سلعا ذات ميزة نسبية إيجابية وتستورد سلعا لا تتوفر  استفادة البلدان من التجارة وتعظيم رفاهها الاقتصادي  -1
 ؛ لديها تلك الميزة

تحقق البلدان مكاسب أكبر من التجارة الخارجية عندما يتم تحويل أصول الأعمال الرائدة من خلال الاستثمار الأجنبي   -2
لتراخيص، وذلك في الصناعات التي لا تملك فيها  المباشر للشركات اليابانية أو من خلال أنواع المعاملات الغي سهمية مثل ا 

 .  (kojima & ozawa, 1985, p. 136)  الميزة النسبية الموجبة ويمتلكها البلد المضيف

المتزايدة، حيث تشي إلى   التكنولوجية  والابتكارات التطورات منفردة مع الأسواق تلكإلى عدم قدرة  تقر أيضا هاته المدرسة
وبالتالي فإنها تدمج   ، ( 69، صفحة 2002)عبد السلام،  السياسات التجارية  خلال  من  الفعال الحكومات للتكييف تدخل

غطاء تدخلات التنظيم الحكومي لتحقيق رفاهية  الاستثمار الأجنبي المباشر مع نظريات التجارة الخارجية وذلك تحت  نظريات
 المجتمع وتوجيه فعالية الشركات المتعددة الجنسيات للاستفادة من مزاياها النسبية في بلدان أخرى. 
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 : في الدول النامية المطلب الثاني: محددات الاستثمار الأجنبي 

الاقتصاديين بدراسة المحددات التي تعمل على دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر الحدود  قام العديد من الباحثين 
فبالضافة إلى الدراسات الأولى التي أخرجت  (، الأم، البلد المضيف  بلدالستثمر أو الم) للفاعلين فيه الدافعة  همحفزات وصور  الوطنية 

، Ohlin Heckscherبرت تنظيا للاقتصاديين البارزين أمثال لية واعتأ الاستثمار الأجنبي المباشر من نطاق التجارة الدو 

Vernon ،Hymer،casson  &bucley  ،Rugman أيضا  ، قامDunning   كأحد أكثر المؤلفين المشار إليه من قبل
هي دوافع للاستثمار الأجنبي من منظور الشركة المستثمرة   ثلاثة محددات رئيسية ه وصفلحول هذا الموضوع الحديثة دراسات ال

الباحثة عن السوق، الموارد و الكفاءة، من خلالها تعمل على تجنب التعريفة الجمركية أو إحلال الصادرات، والاستفادة من وفورات  
 . تدويل(تها المتفرقة جغرافيا )الحجم والحوكمة المشتركة لأنشط 

 : (سابقة )دراسات في الدول النامية  ثمار الأجنبي المباشر الفرع الأول:محددات الإست

نقوم بعرض مجموعة من الدراسات الحديثة حول اقتصاديات نّمية لمعرفة مختلف المحددات الأساسية التي تحفز  إتماما لما ورد 
 الاستثمار الأجنبي المباشر.  

   Dunning  (1973-1981:)دراسة أولا: 

(؛  OLIتحليلًا شاملًا لمحددات الملكية، الموقع والتدويل )وقدمت مجموعة النظريات التي سبقتها ضوء قامت الدراسة على 
  Agarwal (1980) ،Schneider et alتم إجراء دراسات تجريبية قائمة على نهج الاقتصاد القياسي الكلي من قبلو 
ددات التدفق الوافد إلى اقتصادات مختارة من شرق وجنوب آسيا  (، حيث تم فحص مح1993) Lucas( وبعده لوكاس 1985)

، ووجدت أنها أكثر مرونة فيما يتعلق بتكلفة رأس المال من العمل وأكثر مرونة للطلب على  1987إلى  1960خلال الفترة من 
 مما يشي إلى محدد الملكية والموقع.   ،  (Narayanamurthy, 2010, p. 4) الصادرات من الطلب المحلي 

 Lim (2001 ،) Levasseur(2002 :)دراسة ثانيا: 

تار الشركات متعددة الجنسيات العديد من الاعتبارات المتعلقة بنقل استثماراتها نحو بلد معين، ويرجع قرار هذا النقل إلى  تخ
كل من حجم السوق المحلية، المسافة الجغرافية وتكاليف النقل، تكلفة العوامل، الحوافز الضريبية ومناخ الأعمال، بيئة الاستثمار  

 ضيفة؛  ودرجة انفتاح الدولة الم

المباشر أكثر ربحية على المدى الطويل من خلال التحكم في سوق  الأجنبي ( يصبح الاستثمار 1992) Barletوفقا لـ 
 البلد المضيف؛ 

( فإن نمو السوق الداخلية ونوعية نسيج الشركات المحلية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي  Lahimer،2006وبحسب )
 . FDI   (Mlayah, 2012, pp. 13-14)  لجذب  الرئيسيةوالسياسي للبلاد هي العوامل 
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إلى إنشاء الشركات المتعددة الجنسيات لتنظيم الاعتماد المتبادل لعقود العمل بين   أسبابه مجموعة من الباحثين ت وأرجع
أنشطتها ذات القيمة المضافة )النتاجية( عبر الحدود من خلال مزيج متوازن  الوكلاء الموجودين في بلدان مختلفة، أي أنها ستنسق 

من التحكم الهرمي، والتواصل الاجتماعي، والأسعار الداخلة للشركة ويمكن تفسي هذه العملية من خلال منظور تكلفة المعاملات  
تلفة منتشرة جغرافيًا حول العالم؛ قد تتضمن بعض أنواع  وتنطوي إدارة مثل هذه الاعتمادات المتبادلة على استخدام المنتج لموارد مخ 

 . (Amal, 2016, p. 17)  المعرفة وأنواع من المادة الخامة وخدمات التسويق والتوزيع

   : Muhammad Azam, Ling Lukman 2010دراسة ثالثا: 

التجريبية على مجموعة من الدول النامية أن أهم متغي اقتصادي وجد هو حجم السوق الذي يظهر   نتائج الكشفت 
مستويات التنمية في البلد، حيث يسمح باستغلال وفورات الحجم التي تزيد من جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر، وبينت الدراسة  

عبء الديون الخارجية والتضخم هي   التحتية والاستثمار المحلي والانفتاح التجاري، من جهة أخرى فإن تأثي الضرائب، البنى أهمية 
 .Azam & Lukman, 2010, p) مؤشرات مهمة ذات علاقة عكسية بين هاته المتغيات والاستثمار الأجنبي المباشر 

41)  . 

 Monica Singhania, Akshay Gupta  (2011 :)دراسة رابعا: 

  أثبتت أن الناتج المحلي الجمالي ومعدل التضخم والبحث العلمي يساهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي
(Singhania & Gupta, 2011, p. 79) . 

   :Joe Muzurura 2016دراسة خامسا: 

كالتضخم والانفتاح     الاقتصاديةفي زيمبابوي إلى مجموعة من الأسباب انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  ترجع
التجاري وتكوين رأس المال من أجل تعزيز تدفقاته، من جهة أخرى فإن السياسات التي تقلل من تأثي العوامل المؤسسية مثل  

بما أنها تتضمن تكاليف باهظة   الاقتصاديةبنفس تأثي العوامل  هول دون جذب الفساد وضعف الحوكمة والمخاطر السياسية تح
 . (Muzurura, 2016, p. 13) ونفقات رأسمالية ضخمة والتزاما طويل الأجل 

   :Priya Gupta, Archana Singh 2016دراسة سادسا: 

)البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا(    BRICSتطرقت إلى ظاهرة  تنامي الشركات المتعددة الجنسيات في دول 
كأسواق نّشئة، وأرجعت ذلك في روسيا إلى إصلاحات عميقة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بالرغم من فاعليتها المحدودة بسبب  

مشابهة لروسيا، بسبب   لتقلبات الأسعار العالمية؛ أما حالة جنوب إفريقيا  الاقتصادية الاعتماد على صادرات معرضة لخطر الدورات 
  إمداداتها الهائلة من الموارد الطبيعية وتأخر النمو الاقتصادي وعدم كفاية مرافق البنية التحتية ونقص العمالة الماهرة، والاضطرابات 

 ؛ حكوميةالعمالية وبالتالي فإن إحياء النظام يتطلب إجراءات سياسية 
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يضًا إلى الحفاظ على مواقعها في العالم التنافسي، حيث تباطأ نمو الناتج  واقترحت الدراسة أن دولًا مثل البرازيل تحتاج أ 
بسبب عدة عوامل مثل الاعتماد الكبي على صادرات السلع الخام، وانخفاض النتاجية   2011المحلي الجمالي للبرازيل بعد عام 

جراء إصلاحات تتمحور في الترويج للمصنعين  لذلك قامت بإ ، انخفاض الاستثمار المحلي مع  التكاليف ومعدلات التضخم وارتفاع 
 جديدة في قطاع التصنيع؛  بطرق المحليين من خلال منحهم إعفاءات ضريبية وحزم مالية وتثقيفهم  

  التحتية الأفضل لتعزيز الصادرات  أما بالنسبة للصين، يمكن تحديد مناخ الأعمال والصلاحات الهيكلية، ومرافق البنية
القوانين المرنة كقوى دافعة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما  مع  الاقتصادية تراتيجية لدعم الحرية ومبادرات السياسة الس

يرجع استقطاب الاستثمارات في الهند إلى رأس المال البشري وحجم السوق ومعدل نمو السوق والاستقرار السياسي نسبيا، وبيئة  
 ,Gupta & Singh, 2016)  الديون الخارجية، وكذا تحسين السياسة النقدية والماليةسليمة تتمتع بآلية القانون وتخفيض 

pp. 14-15) . 

 Faroh    Shen,(2015 :)دراسةسابعا: 

ت سلسلة زمنية  بناءا على تحليل بيانّو الفائدة على الاستثمار الأجنبي المباشر في سياليون، أسعار تمحورت حول تأثي 
،  اته كانت النتائج الرئيسية تبين أن الانفتاح التجاري وأسعار الصرف هي المحددات الرئيسية لتدفق 2012-1985للفترة 
  أوصت وعليه  هي عوامل ذات تأثي منخفض أو ثانوي؛  كالتضخم، الناتج المحلي الجماليتأثي متغيات أخرى   كذلك   تلاحظ

ثمار المنتج، مع بيئة تجارية  الموارد المحلية للاستوتشجيع بضرورة حماية المستثمرين الأجانب ودعم الحكومة للقطاع الخاص لتعبئة 
الحفاظ  بالضافة إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، مع والقليمية،  الدوليةزالة حواجز التجارة بإ وزيادة الانفتاح التجاري  منافِسة 

 . (Faroh & Shen, 2015, pp. 130-131) على تضخم منخفض وتجنب تقلبات أسعار الصرف

   (: 2015آخرون )و  Xaypanya دراسة ثامنا: 

)إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين،   ASEAN 5فيتنام( و، لاوس ، )كمبوديا  ASEAN 3في  FDIب ذبحثت في عوامل ج
 جد:، حيث وأ 2011إلى  2000لبيانّت سنوية من  ، تايلاند وسنغافورة(

، يحدد التضخم ونسبة التجارة وخطوط الهاتف )الاتصالات( تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  ASEAN 3بالنسبة لـ  -
الحكومات توفي وضع مستقر للاقتصاد الكلي، وإبقاء معدل التضخم منخفضا  بشكل كبي، واقترحت الدراسة على 

 والاستثمار بشكل أكبر في البنى التحتية وزيادة الانفتاح التدريجي للتجارة الدولية؛ 
مما  ، وجدت التأثي الايجاب للناتج المحلي الجمالي وخطوط الهاتف على الاستثمار الأجنبي المباشر، ASEAN 5بالنسبة لـ  -

يشي إلى أهمية حجم السوق ومرافق البنى التحتية في تدفقاته أما النتائج المقدرة لمعدل التضخم ودرجة الانفتاح التجاري لها  
 . (Xaypanya, Rangkakulnuwat, & Pawee, 2015, p. 247) تأثي على نحو معاكس 
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   Prince Jaiblai, Vijay Shenai (2019 :)دراسة  تاسعا: 

بحثت في محددات عشرة اقتصاديات جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا: ليبييا وسياليون وساحل العاج وغانّ ونيجييا  
بن الناتج   2017-1990ومالي وموريتانيا والنيجر والكاميون والسنغال، حيث أفاد التحليل الاقتصادي القياسي لبيانّت الفترة 

المحلي الجمالي يحفز على زيادة الاستثمارات، وتختلف السياسات المناسبة من بلد إلى آخر حول استهداف نوع معين من  
 الاستثمارات الأفقية أو العمودية؛ 

فوائد أكبر لجميع  ض التضخم واستقرار أسعار الصرف يمكن أن تؤدي إلى يف في تخلكن الدارة الجيدة للاقتصاد الكلي 
)صلبة: الهياكل   الاقتصادات، لأنها تعطي درجة ثقة أعلى لعوائد المستثمرين، من جهة أخرى فإن التمييز بين البنية التحتية

القاعدية( و)لينة: التشريع والسياسات العامة( لها أثر إيجاب مهم، حيث تعمل على خفض التكاليف، وتسهيل العمليات  
لصانعي السياسات التركيز أكثر على إجراءات تنمية الموارد البشرية المحلية، نقل المهارات، الضرائب، تبسيط   يمكنكما   والحوكمة؛

 & Jaiblai) ثم ضمان عودة الأرباح إلى الوطن الأم  ات في عمل قطاع الخدمات المصرفية القواعد للمستثمرين، والتحسين
Shenai, 2019, p. 15) . 

   : Andrzej Cieslik  2020دراسة عاشرا: 

أشارت إلى اهتمام الشركات الأجنبية للبحث عن الكفاءة في بولندا واعتبارها سبب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر  
النتيجة تتماشى مع  الرأسي بدلا من البحث عن السوق الذي كان الدافع لفترة ما قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروب وكانت هذه 

ويشي إلى النمط المتغي للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في   المعدل للشركات متعددة الجنسيات  تنبؤات نموذج رأس المال المعرفي 
 .Cieslik, 2020, p) الأم بلدان ال بولندا بسبب مشاركتها المتزايدة في سلاسل النتاج العالمية التي تنظمها الشركات من 

نتقال  وبالتالي فإن البحث عن الكفاءات بالضافة إلى التكامل القليمي في منظمات فوق وطنية شكل تزاوج محددين لا  ، (13
 وتشكيل نموذج نّجح لتطور بولندا بعد خروجها من المعسكر الشيوعي.  الاستثمار الأجنبي المباشر

 (: UNCTADحسب ) :محددات الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية  الثاني الفرع 
 : الموالي محددات الاستثمار الأجنبي في الدول المضيفة في الشكل إلى  UNCTAD خلص
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Source: (Unctad, 1998, p. 96) 

 

تنوع في محددات الاستثمار الأجنبي المباشر على نحو واسع من  ال من خلال عرض مجموعة الدراسات التجريبية أعلاه يتضح 
يتفق معظم   ومع ذلك طرف الاستثمار من حيث الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي أباختلاف  مختلفة شمل عوامل تالمتغيات، 

 الباحثين على مجموعة من العوامل مثل:  
 توافر المواد الخام والبنية التحتية المادية؛  -
 السوق والانفتاح التجاري؛ حجم  -
 ( وتكاليف النتاج؛ غي ماهرةتكاليف العمل واليد العاملة )ماهرة،  -
 البحث والتطوير؛  -

 المضيف للاستثمار الأجنبي المباشر محددات البلد (: 03  -01الشكل رقم ) 

 محددات اقتصادية 

 محددات البلد المضيف للاستثمار الأجنبي المباشر

 تسهيل الأعمال إطار سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر 

 الترويج للإستثمار   -
 حوافز الاستثمار  -
تخفيض تكاليف تتعلق بالفساد   -

 والكفاءة الدارية ، إل 
 المرافق الاجتماعية   -
 خدمات ما بعد الاستثمار  -

 اسي والاقتصادي والاجتماعيالستقرار السي -
 لقوانين المتعلقة بالدخول والعمل ا -
 ي معاملة فروع الشركات الأجنبية معاي  -
قة بهيكل الأسواق وسي العمل  السياسات المتعل  -

المنافسة وسياسات الدمج  فيها )لاسيما 
 والتملك( 

 FDIاتفاقيات دولية بشأن  -
 سياسة الخصخصة  -
 والضريبية  السياسات التجارية  -

 البحث عن الكفاءة:  
 تكلفة الموارد والأصول   -
 عضوية التكامل القليمي  -
 كلفة مدخلات أخرى   -

 الموارد / المواد الخام 
 عمالة منخفضة التكلفة  -
 البنية التحتية المادية   -
 التكنولوجيا  الابتكار وغيه  -

 

 البحث عن السوق 
 حجم السوق ونموه، دخل الفرد  -
 القليمية والعالمية  الوصول إلى الأسواق -
 تفضيلات المستهلك   -
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أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، ومستويات   الناتج المحلي الجمالي، والاجتماعية في البلد المضيف مثل  الاقتصاديةالمتغيات  -
شروط  و  تملة، وتوزيع الدخل، رأس المال البشري، أسعار الصرف، السياسات الماليةالضرائب والرسوم، ومعدلات الأجور المح

 التجارة؛ 
العوامل المؤسسية التي تشمل حقوق الملكية الفكرية والمخاطر السياسية والفساد والبيوقراطية، الاستقرار السياسي وحوكمة   -

 المؤسسات.  
خلاصة القول أنه لا يوجد إجماع ثابت في الدراسات التجريبية على عوامل تحدد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  

تختلف عبر البلدان اعتمادًا على   التدفقهو أن تحديد عوامل  تلك التجاربوالاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه من 
-Benli, 2019, pp. 342) المضيفة المستثمرة و  ، الشركاتلمستثمر بهاا ، القطاعات هبلد ومستوى التنمية في كل خصائص  

345)  . 
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  الإستثمار الأجنبي المباشر ومختلف آثاره    الثالث: أشكال ودوافع    المبحث
تتخذ الاستثمارات الأجنبية  المباشرة عدة أشكال، يرجع ذلك إلى طبيعة النشاط الممارس المدفوع بعوامل متعددة قد  
يكون مصدرها من الشركة المستثمرة أو من البلد المضيف وقد يكون أيضا من البلد الأم، وحيث ما كان ذلك فإنه ينشأ من خلاله  

طرق في هذا المبحث إلى تلك العوامل والآثار مرورا بمختلف  ت ر سلبية، وفيما يلي سوف نآثاكما أنه لا يخلو من آثار إيجابية  
 الأشكال التي يتخذها الاستثمار الأجنبي المباشر. 

   : المطلب الأول: دوافع الاستثمار الأجنبي المباشر

تحسين  ل مخاطر النتاج الدولي  المستثمرة تحمل يقوم الاستثمار الأجنبي المباشر على مجموعة من دوافع تترجم رغبة الشركات 
 . الوصول إلى مصادر جديدة للميزة التنافسيةو   ةكفاءالالعالمية نتيجة رفع  مكانتها 

 :  الفرع الأول: الدوافع التقليدية للاستثمار الأجنبي المباشر

 تحقيق عوائد أكبر المنتجات و  تتنوع الدوافع التقليدية للإستثمار الأجنبي بين البحث عن الموارد الطبيعة وتصريف 

   : أولا: البحث عن الموارد الطبيعية 

من أقدم الدوافع للشركات المتعددة الجنسيات حيث كان يتجلى في صورة مستعمرات الدول القوية لمجموعة من الدول  
اللازمة للصناعة والحروب كالحديد  الضعيفة؛ مدفوعة من طرف رجال المال والتجارة للدول الاستعمارية بهدف تأمين الموارد 

استثمارات في الخارج بغية الحصول على الموارد الطبيعية  ثم تتطور ليصبح عبارة عن  ، (Hobson, 1902, p. 51)  والذهب 
ضمانّ لمدادات  و  المتعددة الجنسيات محل الشركة في كالنفط والمعادن ومنتجات غابية وزراعية بقل تكلفة من تلك التي تتوفر 

كما يمكن    الخامة في صورتها الطبيعيةخاصة البلدان المتقدمة منها ، وغالبا ما يتم تصدير هذه المنتجات إلى بلدان أخرى لها مستقرة 
   للتحايل على قوانين البلد المضيف.،  (Moosa, 2002, p. 268)  تصديرها كمنتجات نصف مصنعة 

 : ثانيا: البحث عن الأسواق 

تصريف  لل دولية منافذ  ن دفعها إلى البحث الدائم عتإن خاصية النتاج الكبي للشركات المعددة الجنسيات كما ونوعا 
ة إلى الحفاظ على أسواقها الحالية بتطوير منتجاتها والترويج لها  البلدان الناشئة بالضاف في ومحاولة السيطرة على الأسواق الجديدة 

وتكييفها مع الأذواق والاحتياجات المحلية، لذلك فإنه يتوجب عليها توسيع استثماراتها المباشرة واستغلال مزايا وخصائص البلدان  
لامة للمستهلكين، وبالرغم من أن العديد من تلك  المضيفة من البلدان النامية خاصة مع انخفاض الحماية الشاملة وتدني معايي الس

 Kudina) الدول تسعى إلى تحسين صادراتها من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر إلا أنه يتم تصدير جزء صغي من منتجاتها
& Jakubiak, 2008, pp. 21-22) الشركات المتعددة الجنسيات طويلة الأجل جعل  ، ويمكن أن يكون من بين دوافع

تلك الأسواق الناشئة مراكز لفتح أسواق أخرى إقليمية أو جعلها معابر تجارية لمختلف فروعها بهدف تخفيض قوة المنافسة  
 والسيطرة على الأسواق الدولية. 
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   : ثالثا: البحث عن الكفاءة

ترتكز الأعمال في البداية حول الموارد   أين الدافع في مرحلة نضج عمليات الاستثمار الأجنبي المباشر غالبًا ما يظهر هذا 
الطبيعية أو أسواق جديدة ليتم توطيدها من خلال استثمارات تهدف إلى زيادة الكفاءة، حيث يتم إجراءها في حالات يكون  

؛ خاصة إذا كانت الأسواق القليمية ميسرة الوصول إليها من خلال  للمستثمر الأجنبي استراتيجية طويلة الأجل أو غي محدودة
 اتفاقيات الدول المضيفة في هذا المجال أو وجود تكتلات اقتصادية مثل رابطة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية والاتحاد الأوروب 

(Sârbu & Căs, 2014, p. 536) ، .ومناطق التجارة الحرة التي تدعم حرية الاستثمار والتجارة الدولية 

إضافة إلى ترشيد هيكل الاستثمار القائم على الموارد أو البحث عن السوق بطريقة يمكن للشركة الاستفادة من الحوكمة  
لمخاطر وفرص المراجحة في التكلفة وفروق  المشتركة للنشطة المتفرقة جغرافياً، والتي أساسها فوائد وفورات الحجم والنطاق وتنويع ا

 . (Dunning & Lundan, 2008, p. 72)   الأسعار عبر البورصات

   :للاستثمار الأجنبي المباشر رابعا: الدافع الاستراتيجي

المتعددة الجنسيات عندما تقوم بالاستثمار في مجال  يتم هذا النوع من الاستثمار في المراحل اللاحقة من نشاط الشركات 
 ,Pande Nyoman Laksmi)  البحوث والتطوير في إحدى الدول النامية أو المتقدمة مدفوعة برغبتها في تعظيم الربحية

2018, p. 15) ، قدرتها التنافسية الدولية أو تعزيزها من خلال   باحثة على أهداف إستراتيجية طويلة الأجل مثل الحفاظ على
سياسة بناء علاقات طويلة الأمد مع الحكومة والمجتمع في البلد المضيف، ويأنظر إلى هذا النوع من الاستثمار على أنه أكثر فائدة  

كما يؤدي لاحقا إلى تحويل العمالة الماهرة عبر فروع   ، (black & Dunning, 1982, p. 15) لتنمية رأس المال البشري
 الشركة مما يزيد من استفادة الشركة المتعددة الجنسيات من الطاقات البشرية. 

 : الفرع الثاني: الدوافع الحديثة للاستثمار الأجنبي المباشر 
 تطورت الدوافع من مجرد بحث عن تحقيق عوائد أكبر إلى دوافع سياسة وإستراتيجية للدول   

   : أولا: الدافع السياسي للاستثمار الأجنبي المباشر

والستراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر تهتم حكومات البلدان المستثمرة بنتائج أنشطة   الاقتصاديةخلافا للدوافع 
نسيات، من خلال التأثي على سلوكها أو فروعها، فقد تؤثر على حجم ونمط الاستثمار الأجنبي المباشر وتبين  الشركات متعددة الج

ذلك على مدار التاريخ أن الكثي من أنشطة الشركات المتعددة الجنسيات قد تم القيام بها إما مباشرة من قبل الدول القومية أو  
  والسياسية الطويلة الأجل للوطن الأم  الاقتصادية التشجيع لتعزيز الأهداف بدعمها وتشجيعها، لكن عادة ما يكون هذا 

(Dunning & Lundan, 2008, p. 77) . 
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   : ثانيا: دوافع أخرى للاستثمار الأجنبي المباشر

للاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تنطبق عليها التصنيفات السابقة بشكل مطلق تتعلق بالستراتيجية  هناك أسباب أخرى 
 : Dunning & Lundan, 2008, pp. 75)-(76   التسييية لدارة الشركات المتعددة الجنسيات وهي

سات  بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى بلد معين هروبا من التشريعات المقيدة أو سياهروب الاستثمارات: يتم انتقال  -1
غي المقبولة لمجتمع الأعمال،   الاقتصاديةمن قبل الحكومات المحلية ذات اليديولوجيات والاستراتيجيات  التنظيم الكلي

الضرائب و/ أو نقص ملحوظ لديناميكية الاقتصاد   وتحويل مقرهم الرئيسي في أماكن أخرى للهروب من مستويات عالية من
 المحلي؛ 

درا ما تكون مركز ربح  دعم الاستثمارات: تأنشأ فروع بغرض دعم أنشطة باقي الشركة المتعددة الجنسيات، وهذه الفروع نّ  -2
لأنشطة الداعمة للتجارة  الشركة مثل تلك ا حيث تتكبد أنشطتها خسائر؛ لكن الفوائد الرئيسية تعود إلى بقية  قائم بذاته 
 والتي تم تصميمها بشكل أساسي لتعزيز وتسهيل تصدير و/أو استياد السلع والخدمات من الشركات المستثمرة؛  والتمويل 

واكتساب العقارات المرموقة من قبل الأشخاص أو الشركات   ستثمارات سلبية: ترتكز بشكل كبي في اقتناء عقارات فندقية إ -3
أو قيام شركات الاستثمار ببعض عمليات الاندماج والشراء للاستثمارات الدولية، وهذا النوع غالبا  متعددة الجنسيات، 

 ؛ بشكل أقل من الاستثمارات المنتجةتكون فيه درجة المخاطر  

 :  (black & Dunning, 1982, p. 15) دافع إدارة المخاطر: يأت هذا الدافع للاستفادة من في ثلاثة مزايا  -4

 ميزة النتاج في مجموعة من الدول لتجنب الاضطرابات في أسواق الموارد؛   -أ

تقليل المخاطر السياسية للمصادرة من خلال إستراتيجية المنتجات التي ترتبط بمنتج آخر في بلدان أخرى ويكون عديم   -ب
 الفائدة مالم يدمج مع بعض؛ 

عدم استقرار أسعار الصرف والانحرافات المؤقتة عن تعادل القوة الشرائية إلى مخاطر في أنشطة القراض المقومة بمختلف   -ج
 العملات. 

المباشر يطرح تساؤلات رئيسة )لماذا ينتج في الخارج، أين و كيف( ويأخذ سلسلة   وبالتالي فإن قرار الاستثمار الأجنبي
 : (Barclay, 2000, p. 18) عاقبة من الأفعال ذات دوافع تتميز بمجموعة من العوامل تتركز مجملها على الأبعاد التالية مت

 ؛ تدفع الشركة للإنتاج في الخارج  أبعاد -1
 أبعاد تؤثر على اختيار موقعها؛   -2
 أبعاد تحدد كيفية تدويل النتاج.  -3

الأبعاد لا تشمل جميع الدوافع فقد يواجه المخططين الاستراتيجيين للمؤسسات مجموعة من الاختيارات غي الواضحة  هذه 
  المعالم للتوجه نحو تدويل النتاج، حيث تتحمل هذه الشركات جزء من المخاطر بعد تحديد العناصر الثلاثة بشكل مترابط

(black & Dunning, 1982, p. 15) . 
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 (: مصفوفة مناظرة بين دوافع المستثمر الدول ودوافع الدولة المضيفة06 -01)  الجدول رقم
 دوافع الدولة المضيفة  دوافع المستثمر الأجنبي الدول 

 البحث عن استثمارات ذات ضرائب أقل   -
 التخلص من مخزون سلعي راكد  -
 تقادمة  الم تكنولوجياال التخلص من  -
 التغلب على البطالة المقنعة في دولة المقر   -
 البحث عن أسواق جديدة   -
 توسع وغزو الأسواق الخارجية  نمو و  -
ختبار منتجات جديدة واستخدام العملاء في الدولة  إ -

 المعملية والميدانية المضيفة في التجارب 
 البحث عن أرباح ضخمة   -
 الدولة المضيفة في التخلص من مخلفات النتاج   -
 الاستفادة من الأجور المنخفضة لعمالة الدولة المضيفة   -
 تاحة بالدولة المضيفة  المامة الخواد الماستغلال  -
 الاستفادة من العفاءات والمزايا الممنوحة   -
 إستغلال بعض الاستثمارات المتاحة محليا   -
 اعتبارات استراتيجية أخرى  -

 اقتصادي مضطرد نمو تحقيق  -
 متنوعة جذب استثمارات دولية  -
 التكنولوجيا المتقدمة   مواكبة -
 الدارة المتقدمة   توفي -
 المشاركة في حل مشكلة البطالة المحلية   -
 امل النتاج المحلية  توظيف عو  -
 بالنتاج المحلي  إحلال الواردات  -
 الاقتصاد التصديري من خلال الشركات الوافدة   -
تقديم مجموعة من المزايا الضريبية وغي الضريبية لتشجيع   -

 الاستثمار الأجنبي المباشر  
 إنشاء صناعات جديدة   -
  ات التوسع في صناعات الخدمات كالسياحة والتأمين -

 والمصارف  
 تنمية التجارة الخارجية   -
 تحسين المركز التنافسي للدولة   -

 (32، صفحة 2000)النجار،  :المصدر
 

 : المطلب الثاني: أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر
 يلي:  كما  ستثمار الأجنبي المباشر عدة أشكال يمكن تقسيمها  يتخذ ال

 : الملكية نوعية  حسب المباشر الأجنبي الاستثمار  الفرع الأول: تقسيم 

 تنقسم الستثمارات الأجنبية المباشرة حسب نوع الملكية إلى ما يلي: 

   : ستثمار المشتركأولا: الإ

،  عن طريق شركة دولية النشاط على الأقلستثمار الذي يقوم على مبدأ الشراكة بين طرفين أو أكثر من بلدين و اله
ويري بعض الاقتصاديين أن عملية   يحدث ذلك في شكل مشروعات اقتصادية تندرج فيها عمليات إنتاجية وتسويقية ومالية؛

،  2014)الجبوري،  وبراءات الاختراع والعلامات التجارية إلى اتخاذ القراراتالمشاركة لا تقتصر على المساهمة في رأس المال بل تمتد 
 . (41صفحة 
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% من  49قوانين الدول التي يقام فيها المشروع المشترك على أن لا تتجاوز نسبة المستثمر الأجنبي عن العديد من وتنص 
الأجنبية على جانب مهم من مشروعات الاقتصاد المحلي، إذ أن الدول المضيفة لهذه الاستثمارات  تفاديا للهيمنة  رأس مال المشروع 

 . (25، صفحة 2017)جويدة،  تحرص على إبقاء سلطة القرار بيدها خاصة بما تعلق بالمصالح الحيوية والهامة لقتصاد البلد

 : (491-490، الصفحات 2008)أبو قحف،   الاستثمار الأجنبي المشترك على الجوانب التالية ينطوي 

التفاق الطويل الأجل بين طرفين استثماريين أحدها وطني والآخر أجنبي لممارسة نشاط إنتاجي داخل دولة الطرف   -1
 المضيف؛  

 شخصية معنوية تابعة للقطاع العام أو الخاص؛   الطرف الوطني قد يكون  -2
 قيام أحد المستثمرين الأجانب بشراء حصة في شركة وطنية قائمة يؤدي إلى تحويل هذه الشركة إلى شركة استثمار مشترك؛  -3
هو  في جميع الحالات السابقة لابد أن يكون لكل طرف من أطراف الاستثمار الحق في المشاركة في إدارة المشروع، وهذا  -4

العنصر الحاسم في التفرقة بين مشروعات الاستثمار المشترك وعقود الدارة أو اتفاقيات التصنيع أو مشروعات تسليم  
المفتاح، فالأول يشمل أنواع الاتفاقيات أو العقود المذكورة كلها أو بعضها )والتي تمثل استثمارا غي مباشر( بالضافة إلى  

 الحق في الدارة كشرط ضروري. 

 :  المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي الأجنبية ستثمارات  يا: الإثان

  هو الامتلاك التام لرأس مال الشركة الموجودة في البلد المضيف، حيث ينشأ عن طريق الاستثمار في المجال الأخضر
(Green-Field Investment وهو استثمار لشركة تستخدم أموالها لنشاء كيان اقتصادي جديد )  تمامًا من خلال إنشاء مرفق

 .  (Marian, Jan, & Radoslaw, 2007, p. 137) جديد

الأخية   هذه لقيام الجنسيات، متعددة لدى الشركات تفضيلا الأجنبية الاستثمارات أشكال أكثر وتعتبر هذه المشروعات
 إزاء كثيا تتردد النامية الدول المقابل أن الجانب في نجد إدارتها بشكل مستقل،لها حق ال ...التسويق  أو للإنتاج فروع لها  بإنشاء

 من والحذر والعالمي،  المحلي المستوى  سلبية على  آثار من عنها ينتج  وما الاقتصادية التبعية من ا خوفمن الستثمار الشكل  هذا
، لكن شدة المنافسة في  (57، صفحة 2018)بن مريم،  المضيفة  الدول أسواق على الجنسيات متعددة  احتكار الشركات  سيطرة

استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وامتثال الحوافز بين الدول دفع بها إلى الترخيص بامتلاك المشروع والسيطرة الكاملة على  
 . (21-20، الصفحات 2003)أبو قحف،   ويقية سياسته النتاجية والتس

 :  حتواء(ستيلاء/ الإ)الإ ستحواذ والاندماج لإثالثا: ا

ندماج إتحاد مصالح شركتين أو أكثر بغرض تكوين كيان جديد، أما الاستحواذ فينشأ عند قيام إحدى الشركات  يقصد بال 
بالاستيلاء على شركة أخرى، حيث تضل الشركة الأولى قائمة بينما تختفي الثانية، ولقد أصبحت عمليات الاندماج والاستحواذ  

وتوسيع حصتها في السوق العالمي،   حيث تستهدف من خلالها الشركات تعزيز قدراتها التنافسية وزيادة امتدادها الجغرافي سمة بارزة
تشكل عمليات  كما "  % من رأسمالها على الأقل50تسيطر على شركة أخرى وذلك بالاستحواذ على " شركة  ـكما تعرف ب
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ومن خلال هذه    ،(28-27، الصفحات 2013)كاكي،  بتلاع سمة مميزة لنشاط الشركات العابرة للقوميات ندماج وال لا
(  Meyer and Estrin)كل من   هتحول من مشترك إلى مملوك بالكامل أو شكل آخر، ميز العملية فإن الاستثمار الأجنبي ي

"   Brown-Field Investmentالة خاصة من الاستحواذ أطلق عليها إسم "الاستثمار في المجال البني بح( 1998/2001)
يستبدل تمامًا المعدات والتكنولوجيا والعمل ومجموعة  حيث يستحوذ المستثمر الأجنبي في البداية على شركة قائمة، ولكن بعد ذلك 

وهي من دوافع وأنماط الاستثمار   ،المنتجات في تلك الشركة وبهذه الطريقة تخضع الشركة المكتسبة لعملية إعادة هيكلة عميقة 
 . (Marian, Jan, & Radoslaw, 2007, pp. 137-138) الأجنبي المباشر في العديد من الدول

 : الفرع الثاني: تقسيم حسب طبيعة خطوط الإنتاج

 تنقسم الستثمارات الأجنبية المباشرة حسب طبيعة خطوط النتاج إلى ما يلي: 

   :أولا: الإستثمار الأجنبي الأفقي 
يث يعمل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الحد من  بحهو اتجاه شركة إلى تكرار وحدات إنتاجية لنفس السلعة في عدة دول 

التجارة الدولية، لأن الشركة لم تعد بحاجة إلى التصدير للوصول إلى المستهلكين الأجانب وبالتالي فإن له تأثي إحلال على  
بشكل حاد إلى هذا البلد لأنها   ها وتخفض ( إنتاج في بلد أجنبي )ما يسمى بالفروع التابعةصادراتها عندما تنشئ الشركة وحدة 

المحلي الناتج عن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تم تنفيذه، وهو النهج الذي طورته النماذج الكلاسيكية   هاتستبدل بإنتاج
 . (Dihissou, 2017, p. 156) الجديدة للتجارة الدولية، على أساس افتراضات المنافسة التامة وكمال الأسواق 

( أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو بديل للتجارة  1997) Brainardوبرينارد  Markusen (1984) عتبر ماركوسن او 
يصبح  سلوك الشركات اختيارا بين التصدير أو خدمة   حيث عندما تكون البلدان متشابهة في الحجم والتكنولوجيا وعوامل النتاج 

عليها القيام بدراسة جدوى هذا النوع من الاستثمارات الأجنبية  يتعين و  الأسواق الخارجية من خلال إنشاء شركة تابعة هناك، 
واتخاذ القرار بشأن المفاضلة بين اقتحام الأسواق المحلية والقرب من العملاء أو تركيز النتاج في البلد الأصلي لتحقيق وفورات  

 Markusenحدد و  ، (Chiappini, 2013, p. 124) الحجم وكذا عامل تكاليف النقل، هبات العوامل النسبية للبلدان 

 :  (Markusen, 1984, p. 223) على النحو التالي فسر تنفيذ الاستثمارات الأفقية خمسة شروط ت 

 توفر أساس منطقي للاستثمار المباشر بدل الاستثمار في الحافظة؛  -1
 تفضيل تحركات العوامل الدولية أو فروق أسعار العوامل أمام التجارة الدولية؛  -2
 أسباب تفوق النتاج الاحتكاري على التعاون مع منتجين مستقلين؛  -3
 شرح رغبة الشركة متعددة الجنسيات في التنويع جغرافيًا لمنتج بدل ممارسة أنشطة مختلفة؛   -4
 في التجارة.  كتسابها ما يمكن   اقتصادية إيجابية بقدر تسمح بتحقيق أرباح  -5

للبلد   الاقتصادية ستثمار كجزء من السياسة ومن جهة أخرى فإن إجراءات البلد المضيف فيما يخص الواردات وتحفيزات ال
 : تتمثل في تلعب دورا هاما في توجيه قرار الشركات المستثمرة، ويندرج تحت الستثمار الأجنبي الأفقي ميزات 
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 حيث يتم تغطية الأسواق من خلال النتاج المحلي بدلاً من الصادرات؛  التدفقات التجارية تقليل -1
 بتكاليف الاستثمار إلى نشوءه؛ تخفض تكاليف الاستياد أو التصدير المرتفعة مقارنة   -2
 يحدث في الأسواق الخارجية الكبية من أجل إهلاك التكاليف الثابتة للمنشأة الجديدة؛   -3
 للسوق المحلية إلى أهداف استراتيجية إقليمية وسياسية.   الاقتصاديةقد يتعدى الأهداف  -4

إلا أنه يمكن أن يتطور إلى   يا نحو البلد المضيف لخارجية مبدئيحد من التجارة ا الستثمار الأجنبي الأفقي  بالرغم من أن 
الدولية  وبالتالي فإنه يدعم صادرات البلد المضيف وتنتقل التجارة ،  تزويد الشركات الفرعية أو الشركات الأخرى بالمنتجات الوسيطية 

 ستثمار كما أشارت إليه نظرية دورة حياة المنتج لكن بشكل جزئي في هذه العملية.  عكسيا إلى البلد الأم للإ 

   : ثانيا: الإستثمار الأجنبي المباشر العمودي
عند توسيع التحليل السابق حول الاستثمار الأجنبي الأفقي الذي يمكن أن يتطور إلى صناعة منتجات وسيطية في  

نهائي في بلد آخر، فإنه يمكن بيع الناتج في البلد المضيف بالضافة إلى إعادة الشحن  الشركات المستجدة كمدخلات لمصنع إنتاج 
إلى البلد الأم أو فروع أخرى، وفي هذا الصدد تجدر الشارة إلى استبعاد المدخلات الوسيطة عالية التكنولوجيا والمهارة )مثل  

، بالموازاة مع هذه الحالة وتعدد   (Markusen, 2004, p. 190)  الماهرةفي بلدان وفية بالعمالة  إلا المعالجات الدقيقة(
السلع المستثمر فيها بشكل أفقي ينتج نسيج متكامل من السلع الوسيطة ويظهر اتجاه الشركات المتعددة الجنسيات نحو التخصص  

   .( العمودي )  مار الأجنبي المباشر الرأسي لتخفيض التكلفة فيظهر ما يسمى بالاستث

إنتاج وتسويق  و تصميم من ستثمار الذي تقسم مراحله المختلفة ويعرف الاستثمار الأجنبي المباشر الرأسي على أنه ذلك ال
، صفحة  2019)قلوح و بن ابراهيم،  من خلال إنشاء شركات تابعة في بلدان مختلفة تنتج سلعا وسيطة و/ أو نهائية متعددة

وفقًا للمزايا النسبية التي تجلبها كل وحدة ومنطق دولي لتقسيم العمليات النتاجية، لذلك سيتعين على الشركات الفرعية   ،(154
فيزداد  متكاملة للإنتاج في سلسلة  المختلفة تبادل السلع والخدمات المختلفة التي تنتجها بشكل منفصل من أجل تقديم منتج نهائي

 .Svensson  (Dihissou, 2017, pp 1996الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات من السلع الوسيطة معًا وفقا لـ  
 : (12صفحة  ،  2013)بوجمعة،  ينقسم إلى قسمين هما، و (191-192

 ؛ ة مدخلات النتاج للشركة المحلية ستثمار الأجنبي المباشر العمودي الخلفي: يحدث عند تزويد شركة أجنبي ال -
 ستثمار الأجنبي المباشر العمودي الأمامي: عندما تبيع الشركة الأجنبية منتجات الشركات المحلية بالخارج. ال -
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 : المباشر الأجنبي : أشكال أخرى للاستثمارلثالثاالفرع 
 يوجد أشكال أخرى للإستثمار الأجنبي المباشر هي: 

   :أولا: الاستثمار في المناطق الحرة )مناطق التجارة الحرة( 

لقوانين خاصة معينة  بإخضاعها يمكن تحديد المنطقة الحرة على أنها جزء من الأراضي التي يتم عزلها عن باقي أجزاء الدولة 
تلك الجراءات العادية المعمول   تطبيق   دون المختلفة الاقتصادية والمعاملات  غرض ممارسة الأنشطة بفي ظل السيادة الكاملة للدولة،  

 . (21، صفحة 2010)خصاونة،  في البلد   بها

وتعتبر مبادرة   الخاصة لأنشطة مستهدفة، يتم دعمها من خلال ترتيبات وأنظمة معينة الاقتصاديةويطلق عليها المناطق 
استياد سلع   ،العفاءات الضريبية أو انخفاضها  ب المستثمرين الأجانب من خلالتجارية تخلق ظروفاً مواتية لصناعة التصدير وجد

تسهيل تداول العملات داخل المنطقة؛ خدمات مصرفية   ، ة والمستخدمة لنتاج سلع التصديروخدمات معفاة من الرسوم الجمركي
باعتبارها محركا  ، و (naydenov, 2018, p. 3) ل إ. ومستودعات وخدمات أخرى مماثلة؛ البنية التحتية للاتصالات.. 

ائها لجذب وتشجيع إقامة الاستثمارات الأجنبية  تلجأ إلى إنشخاصة النامية منها ديناميكيا للاقتصاد، فإن معظم دول العالم 
  والاستثمارات الوطنية الهاربة من خلال منح تسهيلات تمكن الشركات المستثمرة في زيادة قدرتها التنافسية لتحقيق عائد أكبر

 . ( 102، صفحة 2017)كلاخي, لطيفة ، 

   : عمليات التجميعثانيا: مشروعات أو 
هذه المشروعات تأخذ شكل اتفاقية بين الطرف الأجنبي والطرف الوطني )عام أو خاص( يتم بموجبها قيام الطرف الأول  

)سيارة مثلا( لتصبح منتجا نهائيا، وفي معظم الأحيان خاصة في الدول النامية  لتجميعها بتزويد الطرف الثاني بمكونّت منتج معين 
الأجنبي الخبرة أو المعرفة اللازمة والخاصة بالتصميم الداخلي للمصنع وتدفق العمليات وطرق التخزين والصيانة  يقدم الطرف 

 .  ( 228، صفحة 2016)جاويش،   والتجهيزات الرأسمالية، في المقابل عائد مادي يتفق علية

مشروعات التجميع قد تأخذ شكل الاستثمار المشترك أو شكل التملك الكامل  وفي هذا الخصوص تجدر الشارة إلى أن 
مشروع للطرف الأجنبي ومن ثم يترتب وجود مزايا وعيوب خاصة بهذين الشكلين للاستثمار على مشروعات التجميع سواء  لل

وجب عقد أو اتفاقية لا تتضمن أي  للطرف الأجنبي أو الطرف الوطني، أما إذا كان المشروع الاستثماري الخاص بالتجميع سيتم بم 
مشاركة للمستثمر الأجنبي بشكل أو بآخر في مشروع الاستثمار فإن هذا الوضع يصبح مشابها لأنماط أو أشكال الاستثمار غي  

 . (491-490، الصفحات 2008)أبو قحف،  المباشر في مجال النتاج 
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 : ستراتيجي ثالثا: التحالف الإ

وهو قيام تحالف بين مستثمر محلي وآخر أجنبي، من أجل التعاون في المنافسة أو التعاون من أجل استغلال مواد خام، أو  
،  التروست ، السنديكاتشكلا من ، فيأخذ ( 28، صفحة 2013)كاكي،  السيطرة على أسواق أخرى بالاتفاق بين المتنافسين

   . الكونسيورم

   : (B.O.T) ستثمار في مشروعات البنية الأساسية المحولة رابعا: الإ

سنة، تتضمن اتفاق حول انجاز مشاريع البنية الأساسية كالمطارات   50-20ويتم في شكل عقود امتياز لمدة تتراوح بين 
الكهرباء واستغلالها من قبل المستثمر الأجنبي لمدة متفق عليها لتقديم خدمة للمواطنين، على أن تعود ملكية هاته  والطرق ومحطات 

ندرج ضمن هذا  يو  ،(9، صفحة 2017)بيوض،  المنشآت إلى الحكومة المحلية عند نهاية العقد في صورة جيدة للاستعمال 
موعة مترابطة من العقود مثل عقد الامتياز وعقد تسليم المشروع، اتفاقيات الائتمان، اتفاق التشغيل والصيانة، اتفاق  الاستثمار مج

 . ( 6-5، الصفحات 2004)البشبيشي،  إمداد الطاقة واتفاق التأمين 

 :  الأجنبي المباشر المطلب الثالث: أثار الاستثمار 

تعتمد استراتجياتها على النتائج وتتركز  و من أهداف الدولة عند قيامها بعملية تشجيع الاستثمار الأجنبي الآثار المتوقعة عد ت
حول نتيجة إيجابية في المجتمع أو البيئة من خلال استثمارات رأسمالية مربحة تحقق عائدا ماليا وتأثي قابل للقياس، ويتم على إثر  

تختلف   ا تأثياتهثمارات الأجنبية فإن لكن عند الحديث عن الاست ،(Stagars, 2015, pp. 7-8) ينذلك تفضيل للمستثمر 
، كما ينظر إلى الاستثمار  هاعن الاستثمار المحلي مع بقاء أهداف تحقيق نتائج إيجابية، وتختلف معها استراتيجيات تشجيع قيام

التكنولوجيا   يوفر موارد مالية مستقرة ويساهم في النمو، ويعد قناة لنقل لأنه الأجنبي المباشر كعامل إيجاب في الاقتصاد المضيف 
 أن العديد من آثار تتخذ كلا  سلبية مع الشارة إلى اليجابية و ال نتائج ال وفي ما يلي سوف نقسم مجموعة من  دارية والمهارات ال

 مت خذي القرار والعوامل المحيطة.  يحددها التي و قبول سياسة التكلفة مقابل العائد  مدى  تجاهين، وهذا يعتمد على ال

 : جنبي المباشرالفرع الأول: الآثار الإيجابية للاستثمار الأ

 للإستثمار الأجنبي المباشر آثار إيجابية هي: 

 :  أولا: المساهمة في تمويل التنمية

فإنه يمكن جذب الموارد من الخارج لتمويل عجز ميزان   لنامية غي كافية لتمويل التنمية إذا كانت المدخرات المحلية للبلدان ا
المدفوعات من خلال المنح والقروض الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تشكل الوسائل الرئيسية لتحويل رؤوس الأموال،  

     p. 4)(Moosa, 20 ,02.فإنها تعمل على إتمام النقص في الادخار المحلي لذلك 
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  :  ثانيا: التأثير على ميزان المدفوعات

لبلد معين أو الأشخاص المقيمين به مع الخارج   الاقتصادية يعتبر ميزان المدفوعات حسابا سنويا شاملا لجميع المعاملات 
وبالتالي فإنه سيسجل أثر الاستثمار الأجنبي من خلال تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة   ؛ من دول أخرى ومع غي المقيمين

ملة الوطنية التي  رأس المال في الدولة المضيفة، من خلال لجوء الشركات الأجنبية إلى بيع عملاتها الأجنبية للحصول على الع
تحتاجها لتمويل مدفوعاتها المحلية، ومن نّحية أخرى تسهم الأموال الأجنبية في تزويد البلدان النامية بالصرف الأجنبي اللازم لدعم  

 . (22، صفحة 2008)صدقة،  الاقتصادية قيام عملية التنمية 

حجم الصادرات إلى دول العالم أو إعادة التصدير إلى الدولة الأم من خلال مساهمة القوة  كما أنه يساهم في توسيع 
يادة  ز  عرفة الكبية بالأسواق الخارجية، التصديرية للشركات المتعددة الجنسيات كالسمعة والجودة والموثوقية في التوريد بالضافة إلى الم 

   لسلع الرأسمالية وحجم الموارد المحولة من رأس المال والأرباح للعاملين الأجانب. الواردات من احتياجات الشركة الأجنبية ل على نمو 

   : ثالثا: نقل التكنولوجيا

الاستثمارات الأجنبية المباشرة عاملا مهم في ترقية الصناعات المحلية من خلال إدخال تقنيات وآليات جديدة   تعد
إلى تطبيق مناهج تسيي حديثة تتوافق مع استعمال التكنولوجيات   للمنتجات سواء كانت نهائية أو نصف مصنعة، بالضافة 

تكون هذه المعاملات  قديم الخبرة والمعرفة الفنية، و الحديثة وبالتالي فإنه يتم تدريب الكادر الوطني على استخدامها فضلا عن ت 
ل الاحتكاك بين المؤسسات الوطنية  بصورة مباشرة عن طريق عقود تستهدف نقل التكنولوجيا والمهارة أو غي مباشرة من خلا

آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على نقل   وتبرزوالمؤسسات الأجنبية وضرورة التحول التكنولوجي لمجابهة المنافسة المتزايدة في السوق، 
 التكنولوجيا في النقاط التالية:  

الجنسيات وتقليدها وانسجامها مع تقنيات جديدة في عمليات  تعلم الشركات المحلية من خلال مراقبة الشركات متعددة  -1
 النتاج والتسيي، بالضافة إلى أن الشركات الأجنبية تفرض منطق المنافسة؛ 

تدريب وتكوين العمالة على مناهج جديدة للإنتاج، حيث تمكنهم من إنشاء شركات محلية متطورة أو الانضمام إلى شركات   -2
 إنتاجها؛ محلية قائمة وتحسين خطوط  

يشجع على دخول وسطاء التجارة الدولية وشركات المحاسبة والشركات الاستشارية والخدمات المهنية الأخرى، والتي قد   -3
 تصبح متاحة بعد ذلك للشركات المحلية أيضًا؛ 

 ,Blalock, 2008) نقل التكنولوجيا والدراية الدارية والوصول إلى تسويق الصادرات والحصول على أسواق جديدة -4
pp. 404-405) ؛ 

 إدخال تكنولوجيا جديدة لم يسبق استخدامها في الاقتصاد المحلي بهدف إنتاج سلع جديدة؛  -5
ة يزيد من رصيد الأفكار ويحفز  بتكار المحلي على عدد الأفكار المتاحة في الاقتصاد، لذا فإن طرح أفكار جديديتوقف ال  -6

 . (39، صفحة 2017)جبلي،  بتكار ال
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   :  رابعا: الأثر على الإدارة والتنمية الإدارية 

تعد الدارة كأحد عوامل النتاج وتؤدي دورا رئيسيا في تحديد إنتاجية كل من منظمات الأعمال والاقتصاد القومي ككل  
إضافة إلى تحديد مركزها التنافسي دوليا، لذلك فإنه يزداد طلب الدول النامية على خدمات الشركات المتعددة الجنسيات لسد  

دد  نحوادر الدارية في مختلف المستويات التنظيمية والأنشطة الوظيفية في المنظمات العاملة، جوانب الخلل والنقص في المهارات والك
 :  مايليبعض هاته الخدمات في 

 تنفيذ برامج للتدريب والتنمية الدارية في الداخل وفي الدولة الأم؛  -1
 تقديم أو إدخال أساليب إدارية حديثة ومتطورة؛  -2
 ؛ (143، صفحة 2001)أبو قحف،  الأعمال وتنمية قدرات الطبقة الحالية خلق طبقة جديدة من رجال  -3
 الوصول إلى إدارة حديثة حيث يجلب المستثمرون الأجانب ممارسات إدارة المودم التي يشاركونها مع الموظفين المحليين؛  -4
الاستثمار  قبل ن مثمارات الأجنبية المباشرة من أجل مواجهة المنافسة الناشئة تحفيز الاستثمارات المحلية على محاكاة الاست  -5

 ؛ (Sârbu & Căs, 2014, p. 537)  الأجنبية
الادخار المحلي  ستثمار الأجنبي المباشر يلعب دوراً حيويًا محتملًا في التحول العابر للدول الاشتراكية وذلك لأنه يكمل ال -6

كان من بين    ماجديدة في الدارة،  اومن خلاله إدخال إيديولوجي ويساهم في إجمالي الاستثمار في الاقتصاد المضيف
 أهداف مشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية. 

   : خامسا: التأثير على الإنتاج والعمالة

يجابية في  إالسلع والخدمات، فهو يؤثر بصورة من  أفضليترتب على الاستثمار الأجنبي المباشر إنتاج كميات أكبر ونوعية 
، كما  السكانتحسين مستوى معيشة ومنه خلق فرص عمل ودخول  جديدة بسبب تصدير السلع و النتاج وزيادة فرص التوظيف 

ستثمار  ال ومنه فإنوتوسيع قاعدة النتاج،  عجلة التنمية في البلدان الناميةأن رأس المال الأجنبي يعتبر ضرورة اقتصادية ملحة لدفع 
دورا مهما في تغيي الهيكل الاقتصادي وتحديثه وزيادة قدرة استغلال الاقتصاد المحلي للمواد الأولية والنهوض  يؤدي الأجنبي المباشر 

 بذلك يصبح له تأثي مباشر وغي مباشر على العمالة المحلية فغالباً ما ،( 94، صفحة 2013)كاكي،  لصناعات وتطويرهابا
(Rizvi & Nishat, 2009, p. 844) : 

نسب البطالة في الدول المضيفة، بالضافة إلى تدريب العمال واكتساب تقنيات   يخفضيخلق فرصًا جديدة للتوظيف و  -1
 ومهارة متطورة؛ 

 يعزز الأجور في البلدان المضيفة حيث أن الشركات المتعددة الجنسيات تدفع أجور أعلى من الشركات المحلية؛  -2
مع  في الداخل والخارج ثم زيادة أجورهم  همتكوينيعزز التحويلات التكنولوجية والمهارة، توظيف العمالة المحلية من خلال  -3

 الأجنبية؛  ة وفروعهاالاحتفاظ بهم تحت خدمة الشرك 
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إنتاجية العمل في البلد   منه ترتفعو  ية من العمال في الشركات المحلية يكون العاملين في الشركات الأجنبية أكثر إنتاج -4
 لعامل باختلافات فرص التعليم والتدريب. المضيف من خلالهم ويمكن تفسي الفجوة النتاجية جزئيًا ل

   :سادسا: تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على عمليات التجارة الخارجية

تختلف آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على التجارة الخارجية للبلد المضيف اختلافا كبيا بين البلدان والقطاعات  
يعود الاهتمام الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر للبلدان النامية من حيث التجارة إلى مساهمته الطويلة  حيث ، فيها الاقتصادية 

  يعزز بعبارة أخرى فإنه  ، إلى زيادة الواردات والصادرات  يؤدى ضيف في الاقتصاد العالمي، مما المالأجل في دمج اقتصاد البلد 
التجارة كل منهما الآخر لجذب النشاط عبر الحدود، لذلك فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة تساعد  و الاستثمار 

توليد وتطوير التجارة مع الخارج، وبناءا على ذلك فإن قدرة   على اندماج البلدان بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي من خلال 
،  البلدان النامية على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر تعتمد بشكل كبي على التسهيلات المتاحة لعمليات الاستياد والتصدير 

 الاستثمار الأجنبي المباشر  هذا يعني أنه ينبغي أن تهتم بدرجة الانفتاح التجاري كعنصر أساسي في استراتيجيات اجتذاب 
(Tcham, 2016, p. 23) . 

 : الفرع الثاني: الآثار السلبية للاستثمار الأجنبي المباشر
 كما أن للإستثمار الأجنبي المباشر آثار إيجابية يوجد أيضا آثار سلبية متعددة أهمها: 

   :النامية أولا: زيادة أعباء الدول  

، وتتمثل هذه الأعباء في العفاءات  ا تؤدي الاستثمارات الأجنبية إلى زيادة الأعباء التي تتحملها الدول النامية لجذبه
 (100صفحة  ،  2013)كاكي،   الضريبية والتخفيضات الجمركية، مما يؤدي إلى نقص اليرادات الحكومية نتيجة تلك العفاءات

 ، ومن ثم فإن تحفيزها يعد تكلفة إقتصادية ينبغي دراسة الجدوى منها. 

 :  الأجنبي المباشر على الاستقرار السياسي ثانيا: أثر الاستثمار 

مية منها  أظهرت الدراسات آثار مختلفة للاستثمار الأجنبي المباشر في السياسات العامة للدول المضيفة خاصة النا 
الشركات الأجنبية لتحقيق أهدافها وخضوع الحكومات الوطنية لها مما يؤدي بضرار في مصالحها،   ط تيجة لضغو والضعيفة، ن

العامة للبلد   ة ذا ما يجعلها تتهرب من الذعان للسياس هفالشركات الأجنبية وفروعها تتمتع ببدائل غي متوفرة للشركات المحلية، 
لذلك فإنه  ،  (85، صفحة 2014)الجبوري،  المضيف، فيما لو واجهت تشريعات جديدة تتعارض مع أهدافها في هذا البلد

ا يحول دون  يتوجب على متخذي القرار اتخاذ جميع السبل في اختيار نوعية الاستثمارات وحسن التفاوض مع الشركاء الأجانب، مم
ستقرار الاقتصادي  الذي يؤدي إلى إمكانية زعزعة ال الأمر ، على منافذ القرار وتجنب الاحتكار الوقوع في سيطرة تلك الشركات 

 جتماعي وخلق جبهات مناوئة للمنظومة السياسية الحاكمة. وال
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    :النظام الاجتماعي والثقافيالأجنبي المباشر على   ثالثا: أثر الاستثمار 

إن العولمة وأداتها المتمثلة بالاستثمار الأجنبي المباشر تؤدي إلى الخلال بالأنظمة والقيم والتقاليد الاجتماعية وتكوين آثار  
 للسياسة التسويقية لها  سلبية، فالثقافات التي ترافق الشركات المتعددة الجنسية هي ثقافة المن ضِ مين المادية الرامية إلى خلق نمط موات 

فة  والتي لا تتلاءم مع ثقافة البلدان النامية الأقل مادية، كما أن أسلوب الشركات الأجنبية في العلان يمكن أن يؤثر على ثقا
ك  كون فرص الاستخدام داخل هذه المناطق، وبذلتفي المناطق الحضرية و  هاوغالبا ما تكون مشاريع المجتمع من خلال أثر المحاكاة

، صفحة  2014)الجبوري، المناطق الريفية الحضرية ومالها من آثار ثقافية واجتماعية سلبية كفقدان الهوية الوطنية  من تحدث هجرة 
 وخلق أنماط استهلاكية مبتكرة في المجتمع تغذيها العلانّت التجارية.  ،(85

   :رابعا: الأثر على البيئة 

العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تؤدي إلى تدهور البيئية في البلدان النامية من خلال زيادة الانبعاثات الملوثة  
عن بعض   فإنه يتم التنازل جتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في مراحلها الأولى، ونتيجة لسياسة صانعي القرار في البلد لا 

على المسؤولين معرفة المستوى الأمثل للاستثمار الأجنبي   يتعينمن أجل النمو الاقتصادي، في هذه الحالة البيئية  السلامة  معايي
المباشر لبلدهم لضمان التوازن الجيد بين البيئة والنمو، أما عند المرحلة التي تلي استقطاب الاستثمارات فإن المنافسة بين الشركات  

والمنتجات للحصول على شهادات الجودة للقيام بعمليات التصدير وبالتالي يمكن أن   تقتضي شروط السلامة البيئية للمشاريع
 تأخذ منحى جيد للبيئة في البلد المضيف، من خلال: 

 ؛ (To, Ha, Nguyen, & Vo, 2019, p. 18) استخدام الطاقة والطاقات البديلة تركيز التكنولوجيا وتحسين  -1
جنبي  ستثمار الألذلك فإن على ال  يقابلها استخدام أكثر كفاءة للموارد الطبيعية لم تفاقم أنماط التنمية غي المستدامة ما -2

 ستدامة؛ المباشر العمل داخل قيود ال
ستقترن   غي الفعال للموارد الطبيعية النادرة وبذلك  ستخدامالاستثمار المبدئية إلى تفاقم تؤدي زيادة تدفقات التجارة وال  -3

 بالتكاليف البيئية والاجتماعية؛  الاقتصادية الفوائد 
 ,Mabey)  عديد من القطاعات الحساسة بيئياً تتعدى آثار زيادة الاستثمار على المدى الطويل من الرفاه الاقتصادي إلى ال -4

McNally, & Zarsky, July 2003, pp. 4-5) . 

 :  خامسا: الأثر على السياسات الاجتماعية

  الاقتصاديةهدف الحكومات من جذب الاستثمارات الأجنبية سواء كانت نّمية أو متقدمة على تعزيز الرفاهية يتركز 
والاجتماعية وتكوين رأس المال البشري في مجتمعاتها من خلال النفاق على التعليم والصحة، وبتأثي إيجاب بشكل عام للاستثمار  
الأجنبي المباشر سوف تتحقق تلك الأهداف جزئيا، كما يؤدي إلى تأثي سلبي على إنفاق الضمان الاجتماعي، نظرا لأن رأس  

نتيجة  لعمالة في بعض القطاعات المحددة اظ على القدرة التنافسية في سوق العمل، وكذا تخفيض االمال البشري مهم جدًا للحف
  ،(Unver & Erdogan, 2015, pp. 9-10)وزيادة كبية في النتاجية  خطوط النتاجإدخال الآلية التكنولوجية في 
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العمالة الأجنبية تؤدي إلى جود تحويلات الضمان الاجتماعي التي سوف تزيد من أعباء ميزان  بالضافة إلى ذلك فإن استقدام 
 المدفوعات. 

   :الأجنبي المباشر على أسواق الاستثمار المحلي سادسا: أثر الاستثمار 

تفرضها سواء من خلال  تعود قوة وهيمنة الشركات الأجنبية بالسلب على أسواق الشركات المحلية بسبب شدة المنافسة التي 
الجودة أو انخفاض الأسعار والتفوق التكنولوجي والكفاءة العالية في التسيي، وبالتالي فإنه يقع على الاستثمارات المحلية تطوير  

لكن غالبا ما تراعي   ،(72 ، صفحة 2019-2018)مودع،  ومواكبة تلك المنافسة لفرض نفسها في الأسواق الداخلية والخارجية 
الدول المضيفة تلك الآثار السلبية لذلك نجد العديد منها تفرض الاستثمارات المشتركة للاستفادة من مزايا الشركات المتعددة  

يع الكبرى أو  الجنسية، خاصة عندما لا توفر أسواق رأس المال المحلية موارد كافية لتلبية الاحتياجات الرأسمالية الناشئة عن المشار 
 & Sârbu)  الوصول إلى العملات الأجنبية اللازمة لشراء المعدات والتكنولوجيا وزيادة مقدار رأس المال المستثمر في الاقتصاد 

Căs, 2014, p. 536) ، ى رفع مستوى الاستثمار  الأجنبي المباشر تساهم في حالات معينة عل لذلك فإن تدفقات الاستثمار
تي  المحلي باعتبارها رافد إضافي للمدخرات الوطنية اللازمة للقيام بالمشاريع النتاجية وهذا ما يؤدي إلى زيادة موارد النقد الأجنبي ال 

صنوعة  تساعد على خلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين وتحفيز الشركات المحلية على شراء المدخلات الوسيطية الم
وخلافا لذلك فإن الشركات الأجنبية   ،( 75، صفحة 2014)الجبوري، رفع معدل النمو الاقتصادي و  محليا وزيادة الصادرات 

ثماري وفقا  تفضل التملك الكامل للمشاريع وحرية النتاج والتسيي، الأمر الذي فرض على الدول المضيفة تهيئة مناخها الاست
 .    ا ستقطابهلاافسة الدولية نلتلك الرغبة في ضل الم

   : سابعا: عدم المساواة في تنمية المهارات بين البلدان

تقوم البلدان المختلفة بتحرير التجارة والاستثمار في بيئة تتميز بنقل تكنولوجيا غي كاملة، فإنها ستتخصص في  عندما 
أنشطة تعتمد على المواد الأولية والكثيفة العمالة التي تتميز بضعف المهارات في النتاج، بينما ستتخصص البلدان المتقدمة ذات  

لع عالية المهارات وهذا من شأنه أن يزيد من عدم المساواة بين البلدان ويجعل البلدان النامية أقل  معدل الابتكار العالي في إنتاج الس 
  ذلك  ، (Te Velde & Xenogiani, 2007, p. 102) موهبة بالمهارات الجديدة التي تؤدي إلى انخفاض الدخل 

على الحكومات توجيه آليات جذب الاستثمارات الأجنبية واستهداف تلك التي تؤدي إلى ترقية المنتجات الوطنية إلى   يستوجب
هارة أعلى، والتقليل  لمالموارد البشرية مع احتياجات المستثمرين تكوين تنسيق سياسات  معتتركز على المهارة والتكنولوجيا منتجات 

  بالضافة إلى ذلك، واهب بعيداً عن الشركات المحلية قيام الشركات الأجنبية بتوظيف الممن ظاهرة هجرة الأدمغة من خلال 
 : (31-30، الصفحات 2017)جويدة، 

 صعوبة توافق إستراتيجية المستثمر الأجنبي وإستراتيجية التنمية في الدول النامية من حيث أولويات الاستثمار؛  -1
تؤدي مركزية اتخاذ القرارات للشركات المعددة الجنسيات في دولة المقر إلى الميل في استياد المواد والسلع والكفاءات البشرية   -2

 وغيها من عوامل النتاج من مشاريع الشركة الأجنبية في الخارج، 
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نتيجة تحويل أرباحها كلها أو معظمها إلى   عات الدول النامية على موازين مدفو قد تأثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة سلبا  -3
  التي غالبا ما يكون مصدرها الشركة أو  لفة المشروع من السلع الرأسماليةالخارج، خصوصا في حالة مغالاة المستثمر في تك

الدولة الأم. 
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 :مناخ الاستثمار الأجنبي المباشرالمبحث الرابع: 
خارجية،   و كانت أالحيوية داخلية   اتنمية الاستثمارات المحلية والنهوض بمختلف قطاعاته لموعة من السياسات  تتبع الدول مج

السياسات تقديم امتيازات للمستثمرين وتحسين روابط الاستثمار من أجل وضع قواعد اقتصادية جيدة تخلق مناخ  وعلى رأس تلك 
استثماري جاذب، وفي ذلك فإنه يتعين على تلك الدول احتساب تبعات تلك المتيازات المقدمة لتوازي بينها وبين العوائد  

 ستثمرة على حد سواء؛ لتجسيد شعار )رابح رابح(.  للشركة المو المستهدفة في شكل آثار إيجابية للبلد 

 : المطلب الأول: محفزات المناخ الاستثماري ومؤشرات القياس 

يعتبر الاقتصاد إطارا لمختلف العمليات والسياسات المتنوعة لتسيي موارد تتسم بالندرة من أجل الوصول إلى تنميتها وخلق  
ي المحرك الأساسي للعملية حيث تتأثر بمختلف العوامل المادية والمعنوية لذا فالتصرف  القيمة المضافة، وتعتبر الشركات النتاجية ه

من قبيل التحفيز لها، لذلك تسعى مختلف الدول لتحسين تلك البيئة  تعد في هذه العوامل وتوجيهها لتيسي عمليات إنجاز المشاريع 
اذب لرؤوس الأموال الدولية ذات الميزة القوية )كمًا ونوعًا(  الخلاقة؛ وعلى الصعيد الدولي تسعى إلى إنشاء مناخ استثماري ج

 حريك عجلة النمو الاقتصادي.  لت

 :   ماهية مناخ الاستثمار  الفرع الأول:

، ومن خلال ما يلي نتطرق لبعض المفاهيم ذي  للعمالتسمح بتكوين بيئة مناسبة  يحتوي مناخ الاستثمار عوامل وشروط 
 صلة  

 :  أولا: مفهوم المناخ الاستثماري

 هناك العديد من التعاريف بشأن مناخ الاستثمار منها ما يلي:  

والسياسية والاجتماعية   الاقتصاديةتعرفه المنظمة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات على أنه مجمل الأوضاع القانونية و  .1
التي تكون البيئة التي يتم فيها الاستثمار، ومكونّت هذه البيئة متغية ومتداخلة إلى حد كبي إلا أنه أمكن حصر عدة عناصر  

، صفحة  2017)حاوشين و دردار،  يمكن أن تعطى أهم العناصر المحفزة للمستثمر والتي يبنى عليها المستثمر قراره الاستثماري 
397) . 

 . ( 213، صفحة 2013)يحي،  يمثل مجمل الأوضاع والظروف المؤثرة في اتجاهات رؤوس الأموال وتوطنها .2

 واجتماعية  سياسية  ومتغيات مختلفة وقطاعات  ومنظمات أفراد من  يحتويه  بما والمجتمع مع البيئة  يتفاعل  الذي  هو النظام  .3
 التي يمكن  البيئة  أي  ممكن،  عائد  وأعلى  المخاطر  بقل له  والجاذبة  المستثمر ثقة  في  المؤثرة  الطبيعية  واقتصادية وتشريعية وحتى 

  .( 182، صفحة 2019، )غويني و بن قويدر   المستهدفة بالمعدلات  فيها  ينمو  أن  والأجنبي الوطني الخاص للقطاع 

هو حصيلة لظروف تؤثر في القرار الاستثماري المحلي والأجنبي على حد سواء وتوجيه المدخرات المحلية والتدفقات الخارجية في   .4
 .   (92، صفحة 2005)صيام،   أوجه الاستثمار المثلى
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والسياسية والقانونية والاجتماعية التي تكون البيئة التي يتم فيها   الاقتصاديةويقصد به محصلة تفاعل مجموعة من الأوضاع  .5
الاستثمار، والتي من شأنها التأثي على قرار الاستثمار وإقبال المستثمرين، ومدى تأثي تلك الأوضاع سلبا أو إيجابا على فرص  

 . ( 35حة ، صف2019)منشى،   نجاح المشروعات الاستثمارية

 :  ثانيا: تعريف الحوافز 

أو الاحتفاظ   هي إعفاءات ضريبية أو خدمات تجارية مخصصة للشركات الخاصة، تهدف إلى تشجيعها وتحديد أو توسيع
 .  (Timothy J, 2018, p. viii)  زيادة الناتج المحلي والتصديرل قتصاد الابوظائف 

حافز الاستثمار يمكن أن يكون واسعًا جدًا، يغطي تقريبًا جميع المساعدات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين كما يمكن  و 
 ، وتستخدم الحكومات ثلاث فئات رئيسية هي: هاأن يكون محدد بنوع معين من

 الحوافز المالية مثل المنح والقروض المباشرة بسعار ميسرة؛  -1
 ؛ اتخفيض معدلاته و أالحوافز الضريبية مثل العفاءات الضريبية  -2
وتفضيلات السوق والامتيازات التنظيمية؛ بما في ذلك العفاءات من   حوافز أخرى منها الخدمات المدعومة والبنية التحتية -3

 . (UNCTAD, 2004, p. 5)   معايي العمل أو المعايي البيئية

صلة   ذومع ذلك لا تحتوي العديد من اتفاقيات الاستثمار الدولية على تعريفات لهذا المصطلح، غي أنه يوجد تعريف 
 " يحتوي على شروط مماثلة للحافز. ( Subsidies)  صطلح "الدعملم

 :  ثالثا: تعريف الدعم

SCM (Agreement On Subsidies And Countervailing Measures )اتفاقية المادة الأولى من  تعرف
 : (WTO, 2020)  على أنه إجراء يصدر من قبل هيئة عامة يحتوي م نح منفعة أو مساهمة مالية مباشرة من خلال 

 تحويل مباشر للموال )مثل المنح والقروض وضخ الأسهم( وتحويلات غي مباشرة )مثل ضمانّت القروض(؛  -1
 اليرادات الحكومية المستحقة التي لم يتم تحصيلها )مثل العفاءات الضريبية(؛  -2
 توفي أو شراء سلع أو خدمات باستثناء البنية التحتية العامة؛  -3
 .أو تكليف هيئة خاصة للقيام بذلك  تسديد آليات التمويل  -4

 ص إعانّت التصدير ودعم المحتوى المحلي. الاتفاقية فئتين من الدعم المحظور الذي يخنفس  فيما صنفت المادة الثالثة من 

من خلال ما سبق يمكن إعطاء تعريف شامل لمناخ الاستثمار على أنه: مجمل الظروف الداخلية والخارجية المكونة لبيئة  
والاجتماعية   الاقتصاديةتنطوي تلك الظروف على العوامل ، الأعمال بدءاً بعوامل اتخاذ قرار الاستثمار إلى حوافز النجاز والتشغيل 

وللحصول على مناخ  ، لدى المستثمر المتوقعة  ةوالسياسة والقانونية حيث تشكل مزيجا من الدوافع التي تفسر درجة الثقة والمخاطر 
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ميع المشاريع الحالية  التي تراعي ظروف العمل لج استثماري جيد يجب الأخذ بعناصر أساسية عند التخطيط من قبل الدولة المضيفة
 ا يجسد العدالة والمساواة وحرية العمل. مم والمحتملة 

 : الفرع الثاني: توجيه محفزات المناخ الاستثماري

بناءا على مدخلات المناخ الاستثماري ومختلف السياسات المنتهجة من قبل البلد المضيف لزيادة تدفق الاستثمارات  
، ووضع التحدي في صناعة إستراتيجيتها  للبلد  الاقتصادية مية تحقيق أهداف متعلقة بالتنالتي تهدف إلى  الأجنبية المباشرة

، وموازنة هذه  جيد مناخ استثماري بل العائد عند وضع تحفيزات لخلق التكلفة مقا وأخذ الأسس العلمية في تحليل الاقتصادية 
عدلات نمو مستدامة في ظل  الجراءات مع جدوى المشاريع المستقطبة واستهداف رؤوس الأموال الحيوية التي من شأنها تحقيق م

 . منها خاصة على القطاعات الستراتيجية  للصناعات المحلية  سيادة الدولة وتوفي الحماية من الاحتكار الأجنبي  

ضرار بمعظم دول العالم الثالث بسبب الحوافز غي السوقية التي تتطلبها ما يعرف باسم  أالاستثمار الأجنبي  ينتج عنو 
المواتية يندرج جزء كبي منه بقرارات سياسية تزيد الفوائد إلى أقصى حد للشركات المتعددة الجنسيات على  "ظروف السوق" 

حساب الاقتصاد المحلي ودافعي الضرائب والمستهلكين واليد العاملة، إذ أن تلك الاستثمارات ليست مجرد معاملات سوقية تبرر  
ورأس المال الذي تستثمره،   والابتكارات التي تقدمها  ساس المخاطر التي تتعرض لهافيها الشركات المتعددة الجنسيات أرباحها على أ

حيث تشي العديد من الدلائل إلى أن معظم الاستثمارات الأجنبية مدعومة وخالية من المخاطر، وتعتمد على تأمين الأرباح  
جب مراعاة النقاط  تو ذلك ي، ل(Petras & Veltmeyer, 2007, p. 107)  الاحتكارية على حساب الشركات المحلية

 : (91، صفحة 2013)يحي،  التالية 

 وجوب البقاء على دور مكمل ومعزز للموارد الوطنية عند استقطاب رأس المال الأجنبي؛  -
 ئتمانية للبلد وتفادي عواقب المديونية الخارجية؛ الموارد من أجل السلامة الختلف وضع خطط متينة للاستخدام الكفء لم -
 الترقب الدائم لسلبيات الاستثمار الأجنبي واحتساب الأخطار المصاحبة له، من خلال وضع نظام قانوني معزز وشفاف؛    -
 تجميع مختلف السياسات في منهج تحليل كلي يخضع لمبدأ التكلفة مقابل العائد.  -

لذلك فإنه يتعين على البلدان المضيفة تحديد القطاعات ذات الأولوية للتنمية التي من شأنها خلق منهج جديد لزيادة  
الناتج المحلي الجمالي بموارد جديدة غي مستغلة وليس بالمكان استغلالها بالشكل الكفء دون اللجوء إلى خبرة الشركات  

أما إذا كان باستطاعة البلد المضيف تطوير صناعات من خلال الكفاءة  ، يمة مضافة ونّدرةتكون المحفزات المقدمة ذات ق لالأجنبية 
حيث أشار آدم سميث في هذا الشأن إلى ضرورة تعزيز المبادرة الشخصية   المحلية فيستوجب تقديم تحفيزات للاستثمار المحلي، 

 لثروة. والمنافسة ودعم الحرية التجارية كطريقة مثلى لتحقيق أكبر قدر من ا 

من طرف البلد   ازلاتتنمناخ الاستثمار الجيد أو تقديم  خلفية لتكوين وخلق دوافعفي هذا الشأن يمكن التفريق بين ثلاثة 
 المضيف لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية: 



 الفصل الأول: مدخل نظري للإستثمار الأجنبي المباشر
 

52 
 

وتعاني من ديون خارجية أو داخلية، ولا تمتلك رأس المال   االأول: تسعى إليه البلدان ذات العجز في ميزان مدفوعاته الدافع -1
الكافي لقامة استثمارات من أجل تحسين معدلات النمو، وبالتالي تلجأ إلى تقديم تنازلات حثيثة )مادية ومعنوية( للشركات  

 المتعددة الجنسيات.  

والطرق وغيها، مما يؤدي إلى انخفاض  حيث تصل التحفيزات المقدمة إلى خصخصة المرافق العامة كالطاقة والكهرباء 
 .Petras & Veltmeyer, 2007, p) الخدمات في المناطق الأقل ربحية أو ذات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض 

108) . 

ن صادرات  عوس الأموال الناتجة تمتلك رؤ  حيثالثاني: ينطوي على البلدان النامية وبشكل أقل المتقدمة منها،  الدافع -2
ك  الخامات النفطية ومختلف الموارد الأولية، بيد أنها تفتقر إلى الخبرة والتكنولوجيا والمهارة التسييية ونقص التنافسية الدولية، لذل 

 . لتغطية النقص   تسعى إلى تحسين مناخها الاستثماري لجذب مشاريع أجنبية منتجة

عي البلدان المتقدمة إلى خلق صناعات ذات قيمة عالية تحتوي على تكنولوجيات حديثة، تعتمد  الثالث: يتمثل في س الدافع -3
 على الموارد البشرية الفنية بهدف الابتكار والاحتفاظ بالحصص السوقية الدولية.  

 : حوافز ومتطلبات الأداء على التجارة الدولية  رثأ الفرع الثالث: 

تحاول الحوافز استخلاص سلوك معين من السوق باعتماد سياسة التكلفة والعائد، وفي هذا الطار تفرض العديد من  
كاستخدام تكنولوجيا معينة )نقل التكنولوجيا اللزامي(؛ استخدام   للعمال تقديم قيمة مضافةإلزامية  الأجنبيةالبلدان على الشركة 

واعد المحتوى المحلي(؛ تصدير جزء معين من الناتج )متطلبات أداء التصدير(؛ موازنة الاستياد مع  نسبة معينة من المدخلات محليًا )ق
الصادرات )متطلبات الموازنة التجارية(، بالضافة إلى بعض متطلبات الأداء كمشاركة الأسهم المحلية وتوظيف المديرين محليا وإجراء  

 البحث والتطوير. 

 : (WTO, 1998, pp. 9,11-12)  فة على التجارة إلى ثلاثة آداءات هيلذلك قسمت السلوكيات المستهد

الآثار التجارية لمتطلبات الأداء اللزامي: هي متطلبات الأداء التي يلتزم المستثمر الوفاء بها، حيث تقدم تحفيزات ملزمة قانونيا   أولا: 
البلد المضيف يفرض ما ستفعله الشركات مع تقديم آثار محددة على المحتوى المحلي للإنتاج؛ أداء الصادرات  واقتصاديا، أي أن 

 والموازنة التجارية؛ المشاركة المحلية في الأسهم، نقل التكنولوجيا وغيها؛ 

العنصر الأول من الشروط الصعبة والتي قد تحول دون  قد يكون الوضع في  الآثار التجارية لمتطلبات الأداء المستندة إلى المزايا: ثانيا: 
  زيادة الاستثمارات، لذلك غالبًا ما لا تكون متطلبات الأداء إلزامية ولكن تحقيقها يؤدي إلى مزايا تعوض الآثار المالية المترتبة على

 عوائد غي مجدية؛ تلبية تلك المتطلبات، وبالتالي يمكن للمستثمرين اختيار التخلي عن الحوافز إذا كانت ال 

تهدف الحوافز التشغيلية إلى آثار تجارية لا تعتمد على الأداء في حد ذاته، ولكنها مرتبطة   ثار التجارية للحوافز التشغيلية: الآ ثالثا: 
 بهوامش تشغيلية محددة لتشجيع سلوك معين مثل مكونّت السلع المصنعة وعوامل المنافسة في السوق. 
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 موع المفاهيم المتعلقة بمتطلبات الأداء ومختلف آثارهاويلخص الجدول الموالي مج

 (: مفاهيم متطلبات الأداء وأثارها07-01)الجدول رقم  

 الآثار المترتبة  مفهوم الأداء 
المحتوى  أداء 

 المحلي 
 عائق موازنة التكلفة والجودة   حصة أعلى من المدخلات من مصادر محلية 

وجوب تصدير حصة أكبر في الناتج المحلي من   أداء التصدير 
تلك التي تدفعها اعتبارات الربح )وحدة مباعة  

 محليا مقابل وحدة تصدير(. 

الأرباح المكتسبة محليا تدعم أداء الصادرات  
وبالتالي تزيد من تكلفة المنتج المحلي، مما يترك  

 لى إجمالي الناتج غي واضح. التأثي الصافي ع

الموازنة  
 التجارية 

مزيج من المحتوى المحلي وأداء التصدير، موازنة  
 نفقات الاستياد مع الصادرات.  

وزيادة   النتاجمدخلات إستياد تؤدي إلى تقليل 
تصبح  في هذه الحالة و  المنتج المحلي،  صادرات 

   .تكلفة  أعلى واردات السلع المنافسة  
المشاركة المحلية  

 في الأسهم 
تعني فرض شريك محلى في رأس المال )الاستثمار  

 المشترك(. 
إذا كان الشريك وكالة تابعة للحكومة المضيفة  
يمكن أن تؤدي إلى فرض قوة تصويتية واستخدامها  

 لأغراض غي تجارية.  
متطلبات نقل  

 التكنولوجيا 
إستخدام أحدث التقنيات لتخفيض تكاليف  

 . النتاج المحلي
ضعف قدرة استيعاب السوق المحلي عند استخدام  
التقنيات العالية ذات النتاج الكبي لتغطية  

 التكاليف الثابتة. 
الحوافز  
 التشغيلية 

تشمل مدخلات المنتج كإمدادات الكهرباء  
والمياه المدعمة وإعفاءات الضمان الجتماعي،  
الوصول التفضيلي لعقود الحكومة، الحماية من  

 المنافسة، قيود الدخل الضافي.  

زيادة تصدير النتاج المحفز لذلك يجب موازنة  
 العوائد المباشرة والغي مباشرة مع تكاليف التحفيز. 

Source: (WTO, 1998, pp. 9-11-12) 

 

، حيث أن الجمع بين تلك الآثار الايجابية والتحكم في  المختلفة وما يقابلها من آثار   الأداءاتيبين الجدول أعلاه مفاهيم 
 الآثار السلبية يخلق قاعدة خصبة للتجارة الدولية.  
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 :الاستثماري المناخ الفرع الرابع: أهمية ومعوقات

التي   تذليل العقباتلها ما انه معيار يبن مدى ناسبة المبيئة ال معرفة جذب الاستثمارات و للمناخ الستثماري أهمية بالغة في 
   يمكن أن تتعرض لها

   : الاستثماري أولا: أهمية المناخ 

يؤدي دوره في   وبالتالي المختلفة،  المخاطر  من والرفع من درجة الأمن  المستثمر  ثقة  على زيادة  الجيد الاستثماري  المناخيعود 
 العالمية في جذب رؤوس الأموال.  التنافسية وزيادة  والاجتماعية  الاقتصادية التنمية أهداف لتحقيق الفعالة المساهمة

 التالية:   العناصر  في  الاستثمار  مناخ وتهيئة  توفي  في الأهمية تكمن

 الحالات؛  جميع في فرصا للاستثمار الستثمارية ويوفر  المعوقات على  يقضي  -1

 الاختلالات؛  علاج على  تعمل  فعالة سياسات  ذات اقتصادية بيئة  توفي -2

  ؛ الاقتصادية للمتغيات  الاستجابة على والقدرة بالمرونة يتميز  مالي  قطاع إيجاد -3

 الرئيسية؛  الاستثمار مصادر  أحد  كونها البشرية الموارد صقل  -4

 عليها؛  الحصول  وتسهيل الأسواق  في  المستمرة للتغيات  ومواكبة  متطورة ومعلومات بيانّت  قاعدة توفي -5

 الحكومات  بتغي  السياسات المتبعة  تغي  وعدم  الحكومي،  التدخل  مجالات  تحديد مع  الاستثمار  لجذب  رسمية  وضع رقابة  -6
 . ( 364، صفحة 2017)شريط و بن وارث، 

 مناخ الاستثمار الجيد يؤثر بشكل إيجاب على النمو الاقتصادي؛  -7

 مناخ الاستثمار الجيد يعني بيئة صديقة للمستثمرين؛  -8

  .chymis, 2013, p)يؤثر استقطاب الاستثمار المحلي أو الأجنبي إيجابا على العمالة والنتاج، الصادرات والدخل  -9
61) . 

توفر حوافز للشركات )من المشروعات  بمن خلال ذلك يتمكن القطاع الخاص من المساهمة في أجندة الاستدامة الدولية، 
ل على المدى الطويل )لمدة  الصغية إلى الشركات متعددة الجنسيات( للاستثمار وخلق الوظائف، ومن المهم أن تتحسن بيئة الأعما

 . (Skibbe, 2018, p. 3) سنة أو أكثر( لتشجيع تلك الشركات على التخطيط والاستثمار  10-20

   : ثانيا: معوقات إجراءات التحفيز الحكومي

  لتهيئة الظروف المكلفة للبلد المضيف  الاقتصاديةإن التكاليف المباشرة وغي المباشرة لمناخ الاستثمار هي التي تحدد النجاعة 
ر إلى تلك التحفيزات المقدمة على أنها مشروع استثمار حكومي لبلوغ أرباح تحددها استراتيجية  ظإذ يجب عليه توجيه زاوية الن 

   : (Tuomi, 2012, p. 8)المعوقات التالية دقيقة يمكن أن تحد منها 

 إلى عائق لدى المستثمرين المحتملين؛   التحفيزات مما يحول الريع عن البحث  مخاطر  مع تزايدنقص الشفافية يد الانتقائية و اتز  -1
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 استدامة المشاريع؛ تجذب الحوافز الضريبية شركات عالية الحركة مما يسبب مشاكل في  -2

 الشركات الصغية أو المحلية أو في قطاعات غي مستهدفة؛ اتجاه الحوافز  ميل  -3

 إلى ظهور شركات متحايلة والتظاهر بالأهلية لكسب الدعم؛  والعفاءات الضريبية  تؤدي العفاءات عمومًا -4

  بشكل إيرادات على الحالية  الشركات  تحصل  حيث  نّشئة،  شركات  على  قائمة  شركات  تفضيل الضريبية  العفاءات ينتج عن  -5
 ؛ المعاكس  الاتجاه في  منحازة تكون   قد ذلك   ومعالتخطيط،  على  تمنحها القدرة فوري

ويضع الدولة في وضع السجين مما يؤدي إلى عدم كفاءة   ا يصعب توقيفهمما ريبية إلى ضغط سياسي تؤدي العفاءات الض  -6
 ؛ الموارد الجمالية 

 . شركة تشوهات في أنواع رأس المالتخلق العفاءات الضريبية على أصول ال -7

  و (Gabe & Kraybill, 2002, p. 724)( Gabe,Kraybill) وفي هذا الصدد تشي نتائج دراسات كل من
(Jensen )(Jensen, 2017, p. 6)    ،إلى أن الحوافز لا تؤدي بالضرورة إلى خلق وظائف أكثر مما كان سيتم إنشاؤه بدونها

إضافة إلى   البلد المضيف ودون  الفوائد أقل من تكاليفوتمنح فقط لأسباب تفيد السياسيين والشركات المعنية، كما يمكن أن تكون 
 الناتج الوطني. 

 :  المطلب الثاني: محددات المناخ الاستثماري

وبإسقاط  ا، موقف عادة جازم وقاطع في قرار مإن تسمية محددات مفردها محدد ومصدرها وفعلها حدد، بمعنى عملية أخذ 
المستثمر كأساس لاتخاذ قرار الاستثمار في الخارج  المعنى اللغوي له على الاستثمار الأجنبي المباشر نجده يفيد الجوانب التي يأخذها 

 وتوجد العديد من العوامل المحددة لقرار الاستثمار تختلف في أهميتها باختلاف طبيعة المشروع الاستثماري وجنسية المستثمر غي أن 
)خلاف،   ناخ الاستثماري السائد نمو الاستثمارات واستمرار تدفقها إلى الدول المضيفة يتوقف في المقام الأول على مدى ملاءة الم 

 .( 13، صفحة 2015

لاستثمار يفسر من خلال مدى تعظيم الربح للمشروع، حيث إذا تم اختيار موقع كوجهة للاستثمار  اباختصار فإن حافز 
قع أو وسائل أخرى، ويراعى من وجهة البلد المضيف  الأجنبي المباشر؛ يراعى من وجهة نظر المستثمر إلى كونه أكثر ربحية من موا

إلى الآثار الايجابية التي يمكن إضافتها للاقتصاد الوطني مقابل المكانّت والمحفزات التي يتوفر عليها، وفيما يلي سوف نتطرق إلى  
تدفع  ة والتنظيمات الدارية التي والاجتماعية والأمنية كما تشمل الأوضاع القانوني  الاقتصادية الظروف والأوضاع السياسية و أهم 

 بالشركات المتعددة الجنسيات لتأسيس أعمالها في الخارج. 
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 :  الفرع الأول: العامل السياسي والأمني

تعد البلدان أكثر عرضة للخطر بسبب الاضطرابات السياسية وسياسات تأميم الاستثمار )بدون تعويض مناسب( لذلك  
حقوق الملكية، وقد ثبت   تقدم بيئة سياسية مستقرة وضمان  رؤوس الأموال المختلفة، على خلاف الدول التيل تكون أقل جاذبية 

 .Schneider, 1985, p) ى التنبؤ بتوزيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر قدرة عل الاقتصادية أن النماذج السياسية 
 قسم هذا المحدد إلى:  ينو  ات عليه الاستثمار  تبنىسيا لا يمكن الاستغناء عنه و يعتبر الاستقرار السياسي شرطا أسا، لذلك (161

عدم وجود نزاعات أهلية في البلد المضيف ويرتبط كذلك بإيديولوجية الحكم الممارس، حيث   أي الستقرار السياسي المحلي:  -
 ؛  الاقتصادية تتدفق الاستثمارات الأجنبية لتلك الدول التي تعتنق مفاهيم وسياسات الحرية 

 ؛  وأمنياا سياسي لدول المجاورةاالمخاطر القليمية: تتمثل في استقرار  -
فكلما كانت العلاقة قوية كان ذلك عامل لجذب   ؛العلاقات الدولية: تتمثل في علاقة الدولة المضيفة بالدول الأخرى -

 . ( 66، صفحة 2012)عبد محمد،   ك الدولة باستخدام مناهج تحفيزية الاستثمار الأجنبي لتل

لأوضاع الأمنية في البلدان، حيث تتعرض تلك البلدان الغي مستقرة سياسيا إلى أزمات عنيفة  يرتبط الاستقرار السياسي باو 
وانتشار الحروب الأهلية وانقسام الدول وفقدان الدولة الحاكمة، الأمر الذي يؤدي إلى بيئة غي مواتية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية  

 وهروب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.  

 : الفرع الثاني: الأطر القانونية

 هي المجال القانوني والتنظيمي الذي يسمح بتحرك الاستثمارات ومختلف الأعمال المصاحبة لها   

   :أولا: التشريع والتنظيم الداخلي 

 وتحفز تنظم قوانين فهو يدل على وجود الأجنبي،  والمستثمر  المضيفة  الدولة  بين الطار التشريعي الكفء العلاقة ينظم
 المستثمر الأجنبي لعمل  منظمة قوانين تواجد يجب كما  الأخرى للبلد، القوانين مع التضارب بالوضوح وعدم وتتسم الاستثمار 

وهو من يعطي   ،الدولة  خصوصيات تحترم نفسه وفي الوقت )الفكرية الملكية  حقوق خاصة (الدولية  والقوانين للتطورات  ومواكبة
المباشر يعمل على   الأجنبي  للاستثمار  المؤسسات  الطار  ومحفزة، من جهة أخرى فإن ومالية فعالة  ضريبية صورة حول توفر أنظمة 

)بوحفص و برادعي،   والتنظيم التخطيط  وعمليات الأجنبي والمستثمر الدولة  والوساطة بين  الاستثمار  ترويج تشجيع عمليات 
 . ( 407، صفحة 2017

مختلف القطاعات المستهدفة   وإبرازاستراتيجيات الاستثمار في البلد  دعميعمل على  التشريع والتنظيم الداخلي  لذا فإن
، وبالتالي  الاقتصادية للتطوير والتنمية واقتراحها للحكومات من أجل وضعها في المسار القانوني القابل للتنفيذ والمسهل للعمليات

ب  الأجان طرف قى قبولا من بما يلسهر على السي الجيد لمقترحاتها ومرافقة المستثمرين يتوجب عليها ال فإن هذه المؤسسات 
 ويدفعهم إلى نقل رؤوس أموالهم للداخل. 
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 : ثانيا: التكامل القانوني الخارجي 

من الخصائص التي تعتبر جوهرية للمستثمرين المحتملين تتمثل في النظام القانوني لبلد ما، حيث يؤدي   إن العديد 
لبلد  ليف إلى زيادة تكاليف التكيف مع المناخ الاستثماري ضالأجنبي( والبلد الم )المستثمر  الاختلاف في الأنظمة القانونية للمصدر

وتعتبر الجوانب المختلفة المتعلقة بلوائح الاستثمار والضرائب وإعادة رأس المال إلى الوطن ذات قيمة كبية للمستثمرين    أو انخفاضها،
دات المختلفة والمشاركة في هياكل فوق قومية حيث الهدف منها  من خلال المعاه ذلك  تجلىيوحافز مهم للمستثمرين المحتملين، و 

 تحسين ظروف الاستثمار؛ 

يأخذ قيمة موجبة عندما تندرج البلدان المصدرة   وهمي ذا المحدد باعتباره متغي وقد اهتمت العديد من الدراسات التجريبية به
 المختلف له تأثي سلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي  وأن الانتماء القانوني  للاستثمار والمضيفة في أشكال قانونية موحدة

  معاهدات بشأن الازدواج الضريبي  وأيمكن لهذا العامل اتخاذ أشكال مثل الاتفاقات الثنائية أو معاهدات الاستثمار كما المباشر،  
(Tocar, 2018, pp. 180-181) . 

والغي اقتصادية المتوقعة خاصة عند بداية انجاز المشاريع ومدى   الاقتصاديةحول التكاليف  ة ح الرؤييوض هذا يعمل على ت
ارتفاع التكاليف الثابتة للاستثمار، وتوقعات الأخطار التي تنجر من واقع اليديولوجيات المنتهجة من طرف البلد المضيف أو  

الدارية التي تنعكس على التشريع الصادر الذي يلعب دور المسهل للعمليات   مخاطر أخرى كالفساد والرشوة وتفشي البيوقراطية
مستمر في قوانينها وتبسيط العديد من  تحسين الدارية أو معرقلا لها، لذلك تسعى العديد من الدول خاصة النامية منها إلى 

لتقلبات الدورية والغي متوقعة من  ل رض أغلبها التغيات تتميز بتع تلك ، لكن حوافز مختلفة  ها الاستثمارات ومنحتوطينإجراءات 
  ولاً في مصيها، بيد أن دأ أو بعض رجال الأعمال  قبل الحكومات بالضافة إلى تدخل جهات نّفذة كالشركات المتعددة الجنسيات

رباح والقدرة على رسم  الأاستقرار توقعات   يساعد علىعلى المدى الطويل الأمر الذي  قوانينالووضوح أخرى متقدمة تتسم بثبات 
فر الحماية من مخاطر التأميم والمصادرة وضمان حق التقاضي  و را لت ظ؛ ن يعها وتوسات ستثمار الازيادة مع استراتيجيات طويلة المدى 
 واللجوء للتحكيم الدولي.   

   :الاقتصادية: العوامل لثالفرع الثا

وفي هذا الصدد سوف  ، في تفسي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر  ا أساسي ادور تؤدي  الاقتصادية شك بن العوامل لا 
 التركيز على مستوى الاقتصاد الكلي من بينها:  حولهاانصب محددات نشي إلى 

 :  )من حيث الناتج المحلي الإجمال(حجم السوق  و النمو  أولا: 
الذي يعكس قيمة النتاج الكلي وإجمالي دخل  و يأقاس حجم السوق على أنه الناتج المحلي الجمالي للبلد المضيف عادة 

لى الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن إنفاقه على المنتجات الاستهلاكية والاستثمارية، لكن مع ذلك  إ ؤشر يلاقتصاد، وبالتالي فهو ا
يجسد   مما ق لبلد ما هو الأخذ بالاعتبار حجم سوق البلدان المجاورة وإمكانية الوصول إليها فإن المقياس الأكثر دقة لمكانّت السو 

الكبي  لسوق ايشمل حجم ، و المضيفة لسوق الذي يمكن تغطيته من خلال مصنع إنتاج محلي في أحد البلدانلجمالي الجم الح
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يزيد من  فيض التكاليف الثابتة للاستثمارات الجديدة، كما يوفر الأرباح المتوقعة؛ تخ زيادة عديد الفوائد للشركات المستثمرة منها 
الجمالي على أنه العامل   المحلي الناتجخذ لذلك يأأ ، (Neuhaus, 2006, pp. 143-144)ة جديد اتفرص دخول منتج

المحدد الرئيسي للاستثمار   يعتبر  كما  سياق الاستثمارات الساعية للسوقالأكثر شيوعا بسبب تأثي اقتصادات الحجم الكبي في 
 لبلد خلال فتراتلالقتصادي  الستقرار ظهرمؤشر يأ لأنه  ، (Tocar, 2018, p. 167) في بعض الحالات الأجنبي المباشر

 . يالقتصاد النمو  ودرجة النتاج عناصر  فاعلية  مدى ويعكس محددة زمنية 

 :  ثانيا: مؤشرات الاستقرار الاقتصادي

  مستقرة التي يستبعد أن تكون اتهم حول الأرباح ضرورية للمستثمرين لبناء توقعيعتبر استقرار الاقتصاد الكلي من الشروط ال 
 . مواتيةفي بيئة اقتصادية غي  

عجز الحكومة في التحكم في السياسة  عدم الاستقرار الاقتصاد الكلي و : إن معدلات التضخم المرتفعة تعد مؤشرا على التضخم -1
يخلق مناخا غي مشجع على الاستثمار نتيجة زيادة مخاطر المشروعات الاستثمارية طويلة الأجل وتقليل   ما الكلية، الاقتصادية 

يمثل انخفاض  كما تشويه المعلومات التي يعبر عنها بالأسعار السائدة في الاقتصاد،  متوسط آجال استحقاق القروض التجارية و 
حالة مستقرة عندما يستطيع  ، ويكون الاقتصاد في اتهمعجز الموازنة أحد المؤشرات التي يستخدمها المستثمرون عند اتخاذ قرار 

، صفحة  2013)يحي،  الاستقرار الاقتصاديدون توليد ضغوط تضخمية، وانخفاض العجز هو مؤشر على  ه عجز تمويل 
137).    

  ة الأجنبي ات ذب الاستثمار تج بذلك و  نمو الكتلة النقدية في البلد المضيف على تحفيز القروض  ت ساهم معدلات الكتلة النقدية: -2
 . (20، صفحة  2017)محمد و حسن،   فإن الشارة الخاصة بهذا المتغي يتوقع أن تكون موجبة وعليه، ةالمباشر 

 الأجنبي  الاستثمار  تدفقات على  ثر تأ  منه و  الدولي المال  رأس  حركة  في  المؤثرة  العوامل  أهم من الفائدة  سعر  يعتبر الفائدة:  سعر  -3
 في دافعا لاستثمار المدخرين لأموالهم الحقيقية الفائدة أسعار يعتبر انخفاض، كما لآخر بلد من اختلافهامع  خاصة المباشر

 . ( 14، صفحة 2018)سطحي، المالية   الأوراق محافظ في استثمارها بدلا من إنتاجية مشروعات 

مهما في سياسة الاقتصاد المفتوح على العالم الخارجي لأنه يؤثر على متغيات  أسعار الصرف: يعد سعر الصرف متغيا  -4
، تدفقات رأس المال، الاستثمار الأجنبي المباشر، التضخم، الناتج المحلي الجمالي  الخارجية  الاقتصاد الكلي مثل التجارة

الميزة   تمعدلا  يدعمالسياسات بن سعر الصرف والمعاملات المالية الدولية وغيها من المتغيات، ويرى الاقتصاديون وصناع 
التنافسية في التجارة الدولية، فعندما يزيد بلد ما من سعر الصرف تصبح سلع التصدير المحلية أرخص بالنسبة لشركائها  

المباشر  يؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي كما وانخفاض الواردات،   يهايؤدي إلى زيادة الطلب الخارجي علالتجاريين مما 
 ,Ali Khan, Sattar, & Rehman, 2012)  الناتج المحلي الجمالي ومعدلات التضخممما يؤثر على  والتحويلات،  

p. 83) . 



 الفصل الأول: مدخل نظري للإستثمار الأجنبي المباشر
 

59 
 

خلل  في حالة للبلد، فإذا كان هذا الأخي  الاقتصادية توازن ميزان المدفوعات: يعتبر ميزان المدفوعات المرآة العاكسة للوضعية  -5
ومراقبة الصرف، الحد من النفاق العام   دية مثل الرسوم الجمركية العاليةفإنه يدفع بصحاب القرار إلى اتخاذ تدابي تقيي

 . ( 66، صفحة 2012)عبد محمد،   والقروض

 :  ثالثا: الإنفاق الحكومي 
 لأغراض المتوقع إنفاقها المبالغ تلك في يتمثل والذي الكلي  الطلب  التأثي على في تساهم العام النفاق إن سياسة 

 منح  أو  شكل أجور  على سواء بالنقصان،  أو  بالزيادة  للفراد الاستهلاكي الطلب على  يؤثر  أي أنه  استثمارية، أو  استهلاكية 
 استثمارية مشاريع بإقامة الاستثماري إما الطلب على تؤثر أنها كما والخدمات، السلع أسعار دعم خلال من  أو  ومعاشات 

 الخاص  للقطاع أو تحفيزات ضريبية الفائدة تخفيض سعر  أجل من  البنكي  للقطاع  تحفيزات  تقديم خلال من  أو عمومية مباشرة
 سياسة النفاق  تأثي  فإن  الكينزي التحليل  وبحسب المباشر،  غي العام  النفاق  أشكال  من  شكل وهو  )النفاق الجبائي(  للاستثمار 

 النمو )معدل  القومي  الناتج سيؤثر على  ما النتاج، على تنعكس  والاستثماري  الاستهلاكي بشقيه الكلي الطلب  على العام 
إلى تحقيق الأهداف الرئيسة  Kaldor  البطالة(، ويهدف هذا حسب كالدور معدل أو )  ه ينتج أثر على التشغيل ومن  الاقتصادي( 

 التالية: 
 الاقتصادي؛  النمو تحقيق  -1
 ؛ )البطالة  محاربة( الكامل  التشغيل تحقيق  -2
 ؛ )التضخم محاربة( للسعار العام  المستوى  في  الاستقرار  -3
 . (72-71، الصفحات 2017)زغاشو و دهان،  المدفوعات(   ميزان توازن (  الخارجي  التوازن تحقيق  -4

   : على العالم الخارجي رابعا: الإنفتاح التجاري

المرتفعة   ته نسب حيث تظهر درجة الانفتاح التجاري كنسبة من الواردات والصادرات إلى الناتج المحلي الجمالي،  تحسب
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلد من خلال فتح الباب أمام  في  المحفز درجة انفتاح النظام الاقتصادي والتجاري 

 & ,Nketiah, Cai, Adjei)والتجارية    لممارسة أنشطتها النتاجية ة للشركاتالبيئة الأكثر صداق  ذلك   باعتبار  ،المستثمرين 
Boamah, 2020, p. 47)  أيضا على  تكون درجة انفتاح الدولة المضيفة منخفضة فإن لها تأثي إيجاب عندما ، عكس ذلك

في السوق المضيفة بسبب   فروع تعددة الجنسيات إنشاء المتفضل الشركات  نماحية جزئيتدفق الستثمار الأجنبي المباشر لكن بصفة 
  يعتمد. و السوقية تهاحص بقصد الاستثمار الأفقي والبقاء على  (Benli, 2019, p. 338) ارتفاع تكاليف الحواجز التجارية 

من خلال قناة مرتبطة بالنتائج   اتجذب الاستثمار  في الاقتصادي والسياسي للبلد  على العوامل المتعلقة بالانفتاح والتكامل ذلك
فالحمائية تجذب الاستثمارات  ، (Neuhaus, 2006, p. 149)اتفاقيات تجارية فوق وطنية  في ضل المباشرة للنظام التجاري 

 . بشكل أكبر  منها   العمودية يستهدفأما منظور الانفتاح الاقتصادي والتكامل الدولي   الأفقية 
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 :الطبيعية خامسا: توفر الموارد

 توافر  يعتبر  التاريخية  الناحية  ومن  ،كبية  وبكميات  الطبيعية بالموارد الغنية الدول إلى المباشر  الأجنبي  هذا الاستثمار  يتدفق 
 ففي المباشر، الأجنبي الاستثمار محددات أهم من، المنتجات الزراعية والمعادن ة الخام المواد مثل المضيفة الدولة في الموارد الطبيعية

استمرارية   ضمان  أجل  من  الطبيعية  بالموارد  الدول الغنية  باتجاه  المباشرة تتدفق  الأجنبية  الاستثمارات  معظم  انت ك   عشر التاسع القرن 
 الأولي  القطاع  إلى يتجه  كان المباشر  الأجنبي  من الاستثمار  (%60) أن كما لوحظ  معقولة،  وبثمان  الموارد  هذه على  الحصول 
 . ( 76، صفحة 2015)جباري،   العشرين  القرن  منتصف واستمر ذلك إلى  الموارد الطبيعية توافر  بسبب

   : فعال مال نظام  سادسا: توفر 

 نشاطات ذلك في بما الاقتصادية الأنشطة  مختلف تمويل في ويساهم يساعد الذي  النظام ذلك  والبنكي المالي  النظام يعتبر
ومن جهة   المباشر الأجنبي  الاستثمار  تدفق ز يعز  ذلك  فإن هاته الميزة  على  ة المضيف ان البلد توفرفي حالة و  الأجانب،  المستثمرين 

 قادر على ال بنكيال قطاعال يساعدكما الاستثمار،   لنشاط مكمل  كنشاط أيضا الدولية لنمو التجارة هاما محددا يعد كونه أخرى  
 حد في تشكل الضخمة  الأصول ذات  فالبنوك، الأجنبية  الشركات نشاط تسهيل على الاستثمارية المشاريع مختلف وإدارة تمويل 

إلى   إضافة البنوك  تلك  على تتوفر التي  المضيفة  البلدان إلى الأجانب المستثمرين  استقطاب  ترويج وتشجيع في مساهما عنصرا تها ذا
 . ( 41، صفحة 2017)عامر،   وغيها التنافسية التأمين  شركات  مثل  الأخرى المالية  الهيئات  مختلف

 :  سابعا: الموثوقية والصلابة

كما  تعتبر مخزونّت الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المضيفة دلالة واضحة على موثوقية وصلابة النظام الاقتصادي،  
  ر ه يؤدي إلى أثر إيجاب للمستثم البيئة الاستثمارية وبالتالي فإن الزيادة في حجم  ة علىفعليصورة تعكس تلك المخزونّت المتراكمة 

 . (Sattarov, 2012, p. 12)وديمومتها  الاستثمارات التي تلقتها الدولة بالفعلتنوع ل ويوضح الرؤية حو   الأجنبي

 :  ثامنا: عوامل مالية وتمويلية

إعفاء أو تخفيف العبء الضريبي للمستثمر الأجنبي واستنادا على أساس تخفيضات الضريبة   ا إلىأساسف دتهالحوافز المالية:  .1
أو خصمها ويمكن تصنيف مشروعات الحوافز الضريبية إلى مشاريع مبنية على الربح، ومشاريع مبنية على الاستثمار الرأسمالي،  

فة، ومشاريع مبنية على مصروفات أخرى بعينها ومشاريع  ومشاريع مبنية على العمل وأخرى مبنية على المبيعات، القيمة المضا
 مبنية على الاستياد وأخرى على التصدير. 

حوافز تمويلية: يتضمن هذا النوع من الحوافز توفي الأموال مباشرة إلى المنشآت بهدف تمويل استثمارات أجنبية جديدة   .2
 . أو لاستعادة تكاليف رأس المال  وعمليات معينة 

والمشاركة    العانة الحكومية، أسعار الفائدة المدعومة في  لحوافز التمويلية الموجهة للاستثمار الأجنبي المباشرأنواع ا تمثل وت
   .( 32، صفحة 2009)الهادي،   الحكومية في رأس المال والتأمين الحكومي بمعدلات تفضيلية
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 : )p. 7)UNCTAD ,2004 ,  مجموعة متنوعة من الحوافز تقسم إلىحوافز أخرى: يندرج فيها  .3

 الحوافز التنظيمية:   . أ

 تخفيض المعايي: البيئية والصحية والسلامة والعمالة؛  -
 إعفاء مؤقت أو دائم من الامتثال للمعايي المعمول بها؛  -
 اللوائح الحالية على حساب المستثمرين. شروط استقرار تضمن عدم تعديل   -

 الخدمات المدعومة:   . ب

عينة بسعر أقل من السعر  البنية التحتية المخصصة المدعومة: الكهرباء والمياه والاتصالات والنقل / البنية التحتية الم -
 ؛ التجاري 

راء دراسات ما قبل  الخدمات المدعومة منها المساعدة في تحديد مصادر التمويل، تنفيذ وإدارة المشاريع، إج  -
الاستثمار، معلومات عن الأسواق، توافر المواد الخام وتوريد البنية التحتية، تقديم المشورة بشأن عمليات النتاج  

 وتقنيات التسويق، المساعدة في التدريب وإعادة التدريب، مرافق لتطوير الدراية الفنية أو تحسين مراقبة الجودة. 
 امتيازات السوق:   . ج

 العقود الحكومية التفضيلية؛  -
 الحماية من منافسة الاستياد؛ و   أو منح حقوق الاحتكارإغلاق السوق   -
معاملة خاصة فيما يتعلق بالعملات الأجنبية، بما في ذلك أسعار الصرف الخاصة، وأسعار التحويل من الدين   -

 الأجنبي إلى حقوق الملكية؛ 
النقد الأجنبي ليرادات الصادرات، وامتيازات   ائتمان وامتياز  ف على القروض الأجنبية،القضاء على مخاطر الصر  -

 خاصة بشأن إعادة الأرباح ورأس المال إلى الوطن. 
 :  ثامنا: السياسة الضريبية

معينة من الأشخاص أو الشركات في قطاعات محددة أو كلية، وتشي   لفئة تلك المبادرات التي تسهل المعاملة الضريبية  هي
أو أقسام اقتصادية   مستهدفة مشاريع  إلى دفع الاستثمارات وي قلل العبء الضريبي يتقديم الحوافز الضريبية  أن منظمة الأونكتاد 

  تلك وجدت فاعلية  حيثالشأن  في هذاتندرج في الستراتيجية العامة للدولة المضيفة، وقد أقيمت العديد من الدراسات 
 ,Kinyua & Wanjala, 2020)  كمحدد ضمن السياسات المتعلقة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشرالضريبية  التحفيزات 

pp. 227-228) ، لا توجد أموال مسبقة  ليس لها بدائل كثية و  إذذها العديد من الدول النامية محددا أساسيا في سياستها تتخو
مختلفة  تفضيلية ضريبية معاملات و رسوم جمركية و لصرفها باعتبارها مداخيل متوقعة، وتشمل هذه العفاءات ضرائب على الأموال 

إنشاء مشاريع جديدة، بالضافة إلى ضرائب على أرباح الشركات وتحويلات الأرباح،  خاصة تلك المتعلقة بالموارد التي تدخل في 
 ويصطلح على تلك الدول التي تقدم تحفيزات تصل إلى العفاء الضريبي التام بالجنات الضريبية. 
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   : تاسعا: البنية الأساسية

تكلفة  ال، إذ أنها تسهم في تخفيض  جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في استراتيجياا ناسبة محددالم ساسية الأ بنىال فر ايعتبر تو 
رفع معدل العائد على الاستثمار الخاص، فخطوط النقل الحديثة بنواعها المختلفة تسهل من عملية التنقل داخل الدولة المضيفة  و 

تبادل البيانّت والمعلومات  و التصال  عمليات  ن من سهولة والعالم الخارجي، كما أن وجود وسائل اتصالات ذات كفاءة عالية تمك
 . ( 38، صفحة 2005)حسب الله محمد،  المضيفة والمركز الرئيسي للدولة الأم   في الدول اتتعددة الجنسيالمبين فروع الشركات 

 : واحتواء المعرفة الفنية والعلمية الفرع الرابع: العامل البشري

تعتبر القوى البشرية من بين العوامل المحدد لتوجهات الستثمار وكذا المعرفة المصاحبة لها حيث تعطي تنافسية أكبر  
    رؤوس الأموال  مما يجعلها مقصدا ل الأعماللمختلف 

   أولا: العامل البشري: 

المباشر باعتباره على أساس  كمي ونوعي  يعتبر من أهم العوامل التي تؤثر على القرارات المتعلقة بموقع الاستثمار الأجنبي 
 حيث:  

يتأسس العامل البشري كعامل كمي )الكثافة السكانية( من حقيقة أن طلب السوق يتشكل من قبل المستهلكين ويعتمد   -1
لذلك يؤثر هذا   على قوة العمل للمشروع المستقبليتشكل الكثافة السكانية أيضا مؤشر كما على القوة الشرائية للسكان،  

 العامل على قرارات المستثمرين بشأن المستويات المختلفة للنشاط المستقبلي من النتاج إلى البيع والخدمات؛ 

يتأسس كعامل نوعي من خلال التعليم )رأس المال البشري( وهو عامل يطور جانبا آخر للعوامل البشرية، حيث تقدم العديد   -2
للاستثمار الأجنبي المباشر، ويراعى في هذا الشأن عامل محو الأمية ومستويات القوى   من الأبحاث التعليم كمحدد ذي صلة 

العاملة التي تمتلك تعليما عالي، ويستخدم متوسط سنوات التحصيل المدرسي ونسب عدد الطلاب المسجلين في مؤسسات  
 . (Tocar, 2018, pp. 179-180)  كمؤشر لذلك   التعليم العالي إلى إجمالي السكان

تكون الحاجة   إذ إن توفر القوة العاملة المؤهلة للتوظيف والمتاحة حاليا أو مستقبلا سيكون عاملا مهما في تقييم المجتمعات، 
الطلب في سوق العمل قوياً  إلى مجموعة من المكاتب والأعمال والمؤهلات الفنية، وبالتالي سوف يكون ما جديد لشركة الماسة لمقر 

  للفترة التي تلي إنشاء الشركة، لذلك تعتبر تلك المناطق التي تحتوي على قدر كبي من هذه المؤهلات جذابة للمستثمرين الأجانب؛ 
ة  وفي نفس السياق يعتبر الوصول إلى العمالة الرخيصة عاملا مهما، حيث أصبحت الاستعانة بالمصادر الخارجية للعمالة الرخيص

، وتستغل أساسا في تأدية العمليات المحلية، الأمر الذي يسمح بتحقيق أرباح أعلى نتيجة  2000أمرا شائعا خاصة منذ عام 
 ,Riccardi)  لانخفاض تكاليفها وتوفي الكثي من التعويضات، بالضافة إلى الالتزام بقوانين عمل غي معيارية في البلدان النامية

2016, pp. 27-28) . 
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    :والعلمية الفنية  المعرفة إحتواء ثانيا: 

 الحصول السهل  من ليس فإنه  معلوم هو  وكما الأجنبي،  الاستثمار استقطاب في أخرى أو  بصورة يساهم العلمي التقدم إن
 وجه على النامية الدول تعمد  الهدف على الحصول ولغرض أسرارها، يملك من مشاركة  أو مساهمة  دون وإنتاجها التقنية على

)ميساوي،   والتطوير  البحث  على تنصب إستثمار بعقود  عموما تجسد المختلفة التي  العلمي  صيغ التعاون اعتماد إلى  الخصوص 
 . ( 18، صفحة 2018

 :  العوامل الاجتماعية: الخامسالفرع 

 تنقسم العوامل الاجتماعية المؤثرة في الاستثمارات إلى ما يلي: 

 : أولا: تفضيلات المستهلكين 

تنعكس من خلال تفضيل المستهلكين للمنتجات الوطنية على غيها من المنتجات، الأمر الذي يؤدي دورا ايجابيا في  
وبالتالي   ،( 39، صفحة 2013)بن سمينة، دات إنتاجية في البلد المستورد استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال إنشاء وح

فإن توجهات المستهلك المحفزة بعوامل مثل تشجيع النتاج المحلي يدعم قوة الطلب وتوجهاته بالضافة إلى المنتجات المكملة أو  
 للاستهلاك من منظور الغراء الوظيفي والعاطفي للمستهلكين. البديلة، الأمر الذي يخلق هيكلا 

 :  ثانيا: العادات والتقاليد

تعتبر مختلف العادات المترسخة في مجتمع ما أو المستوى الثقافي العام الذي يسود البلد متغيا حاسما سواء كان موجبا أو  
صناعة الخمور المحرمة في الديانة السلامية أو الربا أو الصناعة السينمائية  سالبا لتدفقات الاستثمار الأجنبي، ويمكن أخذ أمثلة عن 

المخالفة للعقائد الدينية المختلفة وغيها، فهذه العوامل تضع حاجرا شديدا لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء في  
المجتمعية تفرض ضوابط منظمة للحياة الاجتماعية للسكان  القطاعات المنتجة أو الخدمية كالبنوك والمعاملات المالية، فهذه البيئة 
 وتأثر على القوى السوقية للعرض والطلب وكذا مختلف عوامل النتاج. 

من خلال التطرق إلى محددات الستثمار الأجنبي المباشر أعلاه فإنه يتضح لنا وجود مجموعة متنوعة ومتداخلة فيما بينها،  
والجتماعية والسياسية، غي أن تلك المحددات يمكن لها أن تأثر   الاقتصادية كما أنها تتصل بمختلف القطاعات ومناحي الحياة 

الأجنبي من دولة إلى أخرى فلكل دولة مميزاتها وخصائصها، كما يمكن أن يكون بعضها غي  بدرجات متباينة على الستثمار 
 محسوب العوامل في استراتيجيات بعض الدول.  

 :  قياس المناخ الاستثماري المطلب الثالث: مؤشرات

 الاقتصادية القضايا  حول   ةدوري  وبيانّت ومؤشرات بإصدار تقارير  والقليمية الدولية  والمنظمات المؤسسات من العديد تقوم
 بالشؤون المهتمينكما تستغل من قبل  التنموية والسياسات الخطط وضع في والاجتماعية، بهدف استعمالها والبيئية والمالية

 الئتمانية؛  الدولية التصنيف  ووكالات والمستثمرين  والدولي  والقليمي المحلي المستوى على  والاجتماعية  الاقتصادية 
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وعبر   الدول عبر العالم أداء  وتقييم دراسة  على طرق منهجية وإحصائية محددة لتسهيل تقوم والمؤشرات تلك التقارير إن
 تلك الدول.   لعوامل الاستثمار في واضحة صورة يوحي بفترات زمنية مختلفة؛ ما  

 : الاقتصاديةالفرع الأول: المؤشرات 

 تنقسم المؤشرات القتصادية إلى ما يلي: 

  :Doing Business Indexمؤشر سهولة الأعمال أولا: 

أزيد   إلى دولة ليصل حاليا  133تغطية و  فرعية  مؤشرات 5 له  ضمن التقرير الأول ويت 2003سنة ه بدأ البنك الدولي بنشر 
بدء عمل تجاري   المتمثلة في:  لات اوذلك من خلال المج ؛هافي يشمل معايي تحدد سهولة ممارسة الأعمال حيث  دولة  190 من 

والتعامل مع تصاريح البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الممتلكات، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع  
ووفقا  ، (World bank, 2020)  )تسوية حالات الفلاس( وحل العسار الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود

هي الأفضل ثم تتدرج إلى آخر بلد   1ضمن هذا المؤشر حيث تكون الدولة رقم  تصاعديا الدول فإنه يقوم بترتيبها تلك لأداء 
 . (Bonga & Mahuni, 2018, p. 2) ه ضمن تصنيف

وذلك بشكل مستقل عن  لوائح المتعلقة بتوظيف العمال والتعاقد مع الحكومة، بالضافة إلى ذلك يقيس التقرير أيضا ال
 . (World bank, 2020)  سهولة ممارسة الأعمال مؤشر   تصنيف

   :Index of economic freedom الاقتصاديةمؤشر الحرية ثانيا: 

تصدر   وصحيفة وول ستريت، حيث( The heritage foundation)من قبل مؤسسة  1995أنشئ هذا المؤشر سنة 
  تقريرا سنويا يقوم بتجميع مؤشرات فرعية تدل على الحقوق الأساسية للاستقلالية والحرية الفردية، التي تحدها المعايي المجتمعية ونوع 

رية الاختيار التي يتمتع بها الأفراد في الاستحواذ واستخدام السلع والموارد  الحكومة ومدى حدودهما، خاصة فيما يتعلق بح
 تتمثل في:  الاقتصادية عاملًا كميًا ونوعيًا، مجمعة في أربع فئات أو دعائم عريضة للحرية  12، ويتكون المؤشر من الاقتصادية 

 الحكومة(؛ سيادة القانون )حقوق الملكية والفاعلية القضائية ونزاهة  -1
 حجم الحكومة )العبء الضريبي والنفاق الحكومي والصحة المالية(؛  -2
 الحرية النقدية(؛  ، حرية العمال،  الكفاءة التنظيمية )حرية الأعمال  -3
 .Miller, Kim, & Roberts, 2020, pp)الحرية المالية( ، حرية الاستثمار، انفتاح السوق )حرية التجارة -4

xi,12-13 ) . 

  حول العالم بلد 186ليتم الحصول على الدرجة الجمالية من  درجة 100 إلى  0مقياس من   وفقهذه الفئات  يتم تصنيف
 ,The Heritage foundation)  ، مع إعطاء وزن متساوي لكل منهاالعوامل الكمية والنوعية متوسط  حساب  من خلال  
 : (Miller, Kim, & Roberts, p. 32)  من التدرج التاليويتكون هذا المقياس  (2020
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   :Global Competitivenss Indexمؤشر التنافسية العالمية ثالثا: 

على تشكيل   الأعمال وغيهم من أصحاب المصالحهو "مؤشر مركب" تم تصميمه لمساعدة صانعي السياسات ورجال 
يعتمد في حسابه على  و ، World Economic Forum، يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الاقتصادية استراتيجياتهم 
هذه المؤشرات من   ، ويتم الحصول علىفئات إلى ثلاث  مقسمعمودا  12تأخذ ثم من المؤشرات الفرعية  103تجميعات لـ 

أعمال  رجل  15000مسح حوالي منظمات ومؤسسات دولية أكاديمية ومنظمات غي حكومية واستطلاعات الرأي من خلال 
 European)تقسم على النحو التالي و  ،(World Economic Forum, 2019, p. 2 )  معهد 150بمساعدة 

Central Bank, may 2017, p. 23) : 

 تحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الابتدائي؛ مؤسسات، بني المتطلبات الأساسية:   -1
معززات الكفاءة: التعليم العالي والتدريب، كفاءة سوق المنتجات، كفاءة سوق العمل، تطور السوق المالي، الاستعداد   -2

 التكنولوجي، حجم السوق؛ 
 الأعمال، الابتكار. عوامل الابتكار والتطور: تطور  -3

   المباشر: الأجنبي الاستثمار  جذب  في والإمكانات  الأداء مؤشررابعا: 

من خلال معياري   العالم  المباشر حيث تقوم منظمة الأونكتاد بتصنيف دول الاستثمار الأجنبي  وكفاءة أداء  لتقييم هو مؤشر
 . "والأداء  المكانّت"

يشي إلى مدى نجاح اقتصاد البلد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويحسب بنسبة حجم   الأداء:وفق مؤشر  -1
  التدفقات الفعلية من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الجمالي وفق العلاقة التالية:

 

 

 
 : مؤشر التدفقات الفعلية الداخلة؛ IND   -حيث:  

- pIND:  التدفق الفعلي للبلدp ؛ 

- mIND التدفق الفعلي العالمي؛ : 
- pPIB:  الناتج المحلي الجمالي للبلدp ؛ 

 منعدمة حرية  حرية ضعيفة  حرية معتدلة  حرية شبه تامة  حرية تامة 
80-100 70-79.9 60-69.9 50-59.9 0-49.9 

IND =  

INDp
INDm⁄

PIBp
PIBm⁄
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- mPIB: (187، صفحة 2013)دمدوم،  الناتج المحلي الجمالي العالمي . 
يعد حصول الدولة على معدل واحد صحيح  وبذلك  ويأخذ متوسط ثلاثة سنوات سابقة لتجنب التقلبات الموسمية الممكنة 

 . مع قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية   الاقتصاديةقوتها ل  ا فما فوق انسجام

: معدل نمو الناتج المحلي الجمالي، متوسط دخل الفرد، نسبة الصادرات إلى الناتج،  هي عاملا  12تشمل  :مؤشر المكانّت  -2
والهاتف المحمول، متوسط استهلاك الطاقة للفرد، نسبة النفاق على البحوث والتطوير إلى الناتج  انتشار خطوط الهاتف الثابت 

،  لم المحلي الجمالي، نسبة الملتحقين بالدراسات العليا لجمالي السكان، التصنيف السيادي للبلد، نسبة صادرات الموارد الطبيعية للعا
، نسبة البلد من الرصيد  لمالخدمات للعا  ات للعالم، نسبة صادرات البلد من والسيار  نسبة استياد قطع الغيار للجهزة الكهربائية

ويحتسب بقسمة الفرق بين قيمة المتغي  ، (Hussien, 2005, p. 14)  التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى العالم 
وبمقارنة وضع القطر وفق مؤشر الأداء ومؤشر  ، فرق بين أعلى قيمة للمتغي وأدنى قيمة لهفي القطر وأدنى قيمة له على ال

 : المجموعات  هاته المكانّت، فإنه يكون ضمن 
 

 تصنيفات الدول حسب مؤشر الأداء والإمكانات(:  80-01الجدول رقم )

 (292، صفحة 2006)قويديري، المصدر: 
  

حيث يدل هذين المؤشرين على قدرة اقتصاد الدولة المضيفة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشر مع الأخذ بالاعتبار  
في تسيي   وبشكل آخر يمكن له أن تحديد مدى الحوكمة إمكانّتها، وبالتالي فإنه يحدد مدى جاذبية المناخ الاستثماري لتلك الدولة 

 قيق نتائج جيدة في الأداء مقابل إمكانّت منخفضة. المؤسسات الحكومية من خلال تح

 : الفرع الثاني: مؤشرات اجتماعية وسياسية
 تتخذ المنظمات الدولية المتخصصة مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والسياسية أهمها: 

  :HDI Human Development Index)(مؤشر التنمية البشرية أولا: 

 والمستوى المعرفة،  والصحية،  المديدة الحياة  هي البشرية  للتنمية  أساسية  أبعاد  في ثلاثة  النجازات متوسط يقيس مركب  دليل
تعتبر من بين المؤشرات المؤثرة على  و  لذلك تدعم مناخ البيئة الاستثمارية ، ( 25، صفحة 2019)الأمم المتحدة،  اللائق المعيشي

 ويتم قياسها بمتوسط مؤشرات الأبعاد الثلاثة التالية: ، تتأثر بهكما  القرار الاستثماري الدولي  

 الحياة الطويلة والصحية )تقاس حسب متوسط العمر المتوقع(؛  -1

الدول                  
 المؤشر

 متدنية الأداء  ما دون إمكاناتها المتجاوزة إمكاناتها  السباقة 

 منخفض  منخفض  مرتفع  مرتفع  مؤشر الأداء 
 منخفض  مرتفع  منخفض  مرتفع  مؤشر المكانّت 
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لالتحاق بالمدارس وسنوات التعليم  الحصول على التعليم )يقاس بالسنوات المتوقعة من التعليم المدرسي للطفال في سن ا -2
 للبالغين(؛ 

 المستوى المعيشي اللائق )يقاس بالدخل القومي الجمالي للفرد المعدل لمستوى سعر البلد(؛   -3

حيث يقترب من المستوى الجيد كلما توجه نحو الصعود   1إلى  0ثم يتم ترتيب النقاط المحصل عليها على شكل معدل من 
 : (Roser, 2020) التالية وتحسب بالعلاقة 

 
 

 

 
 
 

 : Corruption Perception Index( CPI) الفسادمؤشر مدركات  ثانيا: 
مؤشر يقيس بصفة عامة "إساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة"، يتكون من أفعال   يعرف على أنه 

ارتكبت لتمكين المسؤولين من الاستفادة على حساب الصالح العام، كما يقيس من جهة أخرى مدى شفافية الصفقات ومختلف  
 ت ويكشف مختلف الممارسات داخل الحكومات والشركات والمجتمع ككل؛ الجراءا

فهو يسمح لنا بمعرفة من وماذا ولماذا وكيف ويلقي الضوء على القواعد والخطط والعمليات والجراءات الرسمية وغي  
، ويتيح هذا  (Transparency International, 2020) مما يسمح بمساءلة السلطة من أجل الصالح العام  ؛ الرسمية 

المؤشر معرفة طبيعة الأنظمة التي تحكم البلدان المضيفة فيما إذا كانت دولا تتميز بالشفافية وعدم الفساد، الأمر الذي يؤثر سلبا أو  
فقات رؤوس الأموال الدولية، فإذا كانت مصنفة في خانة الفساد فإن ثقة المستثمرين الأجانب سوف تتبدد في ذلك  إيجابا في تد

 المناخ الاقتصادي. 

كأفضل الدول(، ولقد    10لأسوء حالة إلى  0في سلم مقياسي )من  موحدةوتصنف الدول في هذا المؤشر وفق معايي 
 (. 100إلى  0)من  2012سنة  في  استبدل هذا المدرج

 : Knowledge Economy Indexالمعرفة  اقتصاد مؤشرثالثا: 
 الاقتصادية  الحوافز  أداء تقييم  على  ويعمل  ت خمس سنوا لك   الدولي البنك  مجموعة  عن  المعرفة  اقتصاد  مؤشر  صدر ي  
 تفاعلي شبكي  برنّمج  استخدام ويتم دولة، 146 والاتصالات ل ـ المعلومات  وتكنولوجيا  والابتكار،  الرشيدة، والتعليم،  والحاكمية 

 حيث:  
- HDI      مؤشر التنمية البشرية : 
- Health I         : مؤشر الصحة 
- Education I  :مؤشر التعليم 
- Income I     مؤشر الدخل : 

HDI = (I Health. I Education. I Income) 1/3 
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 في  المعرفة  ونشر  وتبني  إنتاج  على القدرة ركائز لقياس أربعة  على مؤشرا مقسمة 84 يضم العام  للاستخدام  معد  الغرض لهذا  طور
 : هيو المعرفة   إقتصاد  إلى سبيل التحول

 ؛ )والتطوير البحث (البتكار  -1
 البشرية؛  الموارد  وتنمية  التعليم -2
 والاتصالات؛  المعلومات تكنولوجيا على المبنية  التحتية  البنية  -3
 . (61، صفحة 2019)المعهد العرب للتخطيط، المؤسسات  والأداء الرشيدة الحاكمية -4

   القطرية: للمخاطر  المركب  المؤشررابعا: 

القطرية   للمخاطر  الدولي  الدليل  خلال " من PRS-Services "The Political Risk-مجموعة  عن  شهريا  يصدر 
(International Country Risk Guide–ICRG-) بالاستثمار، المتعلقة  المخاطر قياس إلى يهدف ذإ ،1980 عام منذ 

 من ثلاثة مؤشرات فرعية هي:  يتكون  ؛ عربية دولة  18دولة من بينها  140يغطي و 

 % من المؤشر المركب(؛ 50السياسية )يشكل مؤشر تقييم المخاطر  -1
 % من المؤشر المركب(؛ 25)يشكل   الاقتصاديةمؤشر تقييم المخاطر  -2
 . ( 40، صفحة 2013)ريحان و هوام،  % من المؤشر المركب( 25مؤشر تقييم المخاطر المالية )يشكل  -3

 : السلم التدريجي الموالي المخاطر وفق تلك يقيس المؤشر درجة 

 مرتفعة جدا  مرتفعة  معتدلة  منخفضة  منخفضة جدا  المخاطر  درجة  
 49.5-0 59.5-50 69.5-60 79.5-70 100-80 درجة المؤشر% 

 ( 152، صفحة 2017)كلاخي, لطيفة ،  المصدر:

غاية  % ثم تبدأ المخاطر بدرجات قليلة إلى  80حيث تكون المخاطر منخفضة جدا عندما تكون درجة المؤشر أزيد من 
 %. 60وصول المؤشر إلى ما دون 
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    : خلاصة الفصل الأول

على تحكم وإدارة الشركات المتعددة الجنسيات  يعرف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه أحد الأعمال الدولية التي تنطوي 
لجزء أو كل رأس المال في بلد أخر غي بلدها الأصلي، فيكتسب بذلك ملكية وجنسية جديدة بهدف تحقيق أرباح مباشرة وغي  

  نوعين أساسيين هما: ييز تم ، غي أنه يمكن هاتلف باختلاف طبيعة عملها وهدفمباشرة، كما أنه يتخذ أشكال عديدة تخ
تعتمده الشركات المتعددة   ؛الاستثمارات الأفقية التي تعتبر شكلا من أشكال التصدير الخفي تحت غطاء الاستثمار الأجنبي المباشر

حل الاستثمار المختلفة من  تقسم مرا  النوع الثاني هي الاستثمارات العمودية التي أما الجنسيات للحفاظ على أسواقها والتوسع فيها،  
 إنشاء شركات تابعة لها.   بواسطةسويق  إنتاج وتو  تصميم

وقد حاولت العديد من النظريات تفسي أسباب قيام هذه الظاهرة الدولية، حيث ركزت على فاعلين أساسيين: الأول  
ولية،  السيطرة على الأسواق الخارجية، المواد الأ و يتعلق بالشركات الوطنية المتحولة إلى متعددة الجنسيات مدفوعة بالرغبة في التوسع، 

زيادة تشغيل رؤوس الأموال والبحث عن أرباح ضخمة ذات ضرائب أقل، فضلا عن دوافع استراتيجية أخرى خفية، أما الفاعل  
لتمويل رغبتها في زيادة معدلات التنمية وتطوير  واسعا الاستثمار الأجنبي المباشر مجالا  باعتبار تمثل في الدول المضيفة ي الثاني 

   التشغيل؛وزيادة  الجديدة الأسواق الخارجية أمام منتجاتها، بالضافة إلى الحصول على التكنولوجيا  صناعاتها المحلية وفتح

لذلك تسعى البلدان إلى تقديم مناخ استثماري جاذب وبيئة ملائمة لاستقطاب تلك الاستثمارات، تطلعا لآثار مستهدفة  
على اقتصادياتها، وبالرغم من أن العديد منها تزايدت تدفقات استثماراتها الأجنبية إلا أنها تبقى تحت مستوى تطلعاتها، وحسب  

آثار تلك الاستثمارات غالبا ما تكون سلبية على المجتمع والبيئة، فضلا عن نهب ثرواتها وزيادة  العديد من الدراسات التجريبية فإن 
 أعباء المديونية الخارجية.  

هو ترشيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية والوقوف حول المزايا   ؛إن أحد القرارات التي تواجه البلدان النامية خاصة 
الاستثمارية، واعتماد أساليب ذات جدوى إقتصادية وتحديد القطاعات ذات الأولوية في  والتحفيزات المقدمة لتحسين البيئة 

في إطار استراتيجية شاملة لكل القطاعات لتطوير أداءها، ومن هنا كان   ا زيادة الدخل والقضاء على الفقرالتي من شأنهو  ؛التنمية 
هداف المنتظرة، إذ أن تدفق الاستثمارات الأجنبية لا يعد  لزاما على الدول المضيفة القيام بدراسات جدوى حول مدى بلوغ الأ

 مؤشرا موجبا بحد ذاته خاصة في ضل دوافع الشركات الأجنبية. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 :الفصل الثاني 

 ومحدداتهاللصادرات  الإطار المفاهيمي 
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 : تمهيد

، وتغطي النقص في  رغبات النسان تعتبر التجارة الدولية الحلقة الأولى للرابط الاقتصادي بين الدول، إذ أنها تلبي حاجات و 
تعتبر منفذا أساسيا لزيادة الدخل  و الموارد والخدمات بما يكافئ تصريف الفوائض بين تلك الدول التي تدخل في التجارة الدولية، 

الدولية  وتحسين استغلال الموارد الطبيعية والبشرية المؤهلة ومختلف القدرات التقنية والمعرفية وتوجيهها إلى زيادة السيطرة على المنافذ 
 . والستراتيجية  الاقتصادية الدول بما يخدم مصالح   ؛للتجارة والخدمات ومحاولة توسيع النطاق الجغرافي للسيطرة

إن الأهمية المتزايدة للتجارة الدولية تعدت حدود التبادل التجاري للمنتجات ليبلغ جميع السياسات الاجتماعية البيئية  
ها محل صراع خفي بين الدول يظهر للعلن أحيانّ من خلال السياسات التجارية المنتهجة  والسياسية والأمنية وغيها، مما جعل

ما   ؛ زلالأ، وهذا ليس وليد عصرنّ الحديث حيث كان ومنذ أخرى من جهة  اتدر االص نمو لحماية المنتج المحلي من جهة ورغبة في 
أسس علمية وفنية، والوصول إلى وعاء معرفي ينظر   المفكرين والفلاسفة لدراستها ومحاولة تفسيها على لدى  شكل مادة جذب 

 زيادة العوائد؛ ل لتبادل التجاري في اللممارسات التي يمكن لها أن تؤدي إلى توليفة مثلى 

والشباع وزيادة الدخل إلى علم يدرس تأثيات مختلف   الحاجاتمن خلال ذلك تطورت التجارة من مجرد فعل لتحقيق 
بينما تختلف تلك الأهداف عند   ،اقتصادية في زيادة التصدير كهدف لمختلف الدول خاصة النامية منها  والغي الاقتصاديةالعوامل 

 رة والسيطرة على مختلف منابع الموارد والتكنولوجيا المتطورة.ادرة إلى الحفاظ على بقائها في الصالدول المتطو 

تطرق لها لفهم مداخل التأثي على تنمية التجارة الخارجية  انطلاقا مما سبق تنشأ العديد من المفاهيم والأطر التي ينبغي ال
 المباحث التالية: ببلورة الدراسة  قامت  وعليهخاصة ما تعلق بالصادرات؛ 

 المبحث الأول: الأساليب التجارية كأداة للتأثير على سياسة التجارة الدولية؛ 
 وعلاقتها مع ميزان المدفوعات؛ المبحث الثاني: الصادرات؛ أنواعها واستراتيجياتها 

 للصادرات؛  التأصيل النظري المبحث الثالث:  
. الاستثمار الأجنبي المباشروتأثيرات  المبحث الرابع: المحددات الأساسية لحركة الصادرات
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 :المبحث الأول: الأساليب التجارية كأداة لإدارة السياسة التجارية الدولية

قبل  التجارة الدولية في سياقها التاريخي إلى اللحظة التي بدأت فيها المجتمعات في التواصل فيما بينهم، إذ كانوا تعود بدايات 
ومع تطور الحضارات ونشأة المدن زادت تلك الاحتياجات ما أدى إلى نقص أو عجز في   يحاولون إنتاج جميع احتياجاتهذلك 

لتتطور مع تتطور الحاجات إلى   عن طريق المقايضة تكان  التي  ت الخارجيةبادلاتلبيتها، وقد وجدوا غايتهم تلك من خلال الت
 سوف نتعرف أكثر على موضوع التجارة الخارجية وعوامل التأثي بها.  ل هذا المبحث من خلاو  عمليات تجارية أكثر تعقيد. 

 : ماهية التجارة الدولية والعوامل المؤثرة فيها ومؤشرات قياسها المطلب الأول:
هذا التنوع يصنع   ؛إلا أنها تصب في تفكي واحد  الاقتصادية تتميز مفاهيم التجارة الدولية بالتنوع وتختلف باختلاف الآراء 

 تحقيقها.  إلى الفارق في اختيار المؤشر الذي يمكن استعماله في قياس أثرها والنتائج التي تسعى الدول 

   : الفرع الأول: مفهوم التجارة الدولية
تعتبر التجارة الخارجية النوع الأول من تلك الأعمال الدولية التي تقوم بها معظم الشركات لانخفاض المخاطر على مواردها،  

يذهب  فيما ،   (Belay, 2009, p. 7) في شكلها التقليدي على أنها تبادل السلع والخدمات عبر الحدود الوطنية تعرف و 
، صفحة  2005)الجوعاني،  بادل السلع والخدمات بين الشعوب" آخرون إلى تعريفها على نحو بسيط للغاية وهو "أنها عبارة عن ت

416) . 
   : أولا: تعريف التجارة الدولية

 تعرف التجارة الدولية على أنها:  

عبارة عن عملية إستياد وتصدير تقوم بها الدولة، سواء كانت هذه العمليات منظورة أو غي منظورة، كما تمثل أنشطة التبادل   -1
  ، صفحة 2017)المشهداني، التجاري للسلع والخدمات بين دول العالم المختلفة من أجل تحقيق المنافع المتبادلة بين الدول 

11) . 
المعاملات التجارية الدولية في صورها الثلاثة المتمثلة في انتقال السلع والأفراد ورؤوس الأموال، وتنشأ بين أفراد يقيمون في   -2

  ، صفحة 2000)العصار، ومنظمات اقتصادية تقطن وحدات سياسية مختلفة  دات سياسية مختلفة أو بين حكوماتوح
 . ( 13، صفحة 2000)حمدي، بهدف تحقيق منافع متبادلة لأطراف التبادل ،  (11

مما يؤدي إلى تدفق العملات الأجنبية عبر الحدود، وهي من أهم العوامل   ؛ والخدمات من الداخل أو من الخارجحركة السلع  -3
زمة لنمو  تنظيم وتهيئة البيئة اللاليتم وضع العديد من القوانين  لكلذ  ؛ن في جميع أنحاء العالم للبلدا الاقتصاديةالأساسية للتنمية 

 . (Gopal, 2006, p. 2) الحركة بشكل منظم  تلك 
تشي إلى نقل السلع والخدمات التي تشمل السلع الرأسمالية من بلد إلى آخر، حيث تمثل حصة كبية من الناتج المحلي   -4

الجمالي، وتتميز عن التجارة المحلية بنها أكثر تكلفة؛ لوجود تكاليف إضافية مثل الرسوم الجمركية وتكاليف النقل، وتكاليف  
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 & ,Danjuma, Habakuk)دان مثل اللغة أو النظام القانوني أو الثقافة أخرى مرتبطة بالاختلافات بين البل
Amos, 2014, p. 26).   

ويخضع مصطلح "التجارة الدولية" شأنه في ذلك شأن الكثي من مصطلحات العلوم الاجتماعية لتباين كبي حول مضمونه  
-270، الصفحات 2019)كرمية و جامع،  ون جامعا ومانعا؛ وعموما يمكن التفرقة بينوالصور التي يتألف منها حتى يك 

271) : 
 ؛ واردات المنظورة والغي المنظورةالمعنى الأول: الذي يضم كل من الصادرات وال -أ

 المعنى الثاني: الذي يظم كل من:   -ب
 المنظورة المادية )السلع(؛ الصادرات والواردات  -
 الصادرات والواردات الغي المنظورة اللامادية )الخدمات(؛  -
 الهجرة الدولية أي انتقال العمالة عبر الحدود السياسية؛  -
 الحركات الدولية لرؤوس الأموال.  -

" أما  Foreign Tradeالاقتصاديون الذين يفرقون بين معنيين: الأول ضيق النطاق ويدعى "التجارة الخارجية وهناك من 
حيث يضاف   ( 36، صفحة 1993)عفيفي سامي، " International Tradeالثاني واسع النطاق بمصطلح "التجارة الدولية 

إلى ما سبق كل ما يترتب عن تلك الحركة الدولية من عمليات مرتبطة بها بشكل مباشر أو غي مباشر مثل عمليات النقل والتأمين  
 والخدمات الأخرى. 

 يلاحظ من التعاريف السابقة للتجارة الدولية أنها تتركز حول مجموعة من العناصر التالية: 
 دود السياسية والتشريعات والشعوب(؛ وجود بلدين مختلفين )اختلاف الح -
 حركة السلع والخدمات )منظورة وغي منظورة( وتتضمن سلع استهلاكية أو إنتاجية؛   -
 تدفقات مالية وتسوية المبادلات التجارية وتتضمن )رؤوس الأموال، قروض دولية، عوائد ومدفوعات التجارة الخارجية(؛  -
 ط كالنقل والاتصالات والتأمينات وغيها من الخدمات المرافقة. اختلاف الحدود السياسية يستدعى وجود رواب -

عبر الحدود السياسية  عرف التجارة الدولية على أنها حركة السلع والخدمات المنظورة والغي منظورة ن  وتلخيصا لما سبق 
جهة، ومن جهة أخرى تدفقات رؤوس المال  التي تصاحبها عمليات مالية متعلقة بتسوية أثار تلك الحركة التجارية من و ؛ والقليمية 

 بغرض الاستثمار في التجارة أو مختلف العمليات المرافقة لها لتحقيق الأرباح، وهذا كله تحت إطار قانوني منظم للعملية. 
 :  ثانيا: أهمية التجارة الدولية 

ين مصر الفرعونية وبلاد الحبشة  التجارة الدولية ليست وليدة العصر الحديث إذ أن التاريخ سجل العديد من الحركات ب
للتنمية   ا إيجابي اعتبر نموها مؤشر واطريق الحرير، ورحلة الشتاء والصيف وغيهم،  عبروالسفن التجارية الفينيقية وبين الغرب والشرق 

 النقاط التالية:   وتفسر من خلال، إذ أن أهميتها تنبع من مبدأين أساسيين هما ندرة الموارد والتخصص، الدخلوتحسين  الاقتصادية 
 تعتبر من الأساليب التقنية المستخدمة في تقليل تكلفة النتاج بسعار أقل؛  -
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 تمكين الشركات من الحصول على موارد غي متوفرة محليا؛  -
تساهم في نمو الوظائف وزيادة العمالة من خلال زيادة النتاج المحلي لتلبية الطلب الأجنبي، والعكس من ذلك عند زيادة   -

   . (Belay, 2009, p. 8) الواردات 
 الاستفادة من مزايا تنقل رؤوس الأموال للبلدان التي تعاني من النقص في التمويل؛  -
 إمكانية إنتقال العمالة من بلد لآخر بما فيها العمالة الفنية والحرفية المدربة؛  -
ومواد نصف   رأسمالية وآلات ومعدات مواد خاممن سلع   الاقتصاديةتعد مصدرا للمستلزمات المادية اللازمة لحداث التنمية  -

 مصنعة؛ 
من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية مما   تنقل الاقتصاد من حالة الاقتصاد المعيشي إلى حالة الاقتصاد النقدي -

 يشة؛ يساعد على رفع مستوى المع
 تعتبر وسيلة لنشر المهارات ونشر المعرفة التكنولوجية المتقدمة إلى البلدان النامية والفقية؛  -
تعمل على رفع مستوى معيشة الأفراد وارتقاء مستوى الرفاهية من خلال توفي السلع المختلفة التي لا تتوافر في اقتصادياتهم   -

 . (77، صفحة 2015)مندور ش.، عن طريق استياد تلك السلع  
 سيم الدولي للعمل وتعزيز عملية التنمية الشاملة؛ تؤدي إلى زيادة الدخل القومي اعتمادا على التخصص والتق -
 تصريف فائض النتاج عن حاجة السوق المحلي وتحقيق التوازن بين كميات العرض والطلب؛  -
 الارتقاء بالأذواق وتحقيق كافة المتطلبات والرغبات وإشباع الحاجات؛  -
 . (220-219، الصفحات 2014)خالد،   ق الدولية جية والتنافسية في السو اعتبارها مؤشرا جوهريا على قدرة الدول النتا -
 ؛ دفوعات الم ميزان تحسن في  أثر من  لذلك وما  الدول من للعديد التجاري  الميزان أوضاع  تحسين -
 من الحد في  أثر  من لذلك  وما المختلفة،  الاقتصاديات  بين والتداخل  التشابك العالم من خلال زيادة في الاستقرار سيادة -

 . (271، صفحة 2019)كرمية و جامع،  والدولية  القليمية  الصراعات 

 : الفرع الثاني: العوامل المؤثرة في التجارة الدولية ومؤشرات قياسها

تأثرها يشمل جميع تلك   فإن والاجتماعية والسياسية وغيها، لذلك  الاقتصادية التجارة الدولية جميع نواحي الحياة  تدخل
 تسعى إلى تفعيلها للحصول على نتائج تتوافق مع أهدافها.    الحكوماتفإن   عليهو   المجالات،

 :  أولا: العوامل المؤثرة في التجارة الدولية

 لاثة أقسام أساسية:  تنقسم هاته العوامل إلى ث

امل المؤثرة  را لتأثيها المباشر في تكلفة المخرجات التي هي محل المنافسة الدولية فهي تعتبر من بين أهم العو ظ ن عوامل اقتصادية: -1
 : ( 6، صفحة 2019)قلوح و بن ابراهيم،   وتشمل في التجارة الخارجية 
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  والخدمات المرافقة؛  تكاليف النقل زائد  للموارد  التكاليف المحلية  بناءا على التكاليف والأسعار: يتحدد السعر الدولي للمنتج  -أ
 المنتجات.  وعليه يتحدد الطلب على 

فتزداد قوة التجارة الخارجية على إثر قوة النتاج ويمكن أن   ؛الرواج الاقتصادي: هو الحالة التي يكون فيها انتعاش اقتصادي -ب
 تكون حالة عرضية أو موسمية، وعلى عكس ذلك يمكن أن يكون هناك كساد اقتصادي. 

  التمويل ومؤسسات الضمان الدولية: يعتمد التبادل التجاري الدولي على التمويل عن طريق البنوك والمؤسسات المالية، وكذا  -ج
 إذ تعتبر هذه الأخية الضامن على إتمام إجراء الأداءات المالية المستحقة.    ؛تصدير والاستياد وكالات ضمان ال

 عوامل غير اقتصادية:   -2
 تعمل أجهزة الدولة، ترسمها ولوائح تشريعات إلى العالم دول مختلف في الخارجية التجارة نشاط التشريع والتنظيم الداري: يخضع -أ

هذه   تنجر عن أن  ويمكن العالمي، المستوى  على  تواجهه  التي المختلفة  العقبات  من  تحريره أو  بخرى  أو  بدرجة  تنفيذه على
، وهذا ما  ( 22، صفحة 2000)حمدي،  عامة  بصفة التجاري  التبادل تشجع  تسهيلات  أو  بيوقراطية  إجراءات  القوانين

 التجارية للدولة الناتجة عن الستراتيجية العامة للإقتصاد. يندرج تحت السياسة 
النمو الديمغرافي وأذواق المستهلكين: يعتبر عامل الكثافة السكانية من بين المؤثرات على زيادة التبادل التجاري من عدمه،   -ب

فكلما زاد عدد السكان زاد الطلب على السلع والخدمات مما يؤدي إلى زيادة الحركة التجارية، من جهة أخرى تؤثر أذواق  
،  2009)محمد إبراهيم،  الثقافية في كمية واتجاه الاستهلاك  والاتجاهات  العلمي  التقدم  رجةودالمستهلكين وعاداتهم، والديانة 

 . (55صفحة 
)وفا،   فعادة مايكون الميل للتعامل مع الدول المستقرة ؛ الاستقرار السياسي والأمني: يلعب دورا أساسيا في قيام التجارة الخارجية -ج

زيادة على ذلك فإن المنتجات الرائدة وقت الاستقرار ليست نفسها وقت الحروب والأزمات مما   ، (15، صفحة 2000
 ينعكس على التجارة والنتاج. 

   : الخارجية )الوسائل والمؤشرات(لتجارة ا ثانيا: قياس أهمية 
يأخذ التحليل الاقتصادي مجموعة من المقاييس لتحديد درجة تأثر التجارة الخارجية لبلد ما وعلاقته بالمحيط التجاري  

 . الخارجي، كما تبين أيضا الأداء العام للاقتصاد ودرجة الحرية التجارية وأهميته في النمو
مجموع تجارة الدولة الخارجية يقاس  إن متوسط ما يحصل عليه الفرد الواحد من رجية: متوسط نصيب الفرد من التجارة الخا -1

 من خلال العلاقة التالية:  
 
 
 

مدى   يمكن مقارنة المتوسطات بين دول مختلفة لتبيندى مساهمة التجارة الخارجية في حياة الفرد، ومن خلاله يبين هذا المؤشر م
 . ( 27، صفحة 2012)شقيي،  ارتباطها بالتجارة الخارجية 

قيمة الواردات     +    قيمة   الصادرات
عدد السكان      نصيب الفرد الواحد =
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يوضح القيمة النسبية لقيم الصادرات والواردات تجاه الناتج المحلي الجمالي،   :التجاري( )الإنفتاح  التجاري  الإنكشاف مؤشر -2
كانت قيمة هذا المؤشر مرتفعة، كما يحدد الترتيب الدولي له كمؤشر قياس    متأثرا بالتبادل التجاري الدولي فكلما كان الاقتصاد

 : ( 182، صفحة 2018)جاب الله و شريط،   يحسب بالصيغة الرياضية التاليةو لمناخ الاستثمار الأجنبي. 
 

 
 

   حيث:
- : M   الواردات 
- : X   الصادرات 
- PIB :الخام  الداخلي الناتج 

القومي  : هو القيمة النسبية للواردات تجاه الدخل القومي، يعطي صورة حول مدى تبعية النتاج متوسط الميل للاستيراد  -3
 للإنتاج العالمي ويقاس من خلال العلاقة التالية: 

 
 
 

حيث إذا كان متوسط الميل للاستياد كبيا دل ذلك على أن هذه الدولة تعتمد على الواردات بشكل كبي كي  
   .(27، صفحة 2012)شقيي،   إلا أن ذلك لا يعني فقر الدولة أو غناها ،تعيش

 الهيكلي  التركيب طبيعة عن للصادرات السلعي التركيب يعبر: والواردات للصادرات  الجغرافي والتوزيع السلعي التركيب -4
تطور   على  دلت  المصدرة السلع  من  عدد  أكبر  على  النسبية  أهميتها  وتوزعت  السلعية  تنوعت مكونّته  فكلما  الوطني،  للاقتصاد 

 عن لها الجغرافي  التوزيع يعبر  العوائد، بينما على الحصول في  الدولة صادرات تواجهها  التي المخاطر النتاجي وقلة الهيكل
 على دلت  السلعي  تركزها درجة  بتصاعد  ارتباطا  محددة  أسواق  في تركزت الصادرات  فكلما الخارجية،  الأسواق  وجهتها نحو 

 وكذا النتاجية للقطاعات المستوردة السلع تبعية أساس على  الواردات  تحليل مكونّت  كما يبنى ،  الوطني للاقتصاد  التبعية  حالة 
القطاعات ووضع هذه   لهذه  السلعية  الموازين  حساب  في إمكانية  والصادرات  القطاعية  السلعية  المكونّت  هذه  بين العلاقة  تحديد

السلعي   تركزها بدرجة  ارتباطا  أسواق محددة  في التركز  للواردات عن الجغرافي  التوزيع يعبر  الواردات في خدمة التنمية المحلية، بينما
 . ( 15، صفحة 2012-2011)بن زيدان،   الوطني للاقتصاد التبعية حالة على  وهو دليل

 

100 ×
 قيمة  الواردات

= متوسط الميل للإستيراد     قيمة الدخل  القومي  

 

𝐸 =
(X + M)/2

PIB
× 100 
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 )1(باستخدام مستوى الأسعار أو الرقم القياسي وتحسب ، العلاقة بين الصادرات والوارداتف هذه النسبة تعر ِ  التبادل:نسبة  -5
 بي من العلاقتين التاليتين:  

 
 
 

إن نسبة التبادل هي مقدار القـــوة الشرائية للدولة بالنسبة للخارج، فإذا كانت النسبة اكبر من واحد صحيح كان ذلك في  
 . ( 27، صفحة 2012)شقيي،   صالح الدولة ومنه تبين مدى سيطرة الصادرات على الواردات

   :المطلب الثاني: السياسة التجارية الدولية 

للدولة والعصب المحرك لها، إذ لا يمكن تحقيق الرفاهية والاستفادة من   الاقتصادية إن التجارة الدولية جزء مهم من المنظومة 
  مع توافق تتجارية  ة سياسالموارد بشكل أمثل في بيئة مغلقة دون التداول خارج الحدود، لذلك تحاول كل دولة إيجاد مزيج من نظم و 

 . الاقتصادية مواردها وأهدافها 

   :ة الفرع الأول: مفهوم السياسة التجارية الدولي

     نتناولها في ما يلي:  تتخذ الدول مجموعة من السياسات والجراءات لتوجيه تجارتها لتحقيق أهداف محددة

 :  أولا: تعريف السياسة التجارية الدولية

)الرفيق،   مجال التجارة الدولية هي مجموعة من القواعد والأساليب والأدوات والجراءات والتدابي التي تقوم بها الدولة في 
 على معاملاتها مع  للتحكم والسيطرة تستخدمها  التي  الرسمية واللوائح  التشريعات من خلال مجموعة  ؛( 172، صفحة 2012
)السريتي ا.،   تواجهه التي المختلفة العقبات من ةالخارجي  ةالتجاري  الأنشطةتقييد  أو تحرير على تعمل العالم، والتي دول مختلف

  مما يحدد ويعبر عن اختيار الدولة واتجاهها في العلاقات التجارية الدولية سواء كانت بالحرية أم الحماية ، (11، صفحة 2009
تعظيم العائد من مختلف تلك التعاملات وفي إطار تحقيق التوازن الخارجي ضمن  بهدف  ،(103، صفحة 2010)الحصري، 

. (172، صفحة 2012)الرفيق،  الأخرى للمجتمع خلال فترة زمنية معينة  الاقتصادية منظومة متكاملة لتحقيق الأهداف 

 
 تعريف بعض المصطلحات:  1 

 الأساس. سنة في لها المناظرة بالقيمة بالمقارنة معينة لسنة الكلية القيمة في التغي لقياس مؤشر : هوالرقم القياسي -
 عادية فترة أن تكون  الأساس سنة اختيار عند بسعارها، ويراعى المقارنة فترة أو المقارنة سنة أسعار تنسب التي الفترة أو السنة هي الأساس: سنة -

 عشر اثني تكون  ما وعادة المقارنة فترة من نسبيا تكون قريبة وأن  والحروب الاقتصادية الأزمات مثل الشاذة الظروف عن وبعدها بالاستقرار تتميز
  .فقط لها السابقة للسعار أسعارها بحيث تنسب متحرك أو ثابت أساس على تأخذ أن ويمكن شهرا

 الأسعار.  في التغي قياس بهدف الأساس سنة لأسعار أسعارها تنسب التي الفترة أو السنة وهي المقارنة: سنة  -
 .2016الخارجية، السعودية،  للتجارة القياسية منهجية الأرقام الهيئة العامة للإحصاء، نشرةلمزيد من المعلومات اطلع على:      

=    أ. نسبة التبادل 
 مستوى  أسعار الصادرات 
=    ب. نسبة التبادل   مستوى  أسعار الواردات 

الرقم  القياسي لأسعار  الصادرات 
  الرقم  القياسي لأسعار  الواردات 
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   : أهداف وعوامل السياسة التجارية ثانيا: 
العديدة لتحقيق النمو الاقتصادي، إذ يكمن الهدف الأساسي منها   الاقتصادية تعتبر السياسة التجارية واحدة من الأدوات 

في تحقيق التوازن التجاري الخارجي من خلال تعزيز الصادرات وتقييد الواردات بالموازاة مع مستوى النقد الأجنبي المتاح؛ حيث أن  
بة، الأمر الذي يؤدي إلى فجوة سالبة على المدى  ندرة المدخلات المحلية يمكن معالجتها من خلال الاستياد لتحقيق الرفاهية المطلو 

  الطويل إذا لم يكن لتلك الواردات ما يقابلها من الصادرات، مما يدفع الدول لتغطيتها من خلال الاقتراض أو المساعدات الخارجية؛ 
  الواردات ادرات وإدارة لذلك تأت السياسة التجارية الدولية لتصحيح الوضع بإيجاد الأدوات والتقنيات الفعالة لترويج الص

(Gopal, 2006, p. 2)    :؛ كما تندرج تحت هذا الهدف أهداف فرعية تتمثل فيما مايلي 
 تشجيع الاستثمار من أجل التصدير وحماية الاقتصاد المحلي من سياسات الغراق؛  -1
 الاقتصاد القومي؛ التعامل مع التقلبات الخارجية المؤثرة في  -2
 الدولية؛  الاقتصادية إيجاد آلية للتكيف مع التحولات  -3
 . ( 175-173، الصفحات 2012)الرفيق،  التأثي على العمالة ومستوى التشغيل في الاقتصاد القومي  -4
 لمدفوعات؛  آلية لخلق موارد مالية لخزينة الدولة وتحقيق التوازن في ميزان ا -5
 . (77، صفحة 2010)عايب،   حماية النتاج الوطني والصناعات الناشئة من المنافسة الأجنبية -6

نحو الحماية أو الحرية؛   الاقتصاديةالعديد من العوامل المحددة للتوجهات الستراتيجية للسياسة  وتتحكم في ذلك
   : ( 383، صفحة 2006)هوشيار،  نذكر منها 

 النظام الاقتصادي السائد وفلسفة الدول السياسية؛   -1
 مرونة الجهاز النتاجي والقدرات التنافسية الذاتية على المبادرة والابتكار؛   -2
 درجة حساسية الاقتصاد المحلي تجاه تغيات القطاع الخارجي؛  -3
 تطور المعلومات ومستوى انتشارها؛   -4
 الأطر التنظيمية للعلاقات الدولية.   -5

 :  ني: نظم السياسة التجارية الخارجية كأداة لتوجيه التجارة الدولية الفرع الثا
العامة إلى تحديد سياستها التجارية   الاقتصادية تحتكم الدول في تحقيق الأهداف الستراتيجية المسطرة في سياستها 

مفرطة،  الخارجية، فهي غالبا ما تأخذ منهجا وسطيا في تحديد الأسلوب الأمثل لتجارتها الدولية، فلا هو حماية مطلقة ولا حرية 
   على النحو التالي: فنظريا يمكن تحديد تلك النظم 
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  : )الحمائية( نظام الحماية التجارية  أولا: 
يقصد بها تبني الدولة لمجموعة من القوانين والتشريعات والقيام بإجراءات قصد حماية المنتجات أو أسواقها المحلية من  
المنافسين الأجانب، بالتالي تقييد ممارسات التجارة الحرة وحرية المنافسة، لهذا الغرض فإنها تستعمل مجموعة من الأساليب الكمية  

 . ( 235، صفحة 2003)حشيش و شهاب،   والنوعية والسعرية لوضع الحد الأقصى للواردات 
نظام يستخدم سيادة الدولة بطرق متعددة؛ من أجل التأثي على اتجاه المبادلات التجارية الدولية  هي ومنه فإن الحمائية 

 معا.    وعلى حجمها أو طرق تسويتها أو كليهما
وكان المذهب المركانتلي قد دعا إلى تدخل الدولة وفرض الحماية الجمركية لتشجيع الصادرات وتخفيض الواردات لمنع خروج  

وغيهم من المفكرين الاقتصاديين، خاصة   F. Listوفريدريك ليست  A. Hamiltonالمعادن الثمينة، وبعدهم ألكسندر هاملتون 
 حدة الحمائية.  في أوقات الحروب التي تزيد من 

 ويستند أنصارها إلى مجموعة من الحجج أهمها: 
مواجهة سياسة الغراق المفتعلة والتي تعني بيع المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية بسعار أقل من الأسعار التي تباع بها   -1

البيع في السوق المحلي وسعر البيع  في سوق الدولة الأم، وذلك بفرض رسم جمركي على الواردات يساوي الفرق بين سعر 
 في الدولة الأم؛ 

 يلزم الدولة الحصول على موارد مالية منتظمة خاصة من خلال الرسوم الجمركية، حتى تتمكن من القيام بمهامها المختلفة؛  -2
حماية الصناعات الوطنية الناشئة من المنافسة الأجنبية المتوفرة على خبرة من الوجهة الفنية، وثقة في التعامل من الوجهتين   -3

 التسويقية والائتمانية؛   
 وضع وتحديد تعريفة جمركية مثلى للصناعة والسوق في الدولة؛  -4
 . (224، صفحة 2014)خالد،   نبية إلى البدائل المحليةتقييد الواردات يدفع بالمستهلك في تحويل إنفاقه من السلع الأج -5
تحقيق أهداف استراتيجية خاصة فيما تعلق بالأمن الاقتصادي والعسكري والغذائي، مع توفي حد أدنى محليا ولو كانت   -6

 تكاليفه مرتفعة؛ 
 . (133، صفحة  2003)عبد الحميد،  العمالة في المجتمعتؤدي إلى زيادة جذب رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة  -7
 تؤدي الحمائية دورا في جذب عوامل النتاج ومزايا القوة لدى الشركات المتعددة الجنسيات.  -8

 :  ثانيا: نظام الحرية التجارية 
تعمل على إزالة أو تخفيض القيود المباشرة أو غي المباشرة، الكمية وغي  مجموعة القواعد والجراءات والتدابي التي " هي

)عبد الحميد،   الكمية، التعريفية والغي التعريفية، لتعمل على تدفق التجارة الدولية عبر الحدود لتحقيق أهداف اقتصادية معينة"
 . ( 133، صفحة 2003

التجارية الدولية، حيث يضمن هذا   الاقتصاديةأخر هو الوضع الذي لا تتدخل فيه الدولة كمؤثر في العلاقات وبمفهوم 
( إلى ترك  1776الوضع حرية تدفق السلع والخدمات من الناحية الكمية والسعرية، وقد نّدى آدم سميث في كتابه ثروة الأمم )
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تجارة دولية حرة والتي تزامنت مع ظهور الثورة الصناعية، ثم بعده كل من دفيد ريكاردو   المبادرة الفردية وتحرير المنافسة من القيود إلى 
وجون ستيوارت مل وباقي الاقتصاديين الكلاسيك والنيوكلاسيك الذين بنوا نظرياتهم على مبادئ الحرية التجارية، لتأت بعدها  

 .  WTOالتجارة الدولية  اتفاقيات الجات كنواة للعولمة التجارية الحالية في صورة منظمة
 يستند أنصار هذا النظام إلى مجموعة من الحجج نذكر أهمها في النقاط التالية:  و 

إلى إلغاء دور الأسعار في الأسواق وبالتالي تصبح هاته الأخية عاجزة عن إعطاء صورة   الاقتصادية تدخلات الدولة ؤدي ت -1
 واضحة حول المنتج وخصائصه؛ 

تدخلات الدولة تحوِ ل القدرة الفعلية للمؤسسات عن طريق آليات الدعم المختلفة، وتؤدي إلى تشويه المنافسة بين الشركات   -2
 ؛ تطور النتاج ورفاهية المستهلك  المحلية والأجنبية مما يعود بالسلب على

الحرية التجارية تتيح الاستفادة من مزايا تقسيم العمل الدولي والتخصص الجغرافي، وهذا يعتمد على مدى اتساق السوق؛   -3
 فكلما كانت واسعة وشاملة لعدد كبي من الدول زاد التخصص في العمل؛ 

 النتاج يساعد على تخفيض نفقات النتاج النسبية عند قيام التبادل الدولي؛ توف ر الدول المتخلفة على نسب متباينة لعوامل  -4
 توليد الصرف الأجنبي اللازم لتلبية الاحتياجات الداخلية للشعوب من السلع الأجنبية كالغذاء؛  -5
،  2016)زير مي،  يساهم في إرساء السلام والأمن في العالم من خلال إحلال المنافسة التجارية بدلا من الصراعات العسكرية -6

   . (52صفحة 
يعمل تحرير سياسات البلد المضيف نحو التجارة والاستثمار وتطورات التكنولوجيا وتنظيمات سلاسل النتاج العالمية داخل   -7

تصبح  لالشركات المتعددة الجنسيات؛ على جعل السياسات التجارية في البلدان الأصلية والمضيفة متناسقة على حد كبي، 
اق مما ينقل تأثيه على إنتاج الشركات المحلية، وبصورة أخرى فهي تأثر على مناخ  محددا أساسيا في التأثي على حجم الأسو 

 . (OECD, 2012, p. 2) مار الأجنبي والمحلي على حد سواء الاستث
بة من اقتصاديات الحجم الكبي  الرسوم الجمركية تؤدي إلى تخفيض فوائد التجارة الدولية على الشعوب وإلغاء التأثيات المرغو  -8

 المنخفضة التكاليف؛ 
 المحلي.  نمو الاقتصادره في النتاج الكبي، مما يدعم الحرية التجارية تعمل على جذب رأس المال الأجنبي والخبرة المصاحبة له ودو  -9

حوال إلى مصلحة القتصاد  ة تهدف في جميع الأمن خلال التطرق إلى نظم السياسة التجارية نجد أنها تقدم حجج مؤسَّس  
فالحمائية تجد أنه يجب مرافقة الشركات المحلية والصناعات الناشئة وتوفي الجو الملائم لتطوير نفسها للوصول إلى منتج ذو  ، المحلي

صص أو منعه  تنافسية في الأسواق الدولية، لذلك تأخذ مجموعة من الأدوات أهمها الرسوم الجمركية العالية وتراخيص الاستياد والح
نهائيا، وفي ظل محدودية النتاج المحلي كما ونوعا فإنه يخلق فجوة بين العرض المحلي والطلب ما يدفع بالأسعار إلى الارتفاع، ومن  

إن  نّحية أخرى خسارة إشباع المستهلك لمزايا السلع المستوردة ذات الجودة العالية، مما يجعل أرباح المنتج غي مبررة اقتصاديا؛ ومنه ف
 ممارسة الدولة للحمائية يجب أن تكون وفق شروط وضوابط من أهمها:  
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تحديد المجالات التي يجب دعمها وتحفيزها من خلال السياسة المقترحة والتي غالبا ما تمثل قطاعات استراتيجية، أو تلك   -
    ج؛ لها وفرة نسبية في عوامل النتا التي 

 ؛ ت المستهدفة وفق الشروط المطلوبةتحديد جدول زمني لبلوغ أهداف محددة للمنتجا -
 ؛ الاستمرار في حمايته لمدة طويلة  دعم الحمائية بسياسات أخرى مكملة ومرافقة لتطوير المنتج بدل  -
 وجب مراقبتهم لحماية المستهلك.  لذاالحمائية توفر جو احتكاري للمنتجين المحليين  -

يد التبادل التجاري، لوضع حد للاحتكار وتفعيل آليات  لذلك نّدى أصحاب الحرية التجارية إلى عدم تدخل الدولة بتقي 
ما يجبرها على تطوير منتجاتها، وبالرغم من أفضلية المنتج المحلي بحكم   ؛ المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية ذات الكفاءة العالية 

طنية محل إقصاء تدريجي من  الشركات الو تصبح  منه الجودة والسعر لها تأثي أكبر، و الدافع الثقافي والوطني للمستهلك إلا أن 
 السوق. 

وقد سعت الدول الصناعية إلى تحرير التجارة الدولية من القيود الكمية والغي كمية خلال اتفاقيات الجات ثم منظمة  
 ودعم الدول النامية  التجارة الدولية ونّدت إلى المنافسة الدولية الحرة  والأسواق المفتوحة بدعوى الاستفادة من مزايا النتاج الكبي

لتصريف منتجاتها وتحسين معدلات النمو فيها، إلا أن السلوكيات المنتهجة من قبلها تنطوي على خرق تلك التفاقيات بما  
والتي غالبا ما   ،(35، صفحة 2008)قابل،  يناسب مصالحها بطرق مبتكرة والتي اصطلح عليها بالجراءات الحمائية الرمادية 

تتجسد في الشروط التقنية والصحية والتكنولوجية التي لا تقوى عليها البلدان النامية، ما يخلق فجوة مستدامة بينهما وبالتالي تصبح  
 في سباق لا متناهي نحو زيادة صادراتها وتخفيض العجز في الميزان التجاري.  

دراسة الجدوى لمختلف الجراءات والتوفيق بين منهجي الحرية والحمائية   رلى صانعي السياسات ومتخذي القراومنه فإن ع 
ومدى كفاءتها في تحقيق أهداف التنمية ولأي مدى يمكن للسياسة التجارية دعم الصادرات، والأخذ بالحسبان الجراءات المماثلة  

 الهيئات الدولية للتمويل والتجارة.   من العالم الخارجي في ضل النتاج المعولم للشركات المتعددة الجنسيات، وشروط
 :  التجارية السياسة  المطلب الثالث: أساليب 

  مناسبمن إدارتها بشكل  تمكن  الأدوات التي و السياسات  من  مجموعة على  الخارجية ة تجار ال  تنظيم في  الدولة  تعتمد 
الأدوات والجراءات تأخذ   هذه مباشرة،  غي أو  مباشرة بصورة ، سواءالاقتصادية للوصول إلى الأهداف الستراتيجية للسياسة 

 السعرية، الكمية والتنظيمية:  الأساليب  من  ثلاثة أنواع

 : ( الفرع الأول: الأدوات السعرية )الفنية 
  تنقسم إلى: أدوات متنوعة على  الأدوات السعرية  ترتكز

 : أولا: التعريفة الجمركية )الرسوم الجمركية( 
  الحكومة على قائمة السلع التي يتم تداولها في التجارة الدولية  تفرضهاتعرف على أنها جدول للرسوم التي  

(Economics Concepts, 2020)،  يدفعها المستهلك النهائي للسلع التي تم تبادلها  على أنها ضريبة غي مباشرة وتصنف
وقد تكون نسبة مئوية من   بالفعل أو من المحتمل تبادلها دوليًا، قد تكون محددة بقيمة معينة أو قد تكون فردية أو متعددة المراحل 
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 Economics) عام إلى ثلاث فئات تنقسم بشكل ،Greenaway, 1983, pp. 45)-(46قيمة السلع
Concepts, 2020) : 

رسوم العبور: تدعى أيضا برسوم المرور وهي تلك التي تفرض على البضائع العابرة عبر إقليم بلد ما إلى بلد آخر ثالث وتكون   -1
 ؛ مركية بهدف زيادة الدخل للحكومة تحت المراقبة الج

الاستياد: تفرض على البضائع التي يتم استيادها إلى داخل البلد بشكل نهائي، ويتم فرضها بشكل أساسي كمصدر  رسوم  -2
 للدخل الحكومي أو لغرض الحماية أو لكليهما. 

رسوم التصدير: تنشأ على البضائع المرسلة خارج الدولة، وتعتبر من الضرائب الغي واسعة الاستعمال، حيث يكمن   -3
اسي منها حول تقييد خروج بعض المواد الخام النادرة أو ذات البعد الاستراتيجي للبلد في تطوير الصناعات المحلية،  الهدف الأس

وفي بعض الحالات التي يمكن أن تكون البضائع منخفضة التكاليف نسبيا في الأسواق الخارجية وبالتالي تقوم الدولة من  

 . الاستفادة منها كمصدر للدخل
 حيث تكون كمورد للخزينة العمومية و/أو كإجراء للحمائية.  الجمركية  تمييز بين هدفين من فرض الرسوم يتم المما سبق فإنه 

 :  ثانيا: رقابة سعر الصرف وتخفيض قيمة العملة
بمقتضى نظام الرقابة على الصرف الأجنبي تقوم الدولة باحتكار التعامل في الصرف الأجنبي بيعا وشراءا وهي التي تحدد  
سعر العملة الوطنية في مواجهة العملات الأجنبية الأخرى، وتعبر سياسة الصرف الأجنبي بصفة مؤكدة على دور الدولة بكل  

  وتحقيق أهداف متعددة من، (67، صفحة 2012)عثمان،  مقوماتها التقليدية وسيادتها وثقلها القتصادي على المستوى الدولي
 : ( 31، صفحة 2011)مولحسان،  من أبرزهاو خلال نظام الرقابة على العملة  

 منع تهريب الأموال إلى الخارج؛  -1
 الحصول على موارد مالية للدولة؛  -2
 تحصين الاقتصاد القومي من آثار التقلبات الخارجية؛  -3
 إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات؛  -4
 راف على التجارة الخارجية؛  تنظيم الش -5
 حماية الصناعات المحلية من المنافسة.  -6

قيمة  من خلال سياسة تخفيض الدولة ل  الاقتصادية إضافة إلى ذلك تعتبر كمحدد أساسي لقوى السوق في اتخاذ القرارات 
سد العجز في  ل وتخفيض الوارداتع صادرات البلد لعملات الأجنبية لتحقيق عدد من الأهداف منها تشجيا مقابل الوطنية  ةعمل ال

، ويتعين على هذه العملية توفر شروط  وزيادة حجم التوظيف ي أيضا علاج الركود الاقتصاد بذلك الميزان التجاري، كما يمكن 
  :أساسية منها 

 ا؛ اتهر د اصتنمية  عدم رفع الأسعار الداخلية للسلع المراد  -1
 تيادها؛ عدم تخفيض الأسعار الداخلية للسلع المراد تقليل اس -2
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 مرونة الطلب على الصادرات والواردات؛  -3
 عدم قيام الدولة الأجنبية بإجراءات مماثلة مقابل تخفيض العملة للبلد.   -4

 :  ثالثا: الإغراق 

بمفهوم أخر هو بيع السلعة في الأسواق الخارجية بسعر  ، و هو بيع سلعة في سوق خارجي بسعر يقل عن تكلفة إنتاجها 
)عبد   لأخذ بعين الاعتبار تكاليف النقلالأسواق المحلية في نفس الوقت وتحت نفس ظروف النتاج مع ااقل من سعر بيعها في 

 . ( 292، صفحة 2005الحميد، 

وتلك السائدة في  وهي إحدى الوسائل التي تتبعها الدولة أو المشروعات الاحتكارية للتمييز بين الأثمان السائدة في الداخل 
ويتحقق الغراق على حساب الموارد الخاصة بكل شركة أو على حساب   سيطرتها على الأسواق الخارجية،  الخارج بغرض فرض

 العانّت الحكومية المقدمة للمصدرين، ويكون: 
 عارضا يفسر ظرف معين للتخلص من سلعة مثلا أو يصادف موسم معين؛   -1
 قصيا لتحقيق هدف معين كفتح سوق أو القضاء على منافس؛  -2
   . (127، صفحة 2010)الحصري،  دائما وهذا النوع يكون غالبا في حالة احتكار  -3

مات تضع قوانين وتدابي مضادة لمحاربة هذا الأسلوب  ظنجد العديد من الدول والمن كما أنه يعتبر وسيلة مرفوضة دوليا إذ
 لحماية اقتصاداتها. 

 : رابعا: الإعانات )إعانات التصدير(

 ,Krugman)تدعى أيضا بدعم الصادرات وهي إعانة تدفعها الحكومة لشركة أو فرد يشحن سلعة إلى الخارج 
Obstfeld, & Melitz, 2018, p. 41) ،  إما بشكل مباشر كمبلغ معين من النقود يحدد على أساس قيمي أو على

مثلا في منح المشروع بعض المتيازات لتدعيم مركزه المالي، الغرض منها تدعيم قدرة  أساس نوعي، وإما بشكل غي مباشر مت
المنتجين الوطنيين على التنافس في الأسواق الدولية وزيادة نصيبهم منها وذلك بتمكينهم من خفض الأثمان التي يبيعون على  

حيث تزيد قدرتهم إلى الحد الذي يتجاوز فيه السعر المحلي السعر الأجنبي   ،( 291 ، صفحة2005)حسين عوض الله،  أساسها
وفي المقابل تقوم العديد من الدول الأخرى   ، (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2018, p. 241) بمقدار الدعم

المنافسة بإجراءات مضادة تشمل رسوم إضافية أو دعم مماثل للتقليل من حدة المنافسة الأجنبية وتعزيز مركزها في السوق الدولية،  
 ر منظمة التجارة العالمية.  كما لها أن تذهب إلى نزاعات قانونية في الحالات التي تكون اتفاقيات بين البلدان المتنافسة أو في إطا 

 :  Measures Tariff -Non (NTMs)  الفرع الثاني: التدابير غير الجمركية
حيث أصبحت أكثر انسجاما في مختلف التدابي السعرية للسياسة   الدولية بخصائص العولمة  الاقتصاديةتأثرت العلاقات 

في سياق تحرير   الاقتصادية التجارية خاصة بعد انضمام معظم الدول في المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية أو التكتلات 
ما أدى إلى نشأة منافسة جديدة ارتبطت   ؛التجارة الخارجية، وبذلك انخفضت تأثيات الرسوم الجمركية وتقييد الممارسات السعرية
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أكثر بالاختلافات في السياسات التنظيمية التي تزيد أو تخفض من تكاليف التجارة عبر الحدود، واصطلح عليها باسم التدابي غي  
 الجمركية أو غي تعريفية. 

 :  أولا: تعريف التدابير غير جمركية
ف التعريفات الجمركية العادية التي يمكن أن تؤدي تأثيا اقتصاديا على  سياسية بخلا إجراءاتعلى أنها تعرف بشكل عام 

 . (Unctad, 2019, p. V)  التجارة الدولية في السلع من حيث تغيي الكميات المتداولة أو أسعارها أو تغييها معا 
وتبسيط تصنيفاتها وجمع البيانّت للسلع بتنسيق من   التدابي غي جمركية  لتحديدين جهودا دوليالبراء الخمن فريق  وقد بذل 

: منظمة الأمم المتحدة للغذية والزراعة، صندوق النقد الدولي، مركز التجارة  المنظمات التالية الفريق منهذا  الأونكتاد حيث تكون
بنك  الدة للتجارة والتنمية، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الدولية، منظمه التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤتمر الأمم المتح

 الدولي، منظمة التجارة العالمية. 
 :  ثانيا: تصنيف التدابير الغير جمركية

د النقدية، القيود الفنية  القيود الكمية، القيو )تم تقسيم التدابي الغي جمركية من قبل العديد من الباحثين إلى ثلاثة أنواع 
نتج عن مجموعة الخبراء والمنظمات الدولية من تصنيف شامل لمختلف الجراءات التي قد  ما  الدراسة هاته  قد أخذتو ( والدارية

كما يرد في الجدول     2019سنة  وقد تم تحسينه إلى غاية  2006تصادف عمليات التجارة الدولية، نشرته الانكتاد لأول مرة عام 
الموالي: 
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 تصنيف التدابير غير الجمركية   (:01-02)الجدول رقم  

 A . والصحة النباتية )مثل شهادة سلامة الأغذية ومنع تفشي الأمراض( حة  تدابي الص -

قنية 
 الت

ابير
لتد

ا
 

ات 
وارد

ال
 

 B . الحواجز التقنية للتجارة )مثل مواصفات المنتج، الوسم، حماية البيئة، الأمن القومي( -

 C . والجراءات الرسمية الأخرى التفتيش قبل الشحن   -

 D غي مشروعة بالتجارة الدولية(. التدابي الحماية التجارية الطارئة )من الممارسات  -

قنية 
ير ت

 الغ
ابير

لتد
ا

 

ترخيص الاستياد، الحصص، المحظورات، وتدابي مراقبة الكمية وغيها من القيود التي لا   -
 النباتية أو التدابي المتعلقة بالحواجز التقنية أمام التجارة. تشمل تدابي الصحة والصحة 

E  

 F تدابي مراقبة الأسعار، بما في ذلك الضرائب والرسوم الضافية.  -

 G تدابي مالية )مثل شروط الدفع وتنظيم النقد الأجنبي(.  -

التدابي التي تؤثر على المنافسة )الاحتكار، التجارة الحكومية، وكالات الاستياد الوحيدة،   -
 النقل لمؤسسات وطنية حصرا(. عقود منح عقود التأمين أو 

H 

 I تدابي الاستثمار المتعلقة بالتجارة )اشتراط محتوى معين أو اتصال الاستثمار بالتصدير(.  -

 J قيود التوزيع )شروط التوزيع للمستوردات(.   -

 K قيود على خدمات ما بعد البيع.   -

 L العانّت وأشكال الدعم الأخرى.  -

 M قيود المشتريات الحكومية )الصفقات العمومية أو مناقصات التموين(.  -

 N الملكية الفكرية.  -

 O قواعد المنشأ.  -

 الصادرات  P )ضرائب، حصص، منع(.  بالتصدير التدابي المتعلقة  -
Source: (Unctad, 2019, p. vii) 

 
بشكل   وأتدابي السياسة الحكومية فإنها مرتبطة بشكل مباشر بتشريعات ولوائح حكومية رسمية للدولة، وبما أنها تشي إلى 

(، كما أن للقطاع الخاص وضع بعض التدابي بشكل  01-02لتقنية المذكورة في الجدول رقم )خاص بعض التدابي التقنية أو غي ا
لكن بالموازاة مع الجراءات التي تقرها الحكومات بدافع استراتيجيات   طوعي كمعايي تحسين وتطوير جودة المنتجات والسلامة،

لأن الامتثال لها هو شرط مسبق لبيع المنتجات، بيد أن هناك تمايز بين المعايي الحكومية )العامة( التي تخضع   ؛محددة تصبح إلزامية 
ر عن إمكانية استعمالها في تقييد التجارة  ظ وبغض الن، لها لمعايي الخاصة التي لا تخضعلاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وبين ا

ية بين البلدان  فإن من شأنها أن تكون أداة إيجابية في تسهيل العملية التجار  ؛ ر سلبيةظالدولية كأداة للحمائية أو من وجهة ن
 ,Rau & Vogt)   لدان الناميةوفتح أسواق جديدة، وبالتالي تعمل "كمحفزات تجارية" حتى بالنسبة للمنتجين في الب الشريكة 

2019, pp. 13-14) . 
 ومنه فإن هذه الجراءات تكون ذات بعدين أساسين في استعمالها: 
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اءات  مع إجر  لمستوردة خاصة لدى الدول النامية البعد الأول: تساعد على تشديد شروط التجارة الدولية على السلع ا -
الأمر الذي يزيد من تكاليف الواردات مقابل السلع المحلية، أو تقوم بالتأثيات الكمية السالبة   ؛صرامة للمنتجات المحلية أقل 

لمنتجين المحليين، مما يدفع الشركات الأجنبية بالاستثمار الأجنبي المباشر لتجنب  اماية لحبشكل مباشر كالحصص والتراخيص 
 سواقها؛ تلك الجراءات والمحافظة على أ

البعد الثاني: تطبيق الجراءات الغي تعريفية على المنتجات المحلية يجعلها أكثر تجانسا مع السلع في الأسواق الدولية،   -
 ( مما يسمح بتداولها بين البلدان الشريكة.  FAO,WTO,WHO,WIPOمثل ) وامتثالا لقواعد المنظمات الدولية 

   : التنظيميةالأساليب : الفرع الثالث

 تهدف هاته الأساليب إلى وضع الطار التنظيمي والداري للسياسة التجارية للدولة وتشمل مايلي: 

 :  التجارية أولا: المعاهدات 

 التجارية  العلاقات  تنظيم  الدبلوماسية، بغرض أجهزتها  الدول، بواسطة  من  غيها  مع  الدولة  تعقده  اتفاق  أنها  على  تعرف 
 بين  التجاري  التبادل  لتنظيم ؛ دبلوماسية  بساليب  لذلك  التوصل  التجاري ويتم  أو  الاقتصادي  أو السياسي  المجال  في  سواء  بينها  فيما

 مثل  عامة  على مبادئ  التجارية  المعاهدات  وتقوم  المتبادلة،  السلع  على  الضريبية  والمعاملات  الجمركية  الرسوم  مثل  أكثر  أو  دولتين 
   .(79، صفحة 2013)سلطاني،  الأولى والدول بالمثل  المعاملة  المساواة،

 :  تفاقات التجارية ثانيا: الإ

والمزايا   ا وكيفية تبادله ع المتبادلةتتسم بتفصيلها، حيث تشمل قوائم السلو  اتفاقات قصية الأجل عن المعاهدةهي 
 . ( 227، صفحة 2014)خالد،  لمعاهدة االممنوحة على نحو متبادل، وبالتالي فهي ذات طبيعة إجرائية وتنفيذية لبنود 

   :ثالثا: إتفاقات الدفع 

 عملات الأجنبية؛  ينتشر أسلوب إتفاقات الدفع بين الدول الأخذة بنظام الرقابة على الصرف وتقييد تحويل ال

وغيها وفقا للسس والأحكام التي يوافق عليها  بين دولتين يعرف على أنه إتفاق ينظم قواعد تسوية المدفوعات التجارية 
الطرفان، وجوهر هذا التفاق هو أن تتم حركة المدفوعات بين الدولتين المتعاقدتين بالقيد في حساب مقاصة لمدفوعات  

ويحدد العملة التي تتم على أساسها العمليات  ، ( 264، صفحة 2000)حشيش ع.،  على الأخرىومتحصلات كل منهما 
وسعر الصرف الذي تجري التسوية وفقا له، فضلا عن أنواع المعاملات التي يسمح بتحويلها عن طريقه ومدة سريانه وطريقة تجديده  

 . ( 418، صفحة 2009)الأقداحي،  أو تعديل بعض نصوصه 

   : الاقتصادية رابعا: التكتلات 
إن الأشكال التنظيمية للتكامل الاقتصادي تتسلسل من مناطق تجارة حرة إلى اتحادات جمركية ثم سوق مشتركة وتنتهي  
بتكامل اقتصادي كامل حيث تقوم الدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة بإلغاء الرسوم الجمركية فيما بينها مع احتفاظ كل دولة  
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تجاه باقي الدول، ثم تتطور لتتخذ تعريفة جمركية موحدة تحت غطاء الاتحاد الجمركي، وفي درجة  بتعريفاتها الجمركية وقيودها الكمية 
إلى أعلى درجات التكامل عند   التنظيمات أعلى تقوم بتحرير حركة عوامل النتاج في نطاق السوق المشتركة، لتصل مختلف تلك 

مراحل  ، ومن الجدول الموالي نبين ( 130، صفحة 1990)ماكي،  خلق عملة موحدة بعدتوحيد السياسات المالية والنقدية 
 الوصول إلى أعلى درجات التكتل ومختلف المزايا الأساسية المرافقة لها: 

 
 وميزاتها  الاقتصادية درجات التكتلات   (:02-02)  الجدول رقم

 ميزات التكتل  التكتل 
 التجارة ترتيبات  ①

 التفضيلية 
بين دولتين تمنح تسهيلات للتجارة الخارجية   اتفاقاتعبارة عن 

 دون دول أخرى. 
الدول  عدم وجود التعريفة الجمركية ولا قيود أخرى على التجارة بين  الحرة  منطقة التجارة  ②

 الأعضاء. 
 + تعريفة جمركية مشتركة تجاه الدول خارج الاتحاد. ②+ ① الإتحاد الجمركي  ③
 + حرية تنقل السلع ورأس المال والعمالة بين الأعضاء. ③ السوق المشتركة  ④
الإتحاد النقدي و   ⑤

 الاقتصادي
 والمالية .  الاقتصادية + عملة موحدة وتوحيد السياسات ④

 اعتمادا على ماسبق  الطالب: من إعداد المصدر

 :  المواليالسياسة التجارية نقوم برسم المخطط  ت تلخيصا لما سبق من أدواو 

 أساليب السياسة التجارية (:  10  -02الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

اعتمادا على ما سبق الطالب: من إعداد المصدر

 أساليب السياسة التجارية 

 السعرية  تاو الأد

 إدارة سعر الصرف 

 الغراق 

 لتنظيمية الدولية ا  الأساليب 

 العانّت 

 التدابي غي التقنية 
 ( الدارية ، لكمية)ا

 

 التدابي التقنية 

 التكتلات الاقتصادية 

 المعاهدات التجارية 

 

 التجارية  التفاقيات

 التدابي الغي جمركية 

 التعريفة الجمركية 
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إتفاق مع الجدول أدنّه حول تقسيم  توصلنا إلى ة في السياسات التجارية من خلال سرد الأساليب والأدوات المستخدم 
 . الحرية والحماية رئيسيين على أساس هذه الآليات إلى جزئين  

 
 تركيز آليات السياسة التجارية بين الحرية والحماية   :( 03-02)  الجدول رقم

 الحرية أنظمة تميل إلى سياسة   أنظمة تميل إلى سياسة الحماية 
 سياسة الاكتفاء الذات )النسبي(  -
 سياسة التعريفة الجمركية   -
)الحصص وتراخيص   نظام الرقابة الكمية  -

 ام الرقابة على النقد( ظالاستياد، ون 
 تخفيض قيمة العملة والتدابي السعرية  -
 القيود الدارية   -
 وصاية الدولة على الاستياد  -

 الاتحادات الجمركية  -
 التجارية )الدولة الأكثر رعاية( الاتفاقيات  -
 الدولية  الاقتصاديةمات ظالمن -

 

 (21-20، الصفحات 1988)توفيق،  :المصدر
 

من الناحية  ( لا يلغي الدور الذي يقوم به كلا النظامين معا في العديد من الدول  03-02إن التقسيم المشار إليه في الجدول ) 
 تحرير قطاعات أخرى متطورة.  بالحماية مقابل ، إذ أن هناك تفاوت في بعض القطاعات تعمل على تداركها ة قطاعيال
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 :علاقتها مع ميزان المدفوعاتالمبحث الثاني: الصادرات، أنواعها واستراتيجياتها و 

أصبح   ، والاتصالات، والتقدم التكنولوجي سرعة المواصلات  الدولية والتطور المرافق لها من  مع اتساع المبادلات التجارية 
لزاما الحديث عن تحسين ميزان المدفوعات والذي يمثل صورة واضحة حول التعاملات التجارية والاستثمارية الدولية، وبات من  
الواجب اعتماد استراتيجية ملائمة من أجل تطوير صادرات السلع التي تعد العصب الأساسي للدول النامية في ضل غياب  

يكلها الخدمات، وقد تناول هذا المبحث المكونّت الأساسية للتصدير وموقعه من ميزان  الأسواق المالية المتطورة وضعف ه
 يلي: المدفوعات وقام بعرضه كما 

 : المطلب الأول: ميزان المدفوعات والعوامل المؤثرة فيه لتصحيح الاختلالات

حركة  ت الاستثمار الأجنبي و تدفقامكونّته ، ومن أبرز مع الخارج للدولة  الاقتصاديةقات ميزان المدفوعات كل العلا يلخص
لتأثي  تحاول ا ل، لذلك فإن الدول الدول التي لا تتوفر على أسواق تقوم بتنفيذ عمليات على رأس الما تلك  خاصة  ة الخارجيةالتجار 

 .  المحلية  ساهم في التنمية بما ي  الاقتصادية العلاقات على تلك 

 :دفوعات:ماهية ميزان الم  الفرع الأول 

 الدولية والسماح بخدمة مصالحها، نستعرضها فيما يلي:  الاقتصاديةيهدف ميزان المدفوعات إلى ترتيب التعاملات 

 :  أولا: تعريف ميزان المدفوعات

بيان يسجل الحقوق والديون الخارجية للدولة، خلال مدة زمنية معينة عادة ما تكون سنة  يعرف ميزان المدفوعات على أنه 
حيث تمثل   ؛ المزدوج  القيد إحصائيات تلك الفترة على  يعتمد في ترتيب  ، (159، صفحة 2003)حشيش و شهاب،  واحدة

 أو  قيمة في  التغيات  للدولة الناتجة عن التعامل مع بقية دول العالم أو بسبب هجرة الأفراد وكذا الاقتصادية تغيات قيمة الأصول 
،  2011)نعمة،  دول العالم  بقية  اتجـاه والتزاماتها وحقوقها  )2(خاصة سحب وحقوق نقدي ذهب من به ما تحتفظ  مكونّت
 . (70صفحة 

بين   الاقتصاديةوالتجارية و فإن ميزان المدفوعات يعتبر سجلا محاسبيا سنويا وشاملا، يقيد مجموع التدفقات المالية عليه و 
 الأشخاص المقيمين في الدولة مع الغي مقيمين بها.  

 
لتكملة الاحتياطيات الرسمية للدول الأعضاء وتعتمد  1969هي أصل احتياطي دولي، أنشأه صندوق النقد الدولي في عام حقوق السحب الخاصة   2 

 قيمته على سلة من خمس عملات رئيسة في التجارة الدولية. 
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   : ثانيا: أهمية ميزان المدفوعات
 بما أنه حوصلة شاملة عن معطيات القتصاد فأنه:  

تحديد المكانيات المتاحة والمحتملة للدخول مع  يعد مؤشرا مهما لمستوى الضغط على سعر الصرف الأجنبي للدولة، وبالتالي  -1
، صفحة  2008)السريتي ا.،  الدولة في تعاملات تجارية أو تنفيذ الستثمارات فيه لكتشاف أرباح وخسائر الصرف الأجنبي

36) . 
 كان كلما إذ يتضمنها، التي الاقتصادية المعاملات خلال الدولي من الاقتصاد مع إندماج الاقتصاد الوطني درجة  يعكس -2

 والعكس؛    الدولي القتصاد  على القتصاد الوطني انفتاح درجة على  ذلك دل  كبيا  المعاملات  هذه حجم
 تطور مدى ومعرفةلدولة ما،  الاقتصاديةالأوضاع  وتحليل  الدولي لدراسة النقد العالمية كصندوق المالية المؤسسات أداة تستعمله -3

 الخارجي لها؛  المركز على للحكـم جيدا  مؤشرا يعتبر كما الـدولة لهذه الهيكـل الاقتصادي 
 أسواق  في  البلد  لعملة  القيمة الفعلية تحديد  في  يساهم بما  الأجنبية،  العملات  تجاه عليها والطلب  الوطنية  العملة لعرض  بيان  -4

 . (232، صفحة 2006)هوشيار،  الأجنبي  الصرف 
التغيات الحاصلة في ميزان المدفوعات لبلد معين مستوى الرقابة المفروضة، بالضافة إلى موقع الاقتصاد من المنافسة   تعكس -5

   .(36، صفحة  2016)زرارقة،   الدولية
الخارجية ومعرفة المتطلبات السلعية واتجاهاتها   الاقتصادية  العلاقات  وتوجيه تخطيط على العامة السلطات تساعد يعتبر أداة هامة -6

 التجارة يقدم مساعدة كبية لمختلف الشركاء في تمويل فإنه النقدية، بذلك  المالية  وضع السياسات  الجغرافية، كما يساعد على 
   .( 22، صفحة 2020)خروف، ثوامرية، و فريحة،  الخارجية 

 :  ثالثا: مكونات ميزان المدفوعات
 يتكون ميزان المدفوعات مما يلي: 

 الخدمات  التجاري وميزان  الميزان  المدفوعات ويضم ميزان يعتبر من أهم مكونّت  : الجارية  الجاري أو المعاملات  الحساب .1
 واحد. جانب من التحويلات وحساب

 المادية التي  السلع من والواردات بالصادرات المتعلقة البنود  جميع يتضمن هذا الحساب المنظورة(: المعاملات) التجاري  الحساب -أ
 ويعبر، ( CIF) بالقيمة الواردات تقويم يتم بينما ( FOB) بقيمة  الصادرات تقويم الجمركية، حيث عادة ما يتم الدول بحدود تمر

 الواردات  قيمة  قيمة الصادرات  تجاوزت  والواردات، فإذا  الصادرات بين  الفارق  الخارجي، أي  التعامل  صافي  على  التجاري  الميزان 
 قوة  التجاري  الميزان  في  الفائض العجز، ويعكس  حدوث  يعني ذلك  غي  حدث  التجاري، إذا  الميزان  في  فائض  حدوث  ذلك  يعني 

 على ذلك  فيعبر  الواردات  تقييد  كسياسة معينة  سياسة  ظل  في  تحقق  ما إذا طبيعية، أما  ظروف في ذلك تحقق  القتصاد إذا ومتانة 
    . (55، صفحة 1991)الفار،   السياسة تلك نجاح

 لقاء الدولة  متحصلات  كل  يرصد لأنه الخدمات،  ميزان  أيضا  عليه المنظورة(: يطلق  التجاري )المعاملات غي  الحساب -ب
 الفرق  يشكلو  من الأجانب )واردات(؛  خدمات  على حصولها  نتيجة  للخارج  للخارج )صادرات( أو مدفوعاتها  تقديمها خدمات 
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أهم تلك   ويضم الخدمات،  رصيد ميزان منها  الواردات لتمويل والمدفوعات الخدمات هذه من  الصادرات  متحصلات  بين
       .(55، صفحة 2003)الحجار،   الحكومة ...ال والسياحة، التأمـين، نفقات السفر  الخدمات: النقـل، التعليـم، الاتصالات،

ويشتمل على التحويلات الخاصة والمنح الحكومية، والتعويضات والمساعدات التي تقدم   حساب التحويلات من جانب واحد: -ج
وغيها من المدفوعات التي تعطى بدون مقابل مادي في شكل هدايا، وتسجل المدفوعات إلى  في فترات الكوارث والأزمات، 

   . (55، صفحة 2012)هداجي،  الخارج في جانب المدين، بينما تسجل المدفوعات من الخارج في الجانب الدائن 
 بغرض الداخل إلى  أو الخارج  إلى نقدية عنها تدفقات  ينتج  التي المعاملات  كافة  الحساب هذا يسجل :المال  رأس حساب .2
   :قسمين إلى ستثمار، وينقسمال

 سنة،  تهامد  تفوق  طويل  لأجل  استثمارها بقصد  الخارج  وإلى من  المحولة  الأموال  رؤوس شملي  :الأجل طويل المال رأس حساب -أ
 حكومية  أو  خاصة  مصادر خلال من  تمت  سواء الأجل طويلة  والقروض المالية  والأوراق  المباشرة الستثمارات الأجنبية  ويتضمن

  . (86، صفحة 2003)الحجار،   متعددة أو
 وأرصدة والكمبيالات  النقدية  كالأصول سنة، عن تهامد تقل التي  الرأسمالية العمليات  يشمل الأجل:  قصي  المال  رأس حساب -ب

 المحلية  البنوك  أرصدة  في زيادة  كل  أيضا  يتضمن  كما الأجل،  قصية  الحكومة  وسندات  الطلب  تحت  والقروض  السماسرة
   .( 86، صفحة 1991)الفار،   المحلية البنوك  في  المودعة  الأجانب أرصدة في  نقص  أو  الخارج في المودعة

تحركات الذهب للغراض النقدية والتغيات في الحتياطي من العملات الأجنبية   حساب الذهب والصرف الأجنبي: ويضم -ج
 . (199، صفحة 2012)شقيي،   وكذا حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي الدائنة والمدينة

 التي  الأجنبية  والعملة  الذهب  من  والمدفوعات المداخيل  صافي  يسجل  الحساب  هذا إن الرسمية:  الدولة  احتياطيات  حساب .3
 لميزان المدفوعات، الحسابية  التسوية  هو  الحساب هذا  من  المال، والغرض رأس  حساب  وصفقات  الجاري  صفقات الحساب  من تنتج 

 في  البلد وحصة  الخاصة، حقوق السحب  للتحويل، القابلة  العملات الدولية )الذهب، الحتياطيات تحركات  طريق عن وذلك 
 . (8، صفحة 2012)عزي،  الدولية(  المؤسسات

الجاري وحساب رأس المال يجب أن  رغم أن ميزان المدفوعات يشيَّد كمتطابقة محاسبية، أي أن رصيد الحساب السهو والخطأ:  .4
يكون دائما متساويان؛ لكن في الواقع العملي لا يكون كذلك، حيث من الصعب أن تجمع بيانّت عن كلا جانبي كل معاملة تتم  

حتياطية  مع الخارج، فالقيود المختلفة الصادرات والواردات، التحويلات بدون مقابل، المعاملات الرأسمالية والمعاملات في الأصول ال
تجمع، نتيجة لذلك وبالرغم من   ثم م بدرجات متفاوتة من الدقةبواسطة طرق تتس ن فقط أن تجدول أو تقدر انفراديا الرسمية، يمك 

و شهاب،   )حشيش  الجهود التي يبذلها الحصائيون فإنه نّدرا ما يتوازن الحساب وبالتالي يقوم حساب السهو والخطأ بتسويته
 . ( 292، صفحة 2003
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 :  الفرع الثاني: العوامل المؤثرة في ميزان المدفوعات
وغالبا ما تستهدف الدولة هدفين أساسين في  ، الاقتصادية يتأثر ميزان المدفوعات كغيه من الموازين بمختلف المتغيات 

 التصرف بتلك المتغيات هما: 
 ، وتخفيض الواردات كأداة للحمائية الميزان التجاري: زيادة الصادرات كسياسة للنمو،  -
 . وزيادة الأصول المنتجةالاستثمار الأجنبي: من خلال تحفيز التدفقات الموجبة  -

   : أولا: التضخم
ينتج تراجع في الصادرات وزيادة  ترتفع الأسعار المحلية نسبيا مقارنة بالأسعار العالمية بفعل ارتفاع معدل التضخم، ومنه 

)هداجي،   الواردات لأن أسعار السلع الأجنبية تصبح أكثر جاذبية بالنسبة للمقيمين بالمقارنة مع أسعار السلع المنتجة محليا 
 وينتج عن ذلك خلل في الميزان التجاري.  ،( 61، صفحة 2012

   :الناتج المحلي ثانيا: معدلات نمو 
يتأثر الطلب على الواردات بزيادة دخل الدولة، وعلى العكس من ذلك يؤدي انخفاض الدخل إلى إنخفاض الطلب على  

 . (37، صفحة 2016)زرارقة،  الواردات 
   :ثالثا: السياسة النقدية للبلد 

والخدمات الأجنبية من خلال إدارة أسعار الصرف، إذا كانت الدولة تتبع نظام  يؤثر البنك المركزي على طلب السلع 
أسعار الصرف الثابتة أو من خلال تعديل أسعار الفائدة لرتباطها بوجهات رؤوس الأموال، وبذلك تكون هذه التعديلات مفتعلة  

لتخفيف العجز أو تحسين   ( 23، صفحة 2012)شقيي،  لغرض معين غالبا ما يكون هدفها تعديل وضع في ميزان المدفوعات
 القدرة التصديرية. 

   :رابعا: الإختلاف في أسعار الفائدة 
ينشأ التغي في أسعار الفائدة أثرا على حركة رؤوس الأموال حيث تؤدي ارتفاعا في الدخل وزيادة تدفق رؤوس الأموال إلى  

استثمارها في تملك سندات ذات عائد مرتفع، وعلى العكس من ذلك يؤدي انخفاضها في الداخل إلى التدفقات  الداخل بهدف 
السالبة أو خروج رؤوس الأموال إلى الخارج، لأن المراكز المالية العالمية الأخرى تصبح أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين، حيث  

)الحجار،   تفع فيها سعر الفائدة عن المستوى العالمي للإستفادة من الفرق بين السعرين ينتقل رأس المال إلى المراكز المالية التي ار 
 . ( 64، صفحة 2003

 :  خامسا: تقلبات أسعار الصرف
يؤدي ارتفاع القيمة الخارجية للعملة الوطنية إلى انخفاض القدرة التنافسية للسلع والخدمات المنتجة محليا وتصبح أسعار  

يؤدي انخفاض سعر صرف العملة الوطنية إلى زيادة القدرة  الواردات أكثر جاذبية بالنسبة للمقيمين، وعلى العكس من ذلك 
 . (37، صفحة 2016)زرارقة،  خفض جاذبية أسعار الواردات بالنسبة للمقيمينالتنافسية لصادرات السلع المحلية وتن 
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     :سادسا: التدخلات الحكومية 
القومي للدولة والذي  يكون التأثي على ميزان المدفوعات بفعل التدخل المغرض من طرف الحكومة بالتأثي على الدخل 

بدوره يؤثر على دخول الأفراد في البلد فينعكس ذلك على سلوكياتهم الستهلاكية بزيادة أو بتراجع الطلب على مختلف السلع  
الأجنبية أو المحلية، وكل ذلك يكون بقيام الحكومة بالتأثي على الطلب الكلي الفعال على السلع والخدمات المحلية بسياسة  

 . ( 23، صفحة 2012)شقيي،  أو تضخمية، فيحدث انخفاض أو ارتفاع في مستوى الأسعار المحليةانكماشية 

 : المدفوعات وأسبابه  الفرع الثالث: التوازن والاختلال في ميزان

كغيه من الموازين يكون ميزان المدفوعات في أغلب الأحيان بوضعية غي متوازنة، ولكن يختلف التوازن بين توازن نظري  
وآخر حقيقي، فتبعا للقيد المزدوج فإن ميزان المدفوعات دائم التوازن محاسبيا، لكن غالبا ما يكون هذا التوازن مختلا من الناحية  

 . الاقتصادية 

   :المدفوعات ميزان  ختلال أولا: توازن وا

 : والاقتصادي  المحاسبيينقسم إلى نوعين هما التوازن 

 تعتمد  فيه  المعاملات  وتسجيل  تنظيمه  طريقة  لأن  الحسابية  الناحية  من  الدفتري(: يكون فيه متوازنّ  المحاسبي )التوازن  التوازن  .1
 تتساوى واحدة القيمة في الجانب المدين والدائن، لذا يظهر كوحدة فيها  معاملة تكون  كل  أن  أي المزدوج، القيد نظام على  أساسا

فقد نجد   إلا أن هذا التوازن لا يعني توازن مختلف حساباته، (100، صفحة 1990)منصور،  السنة خلال حسابيا وتتعادل 
تظهر نتيجتها على حساب آخر، وكمثال على ذلك: إذا كان هناك عجز في الميزان التجاري بسبب زيادة   هااختلالا في أحد

الواردات فإن حساب التسوية المالية لها سوف يرتفع سواء كان عن طريق العملات الأجنبية أو القروض الخارجية، ومن جهة أخرى  
ل وحدثت بالفعل، وبالتالي تسجل تلك الفروقات بحساب السهو  تسج لم  يمكن أن يكون اختلالا لوجود مدخلات أو مخرجات

 والخطأ لضفاء التوازن المحاسبي.  
 أيضا  التلقائية وتعرف أو المستقلة المعاملات  وخصوم  أصول  تساوي  القتصادي التوازن القتصادي: يستوجب التوازن .2

 الصادرات  المعاملات هذه ومن المدفوعات ككل،  ميزان موقف عن  بغض النظر تتم التي المعاملات وهى الخط،  فوق  بالمعاملات 
 بغرض تتم التي  الأجل  طويلة المعاملات الرأسمالية إليها  الجارية يضاف المعاملات  أي  منظورة غي أو منظورة كانت سواء والواردات
 في  الاختلاف فرص من  الاستفادة أجل من تتم التي  الأجل قصية المعاملات  وأيضا  تحقيق الربح أجل من الأجل طويل الاستثمار

 مشتقة الهدف عمليات أو  التسوية ببنود فتسمى العمليات باقي أما  المضاربة، بغرض أو الدولية المالية بين المراكز  الفائدة أسعار
 . ( 114، صفحة 2015)دوحة،  المدفوعات  لميزان  المدين الجانب مع الدائن  الجانب توازن منها 
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 صورة في  كان سواء المدفوعات  ميزان في الخلل مصدر تعد  الخط فوق  الواقعة الاقتصادية  المعاملات  أن  القول يمكن وعليه
 المعاملات حالة لمعرفة السلطات تتخذها التي  الجراءات بمثابة  تعد فإنها الخط تحت الواقعة  المعاملات أما  فائض، أو  عجز

 العجز.  أو  الفائض  حالة حيث من الخط فوق الواقعة الاقتصادية 

 :  ثانيا: أسباب الإختلال في ميزان المدفوعات

 ترجع الأسباب الرئيسية للإختلال إلى: 

 إلى يؤدي فإن ذلك  الحقيقية  قيمته  من أكبر ما لدولة العملة  صرف سعر كان إذا :الأجنبي(  الصرف )سعر إختلال نقدي .1
 وبالتالي السلع تلك  الطلب الخارجي على إلى إنخفاض  يؤدي مما  الأخرى،  الدول نظر  وجه  من  الدولة  هاته  سلع  أسعار  إرتفاع 

،  2017)بن طرية،  يجب مما  بقل  صرف العملة  سعر تحديد حالة في العكس مدفوعاتها، ويحدث  ميزان  في  إختلال  حدوث
 . ( 8صفحة 

 فائض حدوث السندات، وبالتالي صادرات  زيادة إلى  يؤدي الدولة داخل  الأموال تدفق زيادة إن  :الأموال رؤوس  تدفق معدل .2
 على ترتب  الذي  نتيجة الختلال  التوازن  تحقيق  على  العمل  إلى  تحتاج  فإنها  المقرضة أو  المستثمرة الدولة  ميزان مدفوعاتها، بينما  في

 . ( 962، صفحة 2005)خليل،  السندات  استياد تلك 

تغيات ظروف العرض والطلب: تعكس هيكل القتصاد الوطني كوجود تكاليف إنتاج مرتفعة مما يضعف القوة التنافسية للدولة   .3
نتاج، وانكماش في التكاليف الكلية وارتفاع  لرتفاع نفقات النتاج، أما زيادة قوتها على المنافسة يكون نتيجة لزيادة حجم ال

 . (27، صفحة  2011)عقبي،  الطلب 

 انتعاش المؤقت نتيجة الفائض يحدث فقد مستمر، وبشكل دوريا الدول لها : تتعرضالاقتصادية النشاطات في التقلبات  .4
 تجارية سياسة عن قد ينتج كما الدولية الأسواق في الأجل قصية  ملائمة إقتصادية  نتيجة لظروف أو مؤقت داخلي إقتصادي

)بن طرية،   مؤقتة  بصفة  للتصدير  وتقديم إعانّت على الصرف  كالرقابة  الصادرات  تشجيع  أو  الواردات  إلى خفض  تهدف  حمائية 
 . ( 8، صفحة 2017

 لا أسعارها كانت إذا النتاج  عناصر  مستوى على هيكلي إختلال بصدد نكون  :النتاج  عناصر مستوى على هيكلي إختلال .5
 متوفرة بها  عناصر إنتاج  تستخدم سلعة إنتاج في  الـدولة  تخصصت أن  حدث  بالدولة، فإذا  العناصر لهذه الوفرة النسبية  عن  تعبر 

 . ( 967، صفحة 2005)خليل،   عناصر النتاج إستخدام في إساءة ذلك نسبيا يعتبر

عوامل يمكن التنبؤ بها وأخرى لا يمكن التنبؤ بها: تتمثل في مجموعة العوامل التي لا يمكن التحكم فيها كالعوامل الطبيعية،   .6
التبادل الدولي، وكذا العوامل السياسية كالحروب أما  التطور التكنولوجي وتغيات أذواق المستهلكين أو التدهور المفاجئ في نسبة 

)حسين عوض الله،   من نّحية العوامل التي يمكن التنبؤ بها هي التي من شأن الدولة أن تتحكم فيها كالتضخم والانكماش
 . ( 72، صفحة 2005
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   : يات تصحيح الإختلال في ميزان المدفوعاتالفرع الرابع: آل

مختلف الاختلالات حسب طبيعتها إذا ما كانت تلقائية أو من تدخل   وتصحيح تسوية  أجل  من هناك عدة طرق 
    الحكومة:

   :المدفوعات بميزان  الآل  أولا: التعديل
 عملية  ولتوضيح، تلقائيا يتعدل  فإنه  المرنة الصرف  أسعار  تتبع  الدولة  وكانت  المدفوعات،  ميزان  في  إختلال  حصل  إذا 
 التلقائية،  المستلمات  من أكبر التلقائية  المدفوعات لأن  من عجز وذلك يعاني  نه أ  نفرض المدفوعات،  ميزان في التلقائي التصحيح 

 إلى الأخرى  العملات مقابل العملة  صرف  سعر ثابتة، يميل  الأخرى  العوامل بقاء  المدفوعات ومع ميزان  في  العجز  هذا  وبسبب
 السلع والخدمات، على الخارجي الطلب  زيادة إلى يؤدي مما المستوردين،  نظر وجهة من كلفة أقل السلع تصبح النخفاض، وبالتالي 

 سعر وبالتالي يرتفع  الدول الأخرى، متزايدا لعملات وعرضا العملة  على متزايدا  طلبا  يوافقه والخدمات السلع  على  الطلب وهذا
 المدفوعات؛  ميزان  العجز في الأخرى ويزول العملات  مع توازنيا  يصبح حتى  الارتفاع  هذا ويستمرصرفها 

 والخدمات  السلع على الطلب المحلي مرونّت على تعتمد  المدفوعات ميزان في التلقائي التصحيح عملية أن بالذكر ديرالج
 . (22، صفحة 2008)مطر،  والخدماتالسلع  من الصادرات  على الأجنبي الطلب  ومرونّت المستوردة

 :  العامة  السلطات تدخل طريق  عن التسوية  ثانيا: آلية 

 نّحية  ومن  لاستمرارهتجنبا  المدفوعات  ميزان  في  الحاصل  الخلل  لمعالجة  مباشرة وغي  مباشرة بصورة  العامة السلطات  تتدخل 
 السلبية.  الاقتصادية  آثاره من  أخرى للحد

   :( 12-11، الصفحات 2017)بن طرية،   في  تتمثل الوطني القتصاد داخل  تتخذ  التي الجراءات -1
 ؛ الميزان في  عجز حصول حالة  في الأجنبية العملات على للحصول  للجانب  المحلية  والسندات والعقارات  الأسهم بيع -أ

 ؛ الصادرات وتشجيع الستياد  على  للضغط المختلفة  التجارية السياسة أدوات استخدام -ب
 ؛ الميزان  في الخلل  تصحيح  في  القطر  لدى  المتاحة الدولية والاحتياطات  الذهب استخدام -ج
 : في  تتمثل الوطني القتصاد خارج تتخذ  التي الجراءات -2
 ؛ للخارج  الذهبي  الحتياطي  من  جزء  و بيع  المختلفة المصادر  من الخارجية القروض إلى  اللجوء -أ

 .الأجنبي النقد على للحصول  الأقطار  تلك  لمواطني الأجنبية  المؤسسات  في الدولة  تملكها وسندات أسهم بيع -ب

   :النقدية  ثالثا: السياسات
 تتبع الدولة  كانت  إذا الصرف أسعار  تعديل  خلال  من الأجنبية  والخدمات السلع  طلب  على  التأثي  المركزي البنك  يستطيع 

 .الفائدة  أسعار تعديل خلال من أو  الثابتة  الصرف أسعار  نظام 
 العملات العملة المحلية مقابل  سعر صرف  بتخفيض  يقوم  المركزي البنك فإن المدفوعات ميزان  في  عجز  وجود حالة  وفي

   تصحيح  ومنه يعمل على  المستوردات،  وانخفاض  الصادرات زيادة  ثم  المحلية  والخدمات  السلع أسعار انخفاض  إلى فيؤدي  الأجنبية
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الذي  تدفقات رأس المال الأجنبي  على  أسعار الفائدة ي ثتأ بالضافة إلى  ،( 23، صفحة 2008)مطر،  المدفوعات  ميزان خلل 
 تحسين ميزان المدفوعات.  يساهم أيضا في

 :  والأساليبالمعايير  -ماهية الصادراتالمطلب الثاني: 

في العملية هما الصادرات والواردات، فكلما كان هناك مصدر   إن الحديث عن التجارة الدولية يؤدي إلى طرفين أساسين
قابله مستورد والعكس فهما وجهين لعملة واحدة، ومن جهة أخرى تأفسر هاته العملية انتقال القيمة بين الحدود سواء في شكل  

عند الحديث عن تنمية   الاعتباربضاعة )منظورة وغي منظورة( وما يقابلها من مدفوعات مالية، لذلك فإن يجب الأخذ بعين 
 دائم لعملية التصدير.    اقتصاديالتصدير أو تشجيعه مجموعة من النقاط المشتركة مع الطرف الآخر من أجل تجسيد منطق 

   :الفرع الأول: ماهية التصدير 

 يعتبر التصدير عملية بيع منتجات لطرف في دولة أخرى لذلك تكتسي طابعا مهما للاقتصاد الكلي للبلد.  

 :  أولا: تعريف الصادرات 

هي السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في بلد ما وبيعها لمشترين في بلد آخر، وتشكل إلى جانب الواردات ما يدعى  
 .  (investopedia, 2020)  بالتجارة الدولية

هي تلك العمليات التي تتعلق بالسلع والخدمات التي يؤديها بصفة نهائية المقيمون والغي المقيمين في البلد مع الخارج، وبصيغة   -1
  إلى زيادة في دخل البلاد أخرى تمثل الصادرات انفتاحا أجنبيا على السلع والخدمات المنتجة داخل البلد الأمر الذي يؤدي 

 . (27، صفحة 2020)بوديسة، العبسي، و لبزة، 
هي مجموعة من السلع والخدمات التي يبيعها اقتصاد محلي لبلدان أجنبية، فإذا باعت جنوب إفريقيا الماس إلى هولندا يعتبر   -2

بنقل هذه السلعة فتعتبر الدولة التي تدفع تكلفة هذه الخدمة مستوردا واليونّن  تصديرا لسلعة، أما إذا قامت شركة شحن يونّنية  
مصدرا، وبالمثل عندما توفر شركة بريطانية تغطية تأمينية لمصدر الماس في جنوب إفريقيا، ستصنف بريطانيا تكلفة التأمين على  

ت المصدرة أو المستوردة الهندسية منها  أنها تصدير للخدمات إلى جنوب إفريقيا، ومن الأمثلة الأخرى على الخدما
 .   (Piros & Pinto, 2013, p. 405) والاستشارات والخدمات الطبية 

مدى قدرة القتصاد على تحقيق تدفقات سلعية وخدمية ومالية ومعلوماتية، ثقافية، سياحية وبشرية إلى دول وأسواق أخرى،   -3
 .( 15، صفحة 2008)النجار،  تحقيق أرباح وقيم مضافة وزيادة التوظيف واكتساب التكنولوجيابهدف 

  عموما يقصد به:

 تسويق المنتجات خارج حدود الدولة؛  -
 ما يقابل الطلب الأجنبي على السلع المحلية بعد تحقيق الفائض في النتاج؛  -
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 خلاله يتم تداول السلع من دولة لأخرى؛ النشاط الذي من  -
 تجارة تحكمها شروط ومعايي وتشريعات محلية ودولية معا؛  -
 منفذ رئيسي للعملات الأجنبية.  -

كل عملية يؤديها كيان قانوني يخضع لمجموعة من التشريعات    :مما سبق يمكن الشارة إلى تعريف شامل للصادرات على أنها 
)منظورة وغي منظورة( إلى الخارج مقابل عوائد، كما يمكن أن تكون المنتجات  محلية  ق منتجاتالداخلية والدولية، تسمح بتدف

الأجنبية المستوردة نهائيا محل هذه العملية عند إعادة تصديرها على حالها أو بتعديل، تنشأ على إثرها علاقات مالية، بشرية،  
 بط إقتصادية بين المجتمعات المحلية والأجنبية.   ثقافية، تكنولوجية، سياسية وغيها، وبالتالي فهو حلقة ر 

 :  ثانيا: أهمية التصدير

تكمن أهمية التصدير على المستوى الكلي في أنه مصدر دخل للاقتصاد الوطني عامة، أما إذا تناولنا هاته الأهمية بتفصيل  
أكثر خاصة من جهة الدول النامية فإنه يعد خيارا مهما يمكن الاعتماد عليه لتوفي احتياجات النقد الأجنبي بشكل منتظم،  

ية التي تعاني منها موازين مدفوعاتها، إذ يلاحظ تفاقم العجز في الميزان التجاري وزيادة  ويعمل على تصحيح الاختلالات الهيكل
)قدي و وصاف،   ضعف قدرتها على الستياد إلى حجم المديونية الخارجية وتزداد أعبائها عند غياب التصدير، وهذا يؤدي 

   .( 218، صفحة 2002

تساهم الصادرات في اتساع السوق وتصريف الفوائض مما يفتح الباب أمام زيادة النتاجية والتخصص بالضافة إلى  
لذلك تعمد الدول على تحفيز عمليات فتح أسواق جديدة   ، ة التي تتبع مزايا النتاج الكبي انخفاض التكاليف والتكاليف الثابت

وتنويع الأسواق لتخفيض المخاطر، مما يزيد من عمليات التوظيف والدخل والقضاء على البطالة   المبيعات نمية أعمالها وزيادةلت
 وتحسين المستوى المعيشي للسكان. 

من جهة أخرى فإنه يعد مؤشرا اقتصاديا يدل على تطور البلد وقوته خاصة إذا كان الهيكل التصديري متنوع وواسع  
وقوة تفاوضية مع المؤسسات الخارجية التي تساهم في اندماج الاقتصاد المحلي بالاقتصاد   اقتصاديةغرافي؛ مما يخلق روابط النطاق الج 

 الدولي. 

التجريبية إلى أن النمو السريع للصادرات يعجل من عملية النمو الاقتصادي التي تطمح لها   الاقتصادية وتأكد الدراسات 
المهام الأولى لمتخذي القرار رسم سياسات وخطط أساسها عملية تنموية طويلة الأجل لتنويع مصادر   الدول النامية، لذلك فإن من 

 . ( 219، صفحة 2002)قدي و وصاف،  الدخل غي صادرات المواد الأولية لخلق اقتصاد تصديري غي تقليدي 
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 : الفرع الثاني: معايير تقسيم الصادرات
 إلى الخارج نتناولها فيما يلي: حويل ت تنقسم المنتجات وفق مجموعة من المعايي التي تبين أن تجارية وقابلة لل 

 : أولا: معايير تصنيف الصادرات
خذ مجموعة من المعايي   :  التاليةلتصنيف العمليات التصديرية تأأ

 معيار المجموعات السلعية: يشي إلى طبيعة السلع المخصصة للتصدير) استهلاكية، رأسمالية، خدمية ...(؛  -1
 معيار طريقة التصدير: يدل على سبل التصدير المنتهجة كالتصدير المباشر أو غي مباشر؛  -2
  المصدرة: يصنف التصدير حسب درجة تقدم الدولة ومكانتها الدولية )متقدمة، نّمية، متأخرة عن النمو(معيار الدول  -3

 ؛  (92، صفحة 2012)مدوري، 
 تلك التي تخرج بصفة نهائية خارج الاقتصاد، أما المؤقتة فيعاد استيادها؛   هي معيار الصادرات المؤقتة أو الدائمة: الدائمة  -4
معيار المادية: فينقسم إلى قسمين: صادرات ملموسة وتدعى )المنظورة( تتمثل في البضائع التي يمكن معاينتها جمركيا، وصادرات   -5

 والتحويلات والاستشارات؛   )غي منظورة( التي تنطوي تحتها مجمل الخدمات كالنقل والتأمين غي ملموسة 
معيار أسلوب السداد: وهو الذي يمكن أن يأخذ عدة أشكال كالتسديد الفوري أو البعدي أو القبلي، أي عن طريق دفعات   -6

  .(103-102، الصفحات 2008)النجار،   وغيها من طرق التسديد
 : المنتجات المصدرة ثانيا: تجارية  

ر عما إذا  ظ تكون المنتجات قابلة للتصدير إذا كانت تجارية أي يمكن الاتجار فيها ومبادلتها في السوق الدولية بغض الن
 كانت تصدر فعلا في الوقت الحاضر، يشترط في ذلك: 

 أن يكون سعرها المحلي زائد تكلفة نقلها إلى الخارج أقل من سعرها الدولي؛   -1
 عة السلع بالنقل عبر الحدود الدولية دون حدوث تغي جوهري فيها يقلل من نفعها بدرجة كبية. أن تسمح طبي  -2
 أن تكون السلع تتوفر على الشروط القانونية والتقنية المعمول بها دوليا.  -3

 من خلال الشكل الموالي: و 
 السلع التجارية القابلة للتصدير (: 20  -02الشكل رقم ) 

  
  

 

 

( 126، صفحة 2017)السريتي و الخضراوي،  المصدر:   الكمية  

 صادرات   السعر  

 السعر الدولي  
Pi  السعر المحلي 

PL (1+A)   

 عرض محلي 

 طلب محلي 

A B 
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تكون السلعة قابلة للتصدير لوجود مكاسب أو    PL (1+A)  Pi أنه إذا كان ( 02-02) يتضح من الشكل 
فوائد من العملية، أما في ضل تماثل السلع فإن الأسعار النسبية هي التي تحدد السلع التجارية التي يمكن تصديرها أو استيادها في  

،  2017)السريتي و الخضراوي،  على حركة التجارة الدولية الاقتصاديةضل سياسة الحرية التجارية وعدم تأثي القيود الأخرى غي 
 . (126-125الصفحات 

 :  التصدير أساليبالفرع الثالث: 

 تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي:  ، حيث تتخذ العديد من الأشكال قنوات التصدير  باختلاف مسؤولية الشركة تختلف
 : أولا: التصدير غير المباشر

يقوم هذا الأخي بعملية  و يعرف على أنه النشاط الذي تقوم المؤسسة من خلاله ببيع منتجاتها إلى طرف في السوق المحلية 
ما  ك (38، صفحة 2002)ياسين،  تحويل تجارية لتلك المنتجات إلى الأسواق الخارجية سواء على حالته الأصلية أو بتعديل محدد 

يمكن أن يكون هذا الطرف المحلي مستوردا أجنبيا يقوم بعملية الشراء على حسابه الخاص أو عن طريق وسيلة أخرى ثم يقوم  
 بتحويل تلك المنتجات إلى بلده. 

وتأخذ أساليب التصدير الغي المباشر مجالا واسعا في عمليات التصدير لتنوعها، حيث توجد العديد من الطرق نذكر  
 أبرزها: 

هو تاجر يعمل تحت إسمه الخاص وتحت إسم تجاري لحساب موكل ما. يكون لوكيل البيع موكلا  و ندوب البيع أو الشراء: م -1
يكلف المندوب باستكشاف الأسواق والبيع )أو الشراء( وجميع  و وطنيا بينما وكيل الشراء يعمل لحساب موكل أجنبي. 

 الأعمال المرافقة؛ 
لشخص ما )طبيعي أو معنوي(، ضمن حدود زمانية ومكانية   منح التراخيص )المتيازات(: وهي منح الشركة حق الاستغلال -2

  .( 138، صفحة 2007)العمر،   معينة وشروط فنية وتقنية محددة تدرج في عقد اتفاق بين الطرفين
والمتوسطة التي تفتقر إلى الخبرة في التصدير  : ينشأ عند تعامل الشركات الصغية Piggyback( التصدير المحمول )على الظهر  -3

)الفارس( مع شركة أكبر تعمل بالفعل في بعض الأسواق الخارجية )الناقل(، مما يتيح لها الاستفادة من الخبرة ومرافق التصدير  
تجات بشكل  القائمة والتوزيع الأجنبي، وهذا مقابل دفع عمولة أو عن طريق العمل كوكيل أو كموزع حيث يشتري تلك المن

  مباشر ثم يقوم بتصديرها، وفي بعض الأحيان يضع علامته التجارية الخاصة ويقوم بتسويقها تحت عقد متفق عليه 
(Hollensen, 2020, p. 337) . 

الخاص )علامة أو اسم(، ويتصرف المستورد  سمه إشراء والبيع لمنتجات المصدر تحت المستورد الموزع: هو تاجر مستقل يقوم بال -4
الموزع بسلوب مشابه لسلوك صاحب الامتياز )الممنوح(، لكن يختلف عن هذا الأخي لأنه نّدرا ما يكون ممثلا خاصا لشركة  

 واحدة، ولا يوجد في أغلب الحالات عقد رسمي مع المورد؛ 
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تجارية الدولية وتمتلك المكانّت اللازمة للتصدير المتمثلة  شركات التجارة الخارجية: وهي شركات متخصصة في العمليات ال  -5
في دراسة الأسواق، التفاوض، المداد، التمويل وتغطية المخاطر...، وتتخذ عدة أشكال في عمليات تصدير أو استياد لمواد  

 لا تقوم بإنتاجها.  
الأولية أو نصف مصنعة تحت غطاء تدويل النتاج،  الاستثمار الأجنبي المباشر: في هذا النوع تقوم الشركة بتصدير منتجاتها  -6

تكون الشركة الأم هي المسؤولة عن العمليات الدارية والنتاجية والتسويقية وتحمل المخاطر المختلفة، كما يمكن القيام بذلك  
وتكون الصورة أكثر وضوحا في حالة   (53، صفحة 2007)الخضر،  عن طريق منح تراخيص أو شراكة مع طرف أجنبي

   الاستثمارات الأجنبية الأفقية على سبيل المثال مشاريع تركيب السيارات.
 :  ثانيا: التصدير المباشر

يحدث التصدير المباشر عندما يبيع المنتج أو التاجر )المصدر( مباشرة إلى المستورد أو المشتري الموجود في منطقة السوق  
الأجنبية، حيث سيتم التعامل مباشرة مع تدفق المعاملات الفعلية بين الدول من قبل منظمة تابعة للشركة المنتجة أو قسم التسويق  

وأهم ما يميز التصدير المباشر عن التصدير غي المباشر  ، (Albaum, Duerr, & Josiassen, 2016)  أو عميل أجنبي 
 يتم التصدير المباشر عبر القنوات التالية، و جنبي دون وساطة صاحب المنتج  والمستفيد منه في البلد الأ بين مباشرة علاقة د هو وجو 

 : (46، صفحة 2018)موسي، 
 في  القسم هذا وتنحصر مهام التصدير لعمليات  خاصا قسما الأصلي  بلدها في  المؤسسة تأنشأ المحلي: هنا  التصدير قسم -1

 . للمنتجات الفعلي  البيع  بعمليات والقيام  بالتصدير المتعلقة الأنشطة  كافة  أداء
 بجميع  ويتيح التعامل  الدولية  في السوق  أكبر  سيطرة بتحقيق  تسمح حيث  التابعة بالشركة يسمى  الدولية: ما  الشركة فرع -2

 الخاصة؛  التسويقية  السياسات 
جيدة   أن لهم دراية  حيث أجنبية  بدولة ملحقين الشركة  من أشخاص عن هم عبارة :المتجولين  التصدير  مبيعات  ممثلي -3

 المؤسسة؛  ومنتجات  وسياسة  بالسوق وبنظام 
 من الوكلاء:   فئتين  بين نميز  وهنا  عنها،  نيابة  المؤسسة  منتجات  ببيع يقومون  الأجانب: والموزعين الوكلاء -4

 عمولة؛  مقابل منهم يطلبه ما  ويؤدون موكلهم اسم تحت  وكلاء -
 .الخاص لحسابهم يتصرفون وكلاء مستوردون -

 ,Hollensen) يتم استخدام المصطلحين "الموزع والوكيل" بشكل مترادف، بيد أن هناك اختلافات واضحة بينهما
2011, p. 341) : 

 لا يفعل ذلك؛ يل ، في حين أن الوكيأخذ ملكية البضائع ويمول مخزونه ويتحمل مخاطر عملياته الموزع -
 من جهة أخرى يتم الدفع للموزعين وفقا للفرق بين أسعار البيع والشراء وليس بالعمولة )الوكلاء(؛  -
لبيع مطلوبة، لأنهم أكثر قدرة من الوكلاء لامتلاك الموارد اللازمة  غالبا ما يتم تعيين الموزعين عندما تكون خدمة ما بعد ا  -

للعملية. 
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 :  ثالثا: التصدير المشترك أو المنظم

عبارة عن تضامن عدد من مصدرين ذوي اهتمام خاص أو مشترك معا، حيث تقوم الشركات الأعضاء بالاشتراك في  
هر هذا الأسلوب بشكال قانونية متعددة )مثل الاتحاد التصديري،  تنظيم معين بهدف تحسين أنشطتها التصديرية، ويمكن أن يظ

التصدير المحمول، تجمع اكتشاف الأسواق...(، وتترجم أهدافا محددة تبدأ من الحصول على المعلومات عن الأسواق إلى بيع  
إن التصدير المشترك يترجم أنواع من التصدير السابقة في  وبالتالي ف (141، صفحة 2007)العمر،  المنتجات في إطار شركة تجارية 

 في آن واحد. مباشر أو غي مباشر   تصدير نموذج مشترك، وتظهر على أنها 

 : هأساليب التصدير تلخيصا لما سبق ذكر  03-02وفيما يلي يستعرض الشكل رقم 
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 أساليب التصدير (:  03  -02الشكل رقم ) 

 
  

 

 

Source: (Hollensen, Global marketing, 2020, p. 334)  

- R&D   :البحث والتطوير،                  P  :الإنتاج،                    M  :التسويق،                 S.S    :؛ مبيعات وخدمات 

- A و  A1 و  A2 و A3 هي شركات تصنيع المنتجات / الخدمات،           B  مستقل )وكيل( وسيطهو،             C هو العميل.  
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   : الصادراتالمطلب الثالث: استراتيجيات ترقية 

د الدول تخطط له  نج يعتبر التصدير ركيزة أساسية للاقتصاد وحلقة لا يمكن الاستغناء عنها في تنمية الدخل الوطني، لذلك 
وتضع تصورات مختلفة تتجسد في استراتيجيات محددة حسب العوامل والمؤهلات التي تتوفر عليها، فهناك من الدول التي تقوم على  
استراتيجية تعمل على تخفيض الواردات من أجل توفي العملة الصعبة وتشجيع الاستثمارات المحلية على النتاج والتطوير من خلال  
تخفيض المنافسة الخارجية في السوق المحلي، وهناك من الدول من تقوم بإستراتيجية تعتمد على إقامة وتشجيع صناعات تستهدف  

ية من خلال استغلال الموارد النسبية المتوفرة بالضافة إقامة نظام دعم لتلك الصناعات لزيادة  بشكل أساسي الأسواق الخارج
 . تنافسية المنتجات المحلية 

   : الفرع الأول: مفهوم استراتيجيات تطوير الصادرات

مفهوم استراتيجية تنمية الصادرات على أنها مجموعة من الجراءات والوسائل المختلفة    1981Krougerيحدد كروجر 
 التي يتم إتباعها لتحفيز جميع السلع المصدرة دون اقتصار على سلعة واحدة؛

إلى القول بنها تلك الستراتيجية التي تهدف إلى زيادة   bhagwatiوباغوات  balassa 1985فيما ذهب تعريف بلاصا 
 .  (33، صفحة 2016)دحو،  لصادرات من خلال تقديم حوافز سعرية غي متحيزة لصالح صناعات بدائل الواردات ا

ال التي تقوم بها الدولة من إجراءات مختلفة وتوفي الوسائل اللازمة  عمالأ ةومنه فإن استراتيجية ترقية الصادرات هي مجموع 
بهدف رفع تنافسية المنتجات المحلية أمام المنتجات الخارجية، مما ينعكس بالأثر اليجاب على كمية وقيمة الصادرات وكذا تخفيض  

 فاتورة الاستياد.   

 : الداخل( الواردات )التوجه نحو   إحلال الفرع الثاني: إستراتيجية
يقصد بها إنتاج سلع صناعية تحل محل المستوردات أو تلك السلع الممكن استيادها مالم يقم الاقتصاد المحلي بإنتاجها،  

،  2018)موسي،  وتعتمد هذه الستراتيجية على مبدأ الحماية من خلال فرض القيود التجارية الكمية والنوعية والرسوم الجمركية
ومختلف أدوات السياسة التجارية الممكنة للوصول إلى نظام يحمي ويدعم الصناعات المحلية التي تعمل على إنتاج   ،(75صفحة 

 وتوفي تلك السلع المستهدفة التي كانت محل استياد.   
 : (168، صفحة 2010)زوزي،  الستراتيجية بثلاثة مراحل هي هذه وتمر 

  بدائي(؛ واردات  الحقيقة )إحلال الاستهلاكية المواد إنتاج -1
 تواجه  التي  السوق  ضيق عن الناتجة  للاختناقات  نتيجة  ال(  ... كهرومنزلية،  أدوات  معمرة )سيارات،  مواد استهلاكية  إنتاج   -2

 الجنسيات؛  المتعددة الشركات من  وذلك بإعانة  الأولى  المرحلة
 تقسيم في  حلقة  البلد لذلك نتيجة  الداخلية، ويكون السوق ضيق لمواجهة خارجية أسواق  عن البحث أو  الوسيطية  المواد إنتاج  -3

 .الدولي العمل 
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 الرغم من بساطتهاعلى  تعد ركائز أساسية في نجاح هذه الستراتيجيةالتي   لتحقيق ذلك يجب التقييد بمجموعة من المبادئ 
 : ( 4-3)الكواز، بدون تاريخ نشر، الصفحات 

 في ظل انهيار معدل التبادل الدولي لغي صالح المنتجات الأولية لابد من التوجه إلى التصنيع؛   -
  لا تحتاج إلى خبرات تكنولوجية متقدمة؛ في ظل ضعف القدرة التكنولوجية محليا لابد من البدء بالصناعات الاستهلاكية التي -
 قيم الواردات من سلع معينة لا سيما السلع الاستهلاكية تمثل ضمان للطلب؛  -
 فرض تعريفة جمركية عالية لجعل المستوردات مرتفعة الثمن، بالضافة إلى الحصص وإجراءات مماثلة؛   -

تمدة عبر العالم الثالث والدول النامية خاصة، حيث تقوم  تعتبر استراتيجية إحلال الواردات من بين الاستراتيجيات المع
بوضع العديد من القيود الحمائية التي تساهم في رفع سعر الواردات أو منعها في العديد من الأحيان، وهذا لا يعني الانعزال عن  

يع النتاج المحلي بمختلف طرق الدعم  العالم بل هو تخطيط متوافق للمعاملات التجارية بين الحرية والتقييد؛ وبالمقابل تقوم بتشج
الممكنة لتعويض تلك المستوردات، من خلال ذلك يتشكل نسيج صناعي داخل الاقتصاد يتطور حسب المراحل المذكورة أعلاه  

 .ليتنقل من تحقيق الاكتفاء الذات الكمي والنوعي؛ إلى التوجه نحو الأسواق الخارجية لتصريف فوائض النتاج 

 : (77، صفحة 2018)موسي،  ذلك فإن هاته الستراتيجية تلقى العديد من العقبات منها  وعلى الرغم من

 القدرة المحدودة للسوق المحلية واعتماد نمط المنتجات الاستهلاكية؛  -
 الرأسمالية؛ التوسع في الصناعات الاستهلاكية دون الصناعات الوسيطية والمنتجات  -
 والفنية للموارد؛  الاقتصادية ضيق السوق المحلي يسبب انعدام الكفاءة  -
الأولية والزراعية في حين  الخامة عدم توفر التمويل اللازم والتكنولوجيا المتطورة أدى إلى اقتصار الصناعات على منتجات المواد  -

 تكون الواردات من السلع المصنعة ذات تكلفة كبية. 
 نتقال من تحقيق الاكتفاء الذات إلى التصدير.  ويج في الأسواق الخارجية يحد اللتسويق والتر ضعف قنوات ا  -

 : (64، صفحة 2017)سعيد،  وتقاس نسبة إحلال الواردات من خلال العلاقة التالية 

 

 : حيث

 

تقيس هذه النسبة ضخامة هيكل الستيادات بالمقارنة مع إجمالي الواردات، وتحدد دور إحلال الواردات من خلال تحديد  
العلاقة المتواجدة بين المستوردات والنتاج وكذا الاستهلاك. 

Si = Mi/M 

Mi   السلعة المستوردة = 
M  إجمالي الواردات = 
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 : الصادرات )التوجه نحو الخارج(الفرع الثالث: إستراتيجية تنمية  

 : ( 41، صفحة 2004)وصاف،   يتم التفريق بين مفهومي تنمية الصادرات وتنشيط الصادرات

فالأول يتعلق بإستراتيجية تنمية الصادرات في الأجل الطويل وهو ما يتناسب مع ظروف الدول النامية، إذ تعتمد على  
مجموعة من السياسات بهدف إحداث تغيات جوهرية في هيكل النتاج المحلي بما يتوافق في جودته ونوعيته مع أذواق المستهلكين  

 في السوق المحلي والأجنبي من أجل رفع الأداء القتصادي للبلد؛ 

ك أجهزة إنتاجية مرنة من  أما الثاني يعنى بالأجل القصي عن طريق حث الطلب الكلي في اقتصاديات الدول التي تمتل
خلال إتباع مجموعة من السياسات التسويقية التي تهدف في مضمونها إلى تصحيح التشوهات السعرية التي يمكن من خلالها اختيار  

،  الأسواق التصديرية التي تتناسب مع مستويات النتاج، بما يمكن استغلال الطاقات العاطلة والاستفادة من مميزات النتاج الكبي 
وتهدف أيضا هذه الستراتيجية إلى تكفل  ، ومتطورةوهذا ما يتناسب مع الدول الصناعية المتقدمة التي تمتلك أجهزة إنتاجية مرنة 
 : (169، صفحة  2010)زوزي،  الدول النامية بإجراء بعض عمليات التصنيع على صادراتها حيث برز اتجاهين

أسست صناعات تصديرية لتحويل مواردها الأولية وإنتاج مواد وسيطية قبل تصديرها كما حدث في البلدان المنتجة   أقطار -
 للنفط )صناعات بتروكيماوية(؛ 

 التي الرخيصة العاملة  اليد  استعمال  على اعتمادا الكثافة، متفاوتة استهلاكية مواد  لنتاج صناعية مشاريع  أحدثت  أقطار  -
  آسيا(.  شرق  )مثل صناعة المطاط والنسيج لدول جنوبتمتلكها 

 : ( 46-44، الصفحات 2017)سعيد،  مايلي  وتتركز استراتيجية تنمية الصادرات على

تتعرض لها )مثل  خلق إطار مؤسسي يهتم بخدمة وتسهيل عملية التصدير يعمل على إيجاد حلول لمختلف العراقيل التي  -
 التمويل، الترويج، توفي المعلومات(؛ 

إقامة نظم فحص السلع التي يتم تصديرها من أجل ضمان الجودة المناسبة للسواق الخارجية والحفاظ على سمعة المنتوج   -
 الوطني وجودته؛ 

ة أو اللاحقة للعملية وهذا كتحفيز  إيجاد سياسة تمويلية وائتمانية نّجحة لتغطية الصادرات الصناعية سواء في المراحل السابق -
 لها لزيادة النمو من خلال تخفيض التكاليف وزيادة الاستثمارات؛ 

 لتأمين الصادرات وتعويض الخسائر المحتمل تحققها جراء عمليات التصدير وتقلبات الصرف؛   نظاماإنشاء   -
لموجهة للتصدير والعمل على توفي الخدمات  إنشاء المناطق الحرة والمناطق الصناعية التصديرية بهدف جذب الاستثمارات ا -

 الأساسية التي تحتاجها هذه الصناعات بسعار مدعومة؛ 
تشجيع الاستياد وتسهيله بهدف إعادة التصدير من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات التموين بالسلع الوسيطية التي تدخل   -

 في تخفيض تلك التكاليف.  في إنتاج السلع الموجهة للتصدير وكذا مختلف الآليات التي تساهم
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ل اللازم لدعم القطاع الصناعي،  إصلاح القطاع المصرفي واستعمال الأدوات النقدية بغرض تحفيز الصادرات وتوفي التموي -
ًّ توفي الخدمات البنكية المتكاملة المرافقة لعملية التصدير كمو     ا وكيفا مع مراعاة توزيعها الجغرافي الملائم. ّ 

 :  الفرع الرابع: الدمج بين استراتيجية إحلال الواردات وإستراتيجية تنمية الصادرات

إن الاعتماد على استراتيجية إحلال الواردات جعل العديد من الاقتصادات في خطر الوقوع والانغلاق المرحلي على العالم  
الاقتصاد للوصول إلى   سيؤدي إلى التبعية التكنولوجية في النتاج ومشكلة استياد السلع الرأسمالية لتموين حاجياتالخارجي مما 

القدرة على تطبيق استراتيجية إحلال الواردات، ومن جهة أخرى فإن استراتيجية تنمية الصادرات تتطلب مجموعة من الشروط التي  
 : (49، صفحة 2004)وصاف،   مية نذكر منهالا تتوفر في العديد من البلدان النا

 ستقرار السياسي والاقتصادي؛ ال -
 حوافز مختلفة للمصدرين؛  -
 سياسة الخوصصة ودعم القطاع الخاص وإيجاد نظام خدمات قوي وفعال؛   -
 والسياحية والخدمية؛ وضع سياسة متكاملة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى الزراعية   -
 قيام قطاع صناعي على مستوى تكنولوجي مقبول دوليا والعمل على تحسينه؛  -
 توفي مناخ مناسب للاستثمارات الأجنبية والاتجاه إلى خلق أسواق داخلية وخارجية.   -

للسلع الموجهة نحو  لذلك فأنه على الدول تطبيق الستراتيجيتين معا عن طريق تقديم المساعدة والدعم للصناعات المنتجة 
 التصدير من جهة وإقامة العوائق في وجه استياد بعض السلع المصنعة من جهة أخرى. 

 
 : اندماج استراتيجيات ترقية الصادرات (04  -02الشكل رقم ) 

 
 اعتمادا على ما سبق الطالبإعداد  المصدر:

لكن هذا الجراء يطرح مشكلة حسب بعض الاقتصاديين الذين يرون بن العانّت التي تقدم لأصحاب المصانع المنتجة  
للسلع الموجهة للتصدير، قد لا تمكنهم من منافسة جميع أصحاب الصناعات الذين يتميزون بالخبرة الطويلة في البلدان الصناعية،  
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، صفحة  2018)برواين، رهق الاقتصاد مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للفراد ومن جهة أخرى فإن تلكم العانّت قد ت
عاملا حاسما في إنشاء الستراتيجية وتنفيذها، بالضافة إلى ضرورة   الاقتصاديةومنه يصبح التسيي والحوكمة والرشادة  ،(104

 ناسب والمقدرات المتوفرة.   التمييز بين كل قطاع بما يت
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 : للصادراتالتأصيل النظري    :ثالثالالمبحث  

  اقتصادي تأسست التجارة الخارجية منذ القدم حيث كانت تلازم تحرك النسان من بلد لآخر، لكن ظهورها كموضوع 
وظهور الثورة الصناعية التي زادت من النتاجية مع تزامن تطور   المركانتلي كان خلال القرن السادس عشر مع بروز الفكر 

المواصلات وزيادة التجمعات السكانية؛ بذلك أصبح تفاعل عناصر العرض والطلب متجليا، وقد حاول العديد من المفكرين  
 تفسي هذا التفاعل على المستوى الدولي من خلال نظريات سيتم عرضها في هذا المبحث.  

 :  الصادرات في ضل نظريات التجارة الدولية الكلاسيكية والنيوكلاسيكية  ول:المطلب الأ

 من خلال هذا المطلب سوف نتطرق إلى الصادرات من المنظور الفكري الكلاسيكي والنيوكلاسيكي في فرعين كما يلي: 

   :الفرع الأول: المنظور الكلاسيكي للصادرات 

 إلى:  الفكر الكلاسيكي للصادرات ينقسم

 :  أولا: المذهب التجاري )الفكر المركانتلي(

التيارات الأولى للفكر الاقتصادي، الذي بدأ في القرن السادس عشر إلى جانب العلاقات   من كان المذهب التجاري 
الجديدة للإنتاج الرأسمالي، حيث يركز على كميات المعادن الثمينة المتاحة للدولة، والتي يتم الحصول عليها على أساس تعزيز  

ل المذهب التجاري  نت الملكية للسلطة في معظم البلدان، وقد مثَّ الصادرات وتقييد الواردات، مع أنه في وقت ظهور هذه النظرية كا
 : (Ramona, 2016, p. 245)   تفكياً اقتصاديًا استنادا إلى ركيزتين رئيسيتين

  الثروة تتكون من معادن ثمينة، والنقود مصنوعة من هذه المعادن؛  -
 الأرباح من التجارة الخارجية، والتصدير هو الوسيلة لزيادة الثروة الوطنية؛ يتم الحصول على  -

وفقًا لمفهوم هذا المذهب بما أن التاجر يحاول اكتساب أكبر قدر من الربح   Virgil Madgearuويقول فيجيل مادغيو 
لتجار بتدخل الدولة في العلاقات التجارية  من خلال هذا المنظور طالب ا؛ و الدولة أن تحقق الربح إلى جانبه  من منافسيه فإن على

الخارجية، بهدف زيادة فائض الميزان التجاري مما عزز الحمائية من أجل النمو وتشجيع الصادرات، واستمر هذا التفكي في القرنين  
 السادس عشر والسابع عشر إلى النصف الأول من القرن الثامن عشر. 

   :( David Humeهيوم ) لدافيد التلقائي التوازن  ثانيا: نظرية 
أتى دافيد هيوم بمفهوم جديد تحت تسمية التوازن التلقائي منتقدا الفكر المركانتلي واعتمد عليه في تحليله للعلاقات التجارية  

  الدولة الدولية، حيث يفترض أن المعدن النفيس يتوزع تلقائيا بين البلدان الداخلة في العلاقات التجارية دون الحاجة إلى تدخل 
فإذا زاد ارتفاع أسعار السلع والخدمات فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض صادراتها وزيادة   ( 29، صفحة 2014)الكليدار و نّصر، 
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الاقتصادي للبلد والذي أدى إلى  وارداتها، وهذه الوضعية تبررها الزيادة في المعادن النفيسة عن القدر الذي يتوافق مع النشاط 
إرتفاع أثمان تلك البضائع عن نظياتها في الأسواق الخارجية، وباستمرار خروج المعادن النفيسة )أو المعادن النفيسة الأخرى  

ارتفاع أسعار   المستعملة في المبادلات التجارية( يحدث عجزا في ميزانها التجاري ويبدأ الوضع بالتغي من ارتفاع أسعار الصادرات إلى 
را لانخفاض أسعار التصدير وزيادة الطلب الأجنبي على  ظالواردات وتراجعها مما يحافظ على كمية المعادن النفيسة وبداية زيادتها ن

 السلع والخدمات. 
 قة ما مقترنّ بالعلا بلد في الأسعار ومستويات  النفيس المعدن  كمية  بين العلاقة من خلال دراسة بذلك فإن هيوم استطاع 

يوضح العلاقة التفاعلية التلقائية للسعار مع آلية العرض والطلب في الأسواق الداخلية   المحلية والخارجية؛ أن الأسعار مستوى  بين
 الدولة ذات البعد التجاري من  حصيلة  زيادة بقصد الدولية التجارة  المفروضة على  والخارجية، مع عدم الأخذ بالحسبان القيود 

وبالتالي تصبح إجراءات المذهب التجاري في تقييد التجارة الخارجية غي مفيدة، وهذا ما يدعو إلى الحرية  النفيسة،  المعادن
 كدافع أساسي في قيام التجارة الدولية.   الاقتصادية

  :Absolute Advantage 1723-1790 ثالثا: نظرية الميزة المطلقة

أول اقتصادي كلاسيكي أعطى تفسيا منطقيا للتجارة الخارجية، حيث ذكر في كتابه ثروة   يعتبر الاقتصادي أدم سميث 
الأمم مبدأ الفائدة المطلقة كتفسي للتجارة الدولية، القائل "إن على الدولة أن تصدر السلعة التي تكون كلفتها أقل من الدول  

  . (48، صفحة 2016)كافي،   نفسها أكثر من دولة أخرى"الأخرى وبالمقابل أن تستورد السلع التي تكلفتها لو أنتجتها ب 

وقد استخدم سميث نظرية النفقات المطلقة لتفسي قيام التبادل التجاري الدولي، مع منظور التجارة الحرة وعدم تدخل  
للإفراد والمؤسسات والحد من دورها خاصة فيما يتعلق بالجمركة ومختلف الرسوم التي تمكن كل قطر   الاقتصاديةالدولة في الشؤون 

تاز فيها بميزة مطلقة ويتجه بكفاءة أكبر من غيه من الأقطار، أي ينتج تلك السلعة بقل  من التخصص في انتاج السلع التي يم
يتم توضيح هذه النظرية بمثال على دولتين  و ، ( 54، صفحة 2013)الفارس و الرفاعي،  تكلفة قياسا مع غيه من البلدان 

(، حيث يمكن لكل دولة أن تنتج سلعة واحدة مع إنفاق أقل للعمالة البشرية من الأخرى وبالتالي  2×  2وسلعتين )نموذج 
لديها   Aيوضح أن الدولة  ( 04-02)رقم أرخص، ونتيجة لذلك تتمتع كل دولة بميزة مطلقة في إنتاج سلعة واحدة، والجدول 

أيام عمل، أي   6إلى  Bالدولة أيام عمل لنتاج وحدة واحدة منها بينما تحتاج  3لأنها تحتاج فقط  1يزة مطلقة في إنتاج السلعة م
 . 2بميزة مطلقة في السلعة  B تتمتع الدولة 

 مثال حول المزايا المطلقة   :( 04-02)  الجدول رقم

 Bالدولة  Aالدولة  المطلوبة لنتاج وحدة واحدةأيام العمل 
 6 3 1السلعة 
 4 8 2السلعة 

Source:  (Schumacher, 2012, p. 65)
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السلعة التي تتمتع بميزة مطلقة في  بدأ كلا البلدين في التجارة مع بعضهما البعض، ستتخصص كل دولة في إنتاج ي  وعليه
الحصول على السلعة الأخرى من خلال التجارة الدولية، ويمكن إنتاج المزيد من وحدات كلتا السلعتين بشكل عام لأن الموارد  

سلعة  المعينة تستخدم بكفاءة أكبر من خلال التجارة، وينتج أيضا أن كلا البلدين قادران على استهلاك المزيد من الوحدات من 
 ومنه يرى آدم سميث أن هناك وظيفتين تهتم بهما التجارة الخارجية ، (Schumacher, 2012, p. 65)  واحدة على الأقل 

 : ( 48، صفحة 2016)كافي، 
 المحلي واستبداله بشيء آخر ذو نفع أكثر؛ تصريف النتاج الفائض عن حاجة الاستهلاك  -
   .واستغلال الطاقة النتاجية بكفاءة أكبر التغلب على ضيق السوق المحلي  -

 :  Comparative Advantage 1840-1770رابعا: نظرية الميزة النسبية  

الميزة النسبية هي مصطلح اقتصادي يشي إلى قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات بتكلفة أقل من الشركاء  
 وتحقيق هوامش ربح أعلى؛    نافسينالمبسعر أقل من   نتجاتالم التجاريين الآخرين، حيث تمنح قدرة على بيع 

الاقتصادي السياسي النجليزي ديفيد ريكاردو في كتابه "مبادئ  يأنسب قانون الميزة النسبية للنفقات بشكل عام إلى و 
تدفقات التجارة الدولية، بحيث أن  استعمله في تفسي وقد ،  (Hayes, 2020)  1817الاقتصاد السياسي والضرائب" في عام 

جية العمل بين تلك الاقتصادات، لذلك يتخصص كل منها  كل اقتصاد يؤدي لاختلاف إنتا التي يتميز بها   اختلاف عوامل الثروة
  في إنتاج سلعة يصنعها بكفاءة أكبر نسبيًا، ويأخذ مكاسب من خلال تبادل السلع في السوق الدولية، استخدم ريكاردو في 

  تعددةالم والقطاعات الاقتصاداتلكن فكرة التجارة الدولية يمكن أن تحدد مجموعة  نموذجه هذا دولتين فقط وسلعتين
(Sejkora & Sankot, 2017, p. 2) . 

المثال التالي الذي يشرح التكلفة النسبية للمنتج في كل  وبالضافة إلى التخصص الدولي افترض وجود الحرية التجارية في 
 :  كما يبين الجدول الموالي   اقتصاد

 
 تكلفة عنصر العمل بالساعات   :( 05-02)  الجدول رقم

 المجموع الخمر الأقمشة الدولة  
 س/عمل  220 120 100 انجلترا

 س/ عمل  170 80 90 البرتغال 
 390 س/ عمل  200 س/ عمل  190 المجموع

 (196، صفحة 1996)خالدي،  المصدر:
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   :نجد السلعتين  من  لكلا  النتاج  تكاليف مقارنة حيث عند 
 البرتغال؛  المزارعين إنتاجية % من 66تمثل سوى  لا النجليز  المزارعين إنتاجية  أن بمعنى  0.66= 80/120للخمر:  بالنسبة  -
 .البرتغال الصناعيين  % إنتاجية  90بلغت  في إنجلترا  الصناعيين  إنتاجية  أن يعني  وهذا 0.9= 90/100بالنسبة للقمشة:  -

 الأقمشة،  إنتاج  في  نسبيا  تفوقا  لها  إنجلترا بينما  الخمر،  إنتاج  في  نسبي  بتفوق  المثال  هذا في  يتميز  البرتغال  أن والنتيجة 
، صفحة  1996)خالدي،  إنتاجها في  تفوقا التي تعرف السلعة  في  التخصص الدولتين  من كل على  ريكاردو يقترح لك ذبو 

196).   
   :  ( J.S.MILLخامسا: نظرية القيم الدولية لجون ستيوارت ميل )

إذا كان ريكاردو قد وضع الحد الأدنى والحد الأعلى لمنطقة التبادل فإنه لم يحدد الكيفية التي تتحدد بها نسبة التبادل الدولي  
بين هذين الحدين   ستيوارت ميل، حيث أوضح أنولا الكيفية التي تتوزع بها فوائد تقسيم العمل بين الدولتين وهذا ما تناوله جون 

جد معدل فريد هو الذي يحقق التعادل بين قيمة صادرات البلد ووارداته، وبما أن صادرات البلد هي واردات  )الأدنى والأعلى( يو 
البلد الأخر والعكس، فإن معدل التبادل الدولي الذي يحقق التساوي بين قيمة الصادرات وواردات البلد الأخر أو أي معدل آخر  

   الصادرات والواردات بحيث يقع أحد البلدين في فائض ويقع الأخر في عجز غي هذا المعدل )الفريد( يؤدي إلى الاختلال بين
   . (26، صفحة 2012)شيخي، 

أن رغبة وقدرة كل دولة في عرض وتقديم صادراتها سوف يتوقف على كمية )حجم( السلع    J.S.MILLوقد لاحظ ميل 
عليها مقابل صادراتها، أي شروط المبادلة الدولية وخاصة معدلات المبادلة )ثمن صادراتها بالنسبة لثمن  والواردات التي سوف تحصل 

لذلك أدخل ميل في تحليله عنصر الطلب باعتبار أن الأثمان الدولية لا تتوقف فقط على نفقة النتاج أو العرض وإنما   (،وارداتها 
 لص إلى المحددات التالية لمعدلات التبادل الفعلية:  خ J.S.MILLتتحدد أيضا بالطلب، وبالتالي فإن 

تتحدد معدلات التبادل بين دولتين على أساس معدلات التبادل المحلية للدولتين، والتي تعكس بدورها الكفاءة النسبية   -
 للعمل في كل منها؛ 

كل دولة على ما تنتجه الدولة  تعتمد معدلات التبادل الفعلية داخل الحدود السابقة على مدى قوة الطلب ومرونة طلب   -
 الأخرى؛

تكون معدلات التبادل الفعلية مستقرة فقط عند المعدل الذي يكون عنده صادرات كل دولة كافية لدفع قيمة الواردات التي   -
   .( 55-54، الصفحات 2016)كافي،   ترغب في الحصول عليها 
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 : الفرع الثاني: التفسير النيوكلاسيكي لعمليات التصدير

   : النظريات التاليةلعمليات التصدير إلى  النيوكلاسيك المفكرينينقسم تفسي 

 : The Factor Proportions Theory  أولا: نظرية نسب عناصر الإنتاج )الهبات النسبية(
هيكشر وأولين ثم بعدهم الاقتصادي سامويلسون بتطوير نموذج للتجارة الدولية الذي يعتمد   الاقتصاديين السويديين قام 

، وهو معادلة أسعار التكاليف بين البلدان مع فرضية مساواة الدخل، والتي  HOSيشار إليه اختصارا بـ .على نسب عوامل النتاج  
سامويلسون"، حيث طور المؤلفون بشكل أساسي نظريات سميث وريكاردو وأعادوا صياغة محتواهم مع  تأعرف باسم "مفارقة 

ثم تفسي التجارة الدولية على   ، (Ramona, 2016, p. 246) استدراك ومراعاة عوامل النتاج التي يتمتع بها كل بلد
ولتوضيح هذه الفكرة نحدد إطار عمل   ، لميزة النسبيةل ا الذي سيكون مصدر لنسبية لعامل النتاج" هو "الوفرة ا أساس مفهوم جديد

 . تكون من دولتين، وسلعتين، وعاملين للإنتاجيمبسط  
الأولى تتمتع بموارد جيدة نسبيًا في رأس المال أما الثانية في العمل وأن إنتاج السيارات   Bو Aلنفترض أن لدينا دولتين 

أولين فإن كل دولة تتميز في إنتاج   -يتطلب كثافة رأسمالية عالية نسبيًا أما المنسوجات تتطلب كثافة عمالية، ووفقًا لنظرية هيكشر
ستقوم بتصدير   Aبشكل جيد وتميل إلى تصديره، وبالتالي فإن الدولة   سلع أساسية تستخدم بشكل مكثف العامل الذي تتمتع به

ستستورد كل دولة البضائع التي تنتجها الأخرى، هذا النهج له   بالمقابل تتخصص في تصدير المنسوجات، Bالسيارات والدولة 
بساطة في ريكاردو(، أما نظرية عناصر  تشابه مع طرح ريكاردو لكنه يختلف عنه من خلال شرح أصل الميزة النسبية )المشار إليها ب

،  2009)عباس،  أساسهما (Rainelli, 2000, p. 47) النتاج تكمن وراءها وتميل إلى إدخال عاملي إنتاج بديلين
   : (73صفحة 

)هبات عناصر النتاج(، حيث تميل كل دولة إلى   عناصر النتاج والنسب المستعملة من بلد لآخرختلاف مدى وفرة إ -
 التخصص لنتاج وتصدير السلع في ظروف الوفرة النسبية لعناصر النتاج؛ 

قيام   سريان قانون تناقص التكلفة في بعض الصناعات في حالة زيادة حجم النتاج خاصة في حالة النتاج الصناعي ما يفسر  -
 التجارة الخارجية بين الدول الصناعية التي تتخصص كل منها في سلع معينة للاستفادة من وفورات الحجم. 

 :  ( Leontief Wassilyثانيا: لغز ليونتيف )
وأولين تماثل دالة النتاج في السلعة الواحدة، لكنها في الواقع تختلف من دولة إلى أخرى وليست   هيكشر نظرية  فترضت ا

متماثلة، وهو ما جاء به ليونتيف في دراسة تحليلية لصادرات وواردات الولايات المتحدة الأمريكية، حيث طبق تطبيقا مباشرا  
وندرة نسبية في العمالة فهي ستنتج وتصدر سلعا كثيفة رأس المال، وتستورد   أن لأمريكا وفرة نسبية في عنصر رأس المال  إذ لنظرية؛ ل

لاختبار ما إذا كانت نظرية هيكشر   Leontiefواستخدم ، ( 103، صفحة 2009)السريتي ا.،  بالمقابل سلعا كثيفة العمالة
مليون دولار  ، خلص إلى أن صادراتها بمتوسط 1947المتحدة الأمريكية لعام  دخلات الولايات لم وأولين صحيحة أم لا؛ جدولا 

تجسد قدراً أقل بكثي من رأس المال وعمالة أكثر مما هو مطلوب لقيام التبادل التجاري، وكانت النتائج عكس ما أسست له نظرية  
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 .Leontief, 1953, p) صادرات أمريكا هي سلع كثيفة العمل أما وارداتها كثيفة رأس المال، أن هيكشر وأولين، حيث
 ". Paradox Leontief وسرعان ما أصبحت هذه الوضعية تعرف باسم لغز ليونتيف "  (343

  حيث فسره العديد من المحللين بسببين أساسين هما:
مل الأمريكي تفوق مهارة العمالة في الدول الأخرى بثلاثة أضعاف وبذلك يضاعف عدد العمالة في الولايات  مهارة العا  -

 الأمريكية إلى ثلاثة فتصبح كدولة كثيفة العمالة.  ةالمتحد
 المكثفة. الصادرات الأمريكية كانت تتطلب رأس المال المادي بالضافة إلى رأس المال البشري بدلا من العمالة  -

لذلك تم إدخال مزايا نسبية أخرى مثل: وفرة البحث والتطوير، فروق المهارات، مستويات التعليم العالي وعوامل رأس المال  
 .  (Dietzenbacher & Lahr, 2004, p. 19)البشري الأخرى، مع مراعاة دور الموارد الطبيعية كالأرض وغيها

خلال عرض أهم النظريات الكلاسيكية نجد أن المنظرون التجاريون تميزوا بنوع من القصور حول مفهوم الفوائد من   من 
التجارة الدولية حيث ركزوا على أن مصدر الثروة يأت من تزايد الصادرات وكمية الذهب المتأتية منها، وقد أتى آدم سميث بمفهوم  

لتجارة الدولية تأت على أساس التبادلات التجارية الدولية واعتمد في تفسيه على الفروقات  آخر أكثر واقعية حيث أشار أن ثمار ا
بين القيم المطلقة للموارد، الأمر الذي أدى إلى قصور نظريته في تفسي العديد من الحالات التي كانت في ضل فرضيته لا يمكن قيام  

و عندما أدخل القيم النسبية في التحليل، بيد أنها عجزت هي الأخرى لينتقل  التجارة الدولية، لتجد لها تفسيا عند ديفيد ريكارد
التحليل على يد جون ستيوارت ميل إلى الطلب المحلي على السلع قبل الذهاب الى الأسواق الخارجية واعتبره عاملا مهما يسبق  

يكشر وأولين على منظور نسب عناصر النتاج  نمو الصادرات؛ بذلك فإنه فسر جزءا من الحالة التصديرية، بينما نشأت أفكار ه
 في مكونّت السلع حسب ما إذا كانت رأسمالية أو عمالية. 

سباب وعوامل قيام عمليات التصدير إلا أنها حددت كل  شامل لأوعلى الرغم من عجز النظريات السابقة على تفسي 
الدولية كل بما يناسب   تهاتجار ذ بها كأدوات أساسية في تطوير على الدول النامية الأخ ه، وبالتالي فإن امنها عاملا مهما في قيامه

 وفرة موارده. 

   :Donald B. Keesingثالثا: نظرية نسب عوامل الإنتاج الجديدة 

أولين حول مدى   -طرحا جديدا لتفسي التجارة الدولية كإضافة للطرح الذي جاء به هيكشر (1965)قدم كيسينغ 
 عامل البشري فقد فرق بين نوعين من العمالة: ل النسبية لالوفرة والندرة 

العامل ذو المهارات العالية التي تبين استثمار الدولة في ميدان التعليم والتدريب، وهي استثمارات يجب إضافتها إلى عامل   -
 رأس المال المادي؛ 

 العمالية. العمالة الغي ماهرة والتي توجه إلى صناعة ذات ميزة الكثافة  -
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فإن الدول ذات الندرة النسبية في الأيدي العاملة الماهرة وذات الوفرة النسبية في الأيدي العاملة الغي ماهرة، سوف   ومنه
،  2000)لعويسات،  تستورد سلع كثيفة رأسمال البشري الماهر، وتتخصص في تصدير السلع كثيفة العامل البشري غي الماهر

أن الصادرات الأمريكية تحتوي على عوامل اليد الماهرة والبحث   مشابه لحل لغز ليونتيف عندما بين هذا التفسي ، و ( 32صفحة 
 والتطوير. 

 : المطلب الثاني: تفسيرات النماذج الحديثة للتجارة الدولية 
قيام عمليات التصدير بمجموعة من   توبرر في نظرية التبادل التجاري  جديدة أتت النماذج الحديثة على إدخال متغيات 

الدوافع كالتطور التكنولوجي وتغيات الأذواق وعوامل تكلفة النتاج الحديثة كفاعل في تطور التنافسية الدولية؛ بالضافة إلى عوامل  
 . الحجم والجغرافيا 

   :Similarity Preferenceوالاختراعات( )الأسواق  ليندر ول: نظرية تشابه الأذواق فرع الأال

أن العامل الأساسي في إنتاج السلع ليس نفقة إنتاجها بل هو السوق  ( .Lider 1961) يرى الاقتصادي السويدي ليندر 
الذي يتم التداول فيه، ومع أن الاختراعات تظهر استجابة لحاجة الأسواق المحلية فإن المستهلكين في الدول الأخرى ذات المستوى  

، صفحة  2010)ابراهيم،  يكتشفون المنتج الجديد ، سرعان ما الحاجات نفس تلك المتماثل من التطور الاقتصادي والذين لديهم 
بين  لها كما فرق في تفسيه   تبدأ بين دول تتشابه في هياكل أسواقها واحتياجاتها؛الخارجية لذلك يرى ليندر أن التجارة  ؛(25

إلى الأولى فإن تبادلها يتم وفق الميزة النسبية التي تتحدد بنسب   نوعين من السلع هما المنتجات الأولية والسلع الصناعية، فبالنسبة
عناصر النتاج، وهو ما يتوافق مع النظرية السويدية، أما بالنسبة للسلع الصناعية فإن التجارة فيها تقوم على تشابه الطلب في  

في الأسواق الخارجية المماثلة في هيكل الطلب   الدول المختلفة، ومنه فإن الطلب الداخلي هو منشأ التبادل الدولي ثم يليه الطلب
 . ( 10، صفحة 2019)بوقرورة،   الداخلي بالضافة إلى تماثل مستويات دخل الفراد بين هذه الأسواق

على  هذه الفكرة  وتتركز الخارجية  السوق للانطلاق نحو المحلية السوق  بظروف  إن فكرة ليندر الأساسية تدور حول الدراية
 : ( 15، صفحة 2014)عبابو، النقاط التالية  

 التي الربح لفرص وبذلك يستجيب المنظمون  ومحددة،  واضحة  اقتصادية حاجات  على  معينة  سلعة  بإنتاج  الخاص  بناء القرار  -
 علم بها؛  على يكونون

 للسواق  الانطلاق المشاكل قبل جميع وحل النتاج  التمكن من المنتج المخترع حديثا يستطيع حتى  المحلي الطلب  ضرورة وجود -
 الخارجية؛    

 والتطوير، للتعديل ملائمة  الظروف أكثر حيث المحلية،  السوق  في  إلا  يتم  أن يمكن  لا  سلعة ما بفعالية  تطوير  أو  تعديل  إن -
النسبية.  الميزة لتحقيق ضروري أمر  القريب والمباشر للسوق المنتج مع احتكار  مختلفة، بيئة  في  لضافة إلى التكاليف المرتفعة للإنتاجبا
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 :  الفرع الثاني: نظرية اقتصاديات الحجم

فكرة اقتصاديات الحجم على فرض غلة النتاج المتزايدة عكس ما افترضه هيكشر   A. Marshallبنى ألفريد مارشال 
وأولين من ظروف ثبات غلة الحجم، وبالتالي حتى لو كانت الدولتان المتاجرتان متشابهتين مع بعضهما، فإن التبادل التجاري  

 :  عنتجة سوف يأخذ مكانه، وتشي هاته النظرية إلى نوعين من وفورات حجم النتاج النا 
 وفورات الحجم الداخلية، أي توسع المؤسسة في النتاج مما يؤدي إلى انخفاض تكلفتها؛   -
وفورات الحجم الخارجية، وهي توسع كلي للقطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة مما يؤدي إلى انخفاض تكلفة النتاج لتلك   -

   . (18-17، الصفحات 2015)خروف،  المؤسسات
بالضافة إلى ذلك قسمت النظرية هيكل الصادرات للدول الصناعية الكبية والصغية، حيث أن الصغية الحجم منها تتجه  
  إلى السلع النصف مصنعة لعدم قدرتها على التأثي في تفضيلات المستهلكين، عكس الدول الكبية الحجم التي لها القدرة على 

 . (34، صفحة 2014)بلحاج،   لذلك تحصل على مزايا نسبية مكتسبة في إنتاج السلع النهائية والاستهلاكية  ؛ذلك 
إن زيادة القدرة النتاجية من خلال الاستثمارات الجديدة تمكن من تخفيض التكلفة على المدى الطويل، مما يمنح تنافسية  

لى المستوى الجزئي والاقتصاد ككل على المستوى الدولي حيث تسمح له بدخول واكتساب حصص سوقية جديدة  للمؤسسة ع
وزيادة الصادرات، لكن هذه الميزة لا تتحقق فقط لمجرد انخفاض التكاليف في ضل شروط وسياسات التجارة الدولية التي تفرضها  

استثمارات الشركات المتعددة  النامية والمتخلفة، لذلك تلعب  والاقتصاديات المنظمات الدولية التي تعجز عليها المؤسسات الصغية
 الجنسيات كقناة فعالة في تسويق المنتجات المحلية في الأسواق الدولية وتخفيض الشروط المفروضة عليها. 

 :  الفرع الثالث: نموذج الفجوة التكنولوجية

قدم تفسيا لأجزاء  حيث ثم طوره العديد من الباحثين الاقتصاديين من بعده،  ( Posner 1961)به  بدأ  هذا النموذج 
، حيث يرجعها إلى التغيات  الاقتصادية كبية من للتجارة الدولية في السلع المصنعة بين البلدان المتقدمة التي تشترك نفس الظروف 

لذلك فإن "فروق التكلفة النسبية" الناجمة عن تلك   والتطورات التقنية التي تؤثر على بعض الصناعات التي تنشأ في بلد ما،
التطورات قد تؤدي إلى التجارة في سلع معينة خلال الفاصل الزمني )الفجوة( الذي تستغرقه الدول الأخرى لتقليد ابتكار البلد  

وفقا لهذا النهج يتميز النظام الاقتصادي الدولي باختلافات ملحوظة في المستويات  و  ، (Posner, 1961, p. 323) الأول
والاتجاهات التكنولوجية التي لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال التغيات الجذرية في الهياكل التكنولوجية التي ترافق الهياكل  

 والاجتماعية.   الاقتصادية 
 ,Fagerberg) لفجوة التكنولوجية للنمو الاقتصادي على النحو التالي يمكن تلخيص الفرضيات الرئيسية لنهج ا 

1987, p. 88) : 
 هناك علاقة وثيقة بين المستوى الاقتصادي والتكنولوجي للبلد؛  -
 التكنولوجي؛ يتأثر معدل النمو الاقتصادي للبلد بشكل إيجاب بمعدل النمو في المستوى  -
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 من الممكن لبلد يقع على حدود الابتكار العالمي مواجهة الفجوة التكنولوجية، وزيادة معدل نموه الاقتصادي من خلال التقليد -
 "اللحاق بالركب"؛ 

كل  معدل استغلال الدولة للإمكانيات التي تتيحها الفجوة التكنولوجية يعتمد على قدرتها في تعبئة الموارد لتحويل الهيا  -
 . الاقتصادية الاجتماعية والمؤسسية و 

 والشكل الموالي يشرح مراحل الفجوة التكنولوجية: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-2تمثل فجوة التقليد، والفرق بينهما ت 3ت-1تعبر عن فجوة تأخر الطلب، والفجوة ت 2ت-1حيث أن الفجوة ت
 يشي إلى الفجوة التكنولوجية.  3ت

المتقدمة على البلدان  حالة نمو الصادرات بالتقدم التقني والتكنولوجي للبلدان  Krugman 1985ربط في هذا الصدد و 
النامية، بالمقابل تفقد شيئا فشيئا صناعاتها الأقل تقدما وتستوردها من الخارج، بذلك تمتد السببية من التكنولوجيا إلى تكوين  

 :  (Krugman P. , 1985, p. 48) هيكل الصادرات والواردات، ويظهر اتجاهين متعاكسين
 ؛ ةصناعته التكنولوجي   قل تقدماًّ ويربح منالبلد الأكثر تقدماً يخسر للتخلي عن صناعته الأ -
البلد الأقل تقدمًا يكتسب من التقدم التكنولوجي في الخارج عندما يتخلى عن صادراته الأكثر تقدمًا من الناحية   -

 التكنولوجية ويركز على الأقل تقدما لتصديرها.  
سواق الدول النامية،  التقدم التكنولوجي في فتح الأسواق المتشابهة في التطور ثم كمرحلة ثانية أ هرت هذه النظرية دور ظأ

التعلم والتقليد في النمو الاقتصادي عن طريق تقوية الصادرات، ومنه يمكن القول بن نظرية دورة حياة المنتج   ركما أوضح دو 
( ماهي إلا تطوير لتحليل بونسر مقرونّ بالستفادة من المزايا النسبية للتكاليف في الدول النامية، فتصبح الصناعة  1966لفينون )

 (43، صفحة 2016)زير مي،  المصدر:

(: الإنتاج والتصدير وفقا لنموذج الفجوة  05  -02الشكل رقم ) 
 التكنولوجية 

 

                   

                

               
 1   2   3  
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ت المحلية أو الشركات الأجنبية عن طريق الاستثمار المباشر في الدول المضيفة، فينعكس اتجاه  الحديثة محل تقليد سواء من الشركا 
 التجارة الدولية من الدول النامية إلى المتقدمة منها. 

 : الفرع الرابع: نماذج الجاذبية في التجارة الدولية 

نماذج الجاذبية في التجارة الدولية من خلال دراسته  ( أول من قام باستخدام وتطوير Jan Tinbergenيعتبر القتصادي )
" والذي ينص على أن قوة التجاذب بين جسمين  للجاذبية  ، وتستند فكرة النموذج إلى "قانون نيوتن 1962التي أعدها في عام 

 تتناسب طرديا مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسيا مع مربع المسافة بينهما؛ 

وفقا لهذه   قانونهذا ال ارة البينية بين أي دولتين من الممكن تقديرها من خلالحيث أشار إلى أن حجم تدفقات التج
النظرية فإن التجارة بين أي دولتين تتناسب مع حجم القتصاد، الذي يقاس بالناتج المحلي الجمالي والمسافة بينهما، بناء على  

الناتج المحلي الجمالي وانخفاض التكاليف الخاصة بالشحن  ذلك فمن المفترض أن يزداد حجم التبادل التجاري بين الدول مع زيادة 
 لصيغة التاليةوفقا ليعطى النموذج الرياضي لها ، و ( 14، صفحة 2018)إسماعيل و محمود،  والنقل مع قصر المسافة بين الدول 

 : ( 2، صفحة 2010)عبد مولاه، 

 

 
 :  حيث

- i, j  =؛ يمثل الدولتين 
- FijG   ثابت؛ = 
- 𝑀𝑖 ×  𝑀𝑗   = يعبران عن الحجم الاقتصادي للدولتين ويقاس بالناتج المحلي الجمالي؛ 
- 𝐷𝑖𝑗  المسافة بين الدولتين )بالكيلومتر أو الأميال( وهي مؤشر لتكلفة التجارة. =   

 : الخامس: نظرية الميزة التنافسية للدولة )بورتر( الفرع 
طرح  بورتر تساؤلاته حول قدرة شركات معينة على الابتكار  حيث ي  ة في تفسي قيام التجارة الدوليةتعتبر من المناهج الحديث 

كانت الجابة لتلك  المستمر والبحث عن مزيد من التعقيد في منتجاتهم للحفاظ على الميزة التنافسية في الأسواق الدولية، و 
   :الموالييعمل على تقوية صناعاتها حسب الشكل ل تمثل مناخا تنشئه  اؤلات في أربع سمات رئيسة للدولة التس

Fij =   
𝐺 × 𝑀𝑖 ×  𝑀𝑗

𝐷𝑖𝑗
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 التحتية اللازمة للتنافس في صناعة معينة؛ شروط العوامل: أي موقع الدولة في عوامل النتاج، مثل العمالة الماهرة أو البنية  .1
 شروط الطلب: ويقصد بها طبيعة الطلب في السوق المحلية على المنتج أو الخدمة المصنعة؛  .2
 لصناعات المور دة والصناعات الأخرى ذات الصلة التي تتنافس دوليًا؛ االصناعات ذات الصلة والمساندة: وجود أو غياب  .3
منافستها: شروط الدولة التي تنظم كيفية إنشاء الشركات وإدارتها، بالضافة إلى طبيعة التنافس  استراتيجية الشركة وهيكلها و  .4

   .(Porter, 1990, p. 78) المحلي
الصناعة من   وترتكز تلك السمات في تفاعل ديناميكي بين جميع عوامل النتاج من أجل خلق ميزة تنافسية للدولة في 

بالضافة إلى كافة العناصر الأخرى المادية  الصورة التقليدية لعوامل النتاج المتمثلة في العمل  تخلال المؤسسات المحلية، وقد أخذ 
 : (47.49.51، صفحة 2013)مزوغ،  والبشرية إعتمادا على ثلاثة استراتيجيات 

 يادة التكلفة: تقوم على مبدأ تخفيض التكاليف النتاج والتوزيع والترويج؛ استراتيجية ق -
استراتيجية التميز: تميز منتجات المؤسسة عن باقي المنتجات المعروضة في السوق لشباع الحاجات بشكل مختلف أكثر   -

 جودة؛ 
 متجانسة، أو منطقة جغرافية واحدة؛ استراتيجية التركيز: حيث تركز المؤسسة على نوع من المشترين الذين لديهم حاجات   -

الدولة بمزايا نسبية مع افتراض كفاءة استخدامها في تحقيق التنافسية   فيها يجب التركيز أكثر على الموارد التي تتمتع إذ
على   المطلوبة واستمرارها، وحسب تحليل بورتر فإنه لا يمكن للدول أن تحقق تنافسية في جميع الصناعات، وبإسقاط هذا التحليل 

تركيز جهودها على قطاعات وأنواع محددة من الأسواق الدولية التي   الاقتصادية المستوى الكلي للدولة فإنه يجب على السياسة 
   يمكن تحقيق تنافسية تدعم النمو المستدام للصادرات. 

 

استراتيجية الشركة  
 وهيكلها ومنافستها 

 شروط العوامل شروط الطلب 

الصناعات ذات الصلة  
 والمساندة 

Source: (Porter, 1990, p. 78) 

 (: محددات الميزة التنافسية 06  -02الشكل رقم ) 

 

 الوطنية 
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   :  1975 الفرع السادس: نموذج أوبسالا 

، ووفقا له فإن الشركات تبدأ  1975( عام Johanson & Vahlneجوهانسون وفالني )قدم هذا النموذج كل من 
تجارتها الخارجية من خلال التصدير بخطوات صغية بسبب محدودية المعرفة بالأسواق الخارجية ومختلف المخاطر التي تتعرض لها،  

تتمثل   ،الأسواق وهذا بعد تأسيس سوق محلية قوية نسبيا لذلك فهي تتخذ خطوات مبدئية صغية لاكتساب الخبرة ومعرفة تلك 
 تلك الخطوات في: 

 تصدير المنتج بطريقة غي منتظمة سواء في الكم أو الوقت؛  -
 البدء بعمليات تصدير أكثر تنظيما عن طريق وكلاء التصدير؛  -
 تأسس فروع للمبيعات في الدول الأجنبية تابعة لها؛  -
  يع في الدولة الأجنبية )استثمارا أجنبيا مباشر( نظرا لتطور واتساع السوقتقوم بتأسيس أعمال النتاج والتصن -

(Johanson & Wiedersheim, 1975, pp. 306-307).   
يأرجع نموذج أوبسالا أسباب اتخاذ الشركات لهذه المراحل إلى وجود مخاطر الاتجاه إلى الأسواق الخارجية في ضل الموارد  

وإذا   ،ومع فوائض النتاج تبدأ الشركة في التصدير  طور النتاج ليغطي السوق المحليةأن يتالمحدودة لها، وتبقى على هاته الحالة إلى 
 لأولى تصديرا غي منتظم فيمكن تصنيفه على أنه تخلص من الفوائض. ما اعتبرنّ العمليات ا

بالرغم من أن المنظور الاقتصادي للنموذج ينطبق كثيا على الشركات المحلية الناشئة ويقدم تفسيا لدوافع التصدير الأولي،  
الجنسيات وانتشار الدعم الحكومي   إلا أنه يبقى محدودا في شرح العديد من الوضعيات خاصة في ظل انتشار الشركات المتعددة

وشركات ائتمان الصادرات وخدمات التصدير ودراسة الأسواق وغيها، بالضافة إلى ذلك يمكن نقل تلك الخبرة المكتسبة من قبل  
 تلك الشركات إلى شركات أخرى نّشئة.  

 : الفرع السابع: نموذج التجارة داخل الصناعة

التجارة الأفقية على أنها التصدير والاستياد المتزامن للمنتجات التي تنتمي إلى فئة صناعية  تعرف التجارة داخل الصناعة أو 
 واحدة، تؤدي إلى تبادل السلع داخل الصناعات وليس بينها؛ 

وتبين الدارسات التجريبية حول أنواع السلع المتداولة بين البلدان المتجانسة من خلال ملاحظة تصنيف البضائع المتداولة  
(؛ أن تلك الأنواع تكون في تصنيف يصل إلى غاية سبعة أرقام، ما يشي إلى  SITCليا وفقا للتصنيف القياسي للتجارة الدولية )دو 

   .(gandolfo, 1987, p. 273)  تجانس في المواد المكونة للمنتجات المتداولة 

 : (Ruffin, 1999, p. 2) هاته المبادلات التجارية الدولية الذي أرجع إلىهذا ما أثار التساؤل حول جدوى  

 تمايز المنتج )الجودة، الموقع واللون والحجم وغيها(؛   -
والجمركية للشركات التي لديها بعض السيطرة في الأسعار، والتي تدعى   الاقتصادية الدخول المجاني في إطار التكتلات  -

 . بالاحتكارية التنافسية )مثال على مجال السيارات فكل شركة تحتكر منتوج معين وتتنافس في نفس القطاع( 
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 يمكن استخلاص مزايا هذا النوع من التجارة الدولية في:    منهو 

 ر واستخدام مهارات فريدة؛  تقسيم العمل بشكل أدق يؤدي إلى الابتكا -
 تحقق وفورات الحجم انخفاض تكلفة تلك المهارات الفريدة.  -

عرض مختلف النظريات المفسرة للتبادل التجاري الدولي قمنا بتلخيص أهم الميزات التي ركزت عليها  من من خلال ما سبق  
 كل نظرية في الجدول الموالي: 

 ملخص نظريات ونماذج التجارة الدولية حول التصدير :  ( 06-02)  الجدول رقم

 منظور التصدير  الفكر الاقتصادي 
 ، مقابل كبح الواردات. تشجيع التصدير وتوفي الحمائية للمنتجات الوطنية المذهب التجاري  

القدرة التصديرية للدولة بسبب الوفرة الطبيعية التي   المطلقة في توسيعالاعتماد على الميزة  نظرية الميزة المطلقة  
 تكتسبها المنتجات. 

 عرض وطلب المنتجات المصدرة. تحدد هي من آلية السوق   التلقائي نظرية التوازن 
البديلة لمخرجات  مقاربة آدم سميث من المقارنة بين إمكانّت موارد الدول إلى الفرص وسعت  نظرية الميزة النسبية 

 تلك الموارد بين الدول. 
 ترتبط زيادة صادرات المنتجات بقيمة الواردات للبلد وبمعدلات الطلب الأجنبي عليها.  نظرية القيم الدولية  

 تزداد صادرات البلد في ظل الوفرة النسبية لعنصر العمل )رأسمال، عمالة(  نظرية نسب عناصر النتاج 
 رأس المال البشري ضمن تكاليف المنتج وبالتالي يصبح عاملا في زيادة صادراته أدخل  لغز ليونتيف 

نظرية نسب عوامل النتاج  
 الجديدة

 زيادة اليد العاملة الماهرة ستؤدي إلى التخصص في  صادرات تلك المنتجات التي تدخل بها. 

محلي يتماثل مع الطلب في الأسواق الدولية  لبناء قاعدة تصديرية لابد أن يكون هناك طلب  نظرية تشابه الأذواق  
 )الذوق والنوعية(. 

 ضخامة الاقتصاد والنتاج تعمل على تخفيض التكاليف وتزيد تنافسيتها في الأسواق الدولية.    نظرية اقتصاديات الحجم 
 الدولية. لأسواق با  مكانة الصادرات في  يفصل التطور التكنولوجي   نموذج الفجوة التكنولوجية

نماذج الجاذبية في التجارة   
 الدولية 

إلى تكاليف النقل الدولية كلما كانت أقل   ت شار أأضافت العامل الجغرافي للتصدير كما أنها 
 زادت فرص التصدير. 

 الصادرات وزيادتها ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لصناعة المنتج للوصول إلى تنافسية  نظرية الميزة التنافسية للدولة  
 تدرج عمليات الشركة للولوج إلى السوق الخارجي والوصول إلى عمليات تصدير منظمة.      نموذج أوبسالا

المضافة لتلك   تها يموقخذ نوعية الصادرات يأدولي للمنتجات الوسيطية، ويشرح التبادل ال نموذج التجارة داخل الصناعة 
 هرت أكثر مع ظهور الشركات المتعددة الجنسيات. ظالمنتجات، وقد  

  اعتمادا على ماسبق الطالبمن إعداد  المصدر:
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منذ القدم حول التجارة الدولية سعيا منها تفسي المبادئ والآليات التي تدفع بقيام التبادل الدولي   الاقتصاديةنشأت الآراء 
للسلع والخدمات ومختلف الميزات التي تمنح القدرة على زيادة الصادرات إذ حدد أساسها آدم سميث في الميزة المطلقة للتكاليف،  

ى بعدهم العديد من المنظرين حيث قدموا تفسيات مختلفة أو مشابهة لما أتى به من  فيما أرجعه ريكاردو إلى الميزة النسبية، ثم أت
 سبقهم مع تفصيل أكثر لكن بقي الهدف منها هو تحديد التميز في الموارد الطبيعية ورأس المال بمفهومه التقليدي للنظرية السويدية؛ 

ال ليندر، كيسينغ، بونسر وبورتر وغيهم ممن أدخلوا  مزايا أخرى مع الأجيال الحديثة من المنظرين أمث أضافليأت من 
عناصر إنتاج جديدة وعوامل المنافسة كالتكنولوجيا والموارد البشرية الماهرة، تكاليف النقل وحتى النطاق الجغرافي الذي يبرر نشوء  

الدولية أساسها العوامل المتناولة في صلب   التصدير ونموه، وهذا كله تحت مبدأ الحرية والمنافسة التي تحدد التدفقات الطبيعية للتجارة
 تلك النظريات. 

لحمائية  باوقد اعترضت مفاهيم نظريات التجارة الدولية مجموعة من السياسات التجارية التي تثبط حرية التجارة تدعى 
الاستثمار الأجنبي المباشر  خاصة مع ظهور الحرب العالمية الأولى وما بعدها، ليتحول التفكي الاقتصادي من التجارة الدولية إلى 

المنظمات ومختلف الاتفاقيات الدولية في تعزيز روح الحرية التجارية وتخفيض العوائق إلا   ك العوائق، وعلى الرغم من جهود تفاديا لتل 
 أنه دائما ما تنشأ أفكار جديدة لها لسببين أساسيين: 

التجارة العالمية مما يظهر مشكلة التبادل غي المتكافئ بين الدول  رغبة الدول القوية في الاحتكار والسيطرة على قنوات  -
 الغنية والفقية؛ 

رغبة الدول النامية في تعزيز قدراتها الصناعية والتجارية لزيادة نمو صادراتها والحصول على حصة من الأسواق الدولية،   -
 ته لبلوغ تلك الأهداف. لذلك فهي تمارس طرق الحمائية المتنوعة لحماية الاقتصاد المحلي وتنمي 
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 :المبحث الرابع: المحددات الأساسية لحركة الصادرات وتأثيرات الاستثمار الأجنبي المباشر

في نموها أو مثبطة لها وترتكز سياسات الدول   محفزةتحتكم حركة الصادرات إلى مجموعة من المحددات التي تمثل عوامل 
تعمل على خلق مناخ اقتصادي مساعد لتحسين سبل النتاج والتجارة  كما خاصة النامية منها إلى الاهتمام بتلك المحددات  

ل دون تحقيق  و الخارجية، لذلك وجب عليها التنسيق بين تلك المحددات بمقادير مضبوطة لتفادي سلبياتها أو تعارض آثارها مما يح
وفي هذا المبحث سوف نتطرق إلى ثلاثة مطالب لتفسي محددات التصدير وتحليل العلاقة بينه وبين رأس  ، الصادرات  في قيم نموال

    للوقوف على النتائج الواقعية.  ولت الموضوع المال الأجنبي وتدويل النتاج، ثم تقديم بعض الدراسات التطبيقية التي تنا

   :المطلب الأول: محددات التصدير 

إلى   تنقسممنذ العملية النتاجية وصولا إلى الأسواق الخارجية  تنشأتحتوي عملية التصدير على مجموعة من المحددات 
 محددات داخلية وخارجية كما يلي: 

   : الفرع الأول: المحددات الداخلية

 مجموعة من العوامل هي:   المحددات الداخلية تضم

   :أولا: بيئة الاقتصاد الكلي 
يعكس سعر الصرف الحقيقي الحركة النسبية للسعار في الداخل والخارج، ويؤدي دورا هاما في التأثي على أداء الصادرات،  

  نتيجة أسعار الصرف الثابت  الغة في قيمتهيساهم في القدرة التنافسية الخارجية، أما المب كما أن تخفيض أسعار الصرف الاسمي
تأثيا على  ومن جهة أخرى تلعب أسعار الفائدة الحقيقية  كحل للضغوط التضخمية سوف يؤدي دورا سلبيا على أداء الصادرات؛ 

ة التنافسية  ، حيث تؤدي المعدلات المرتفعة إلى زيادة تكاليف المنتجين وبالتالي التأثي سلبا على القدر تحرك الأسعار النسبية 
   .(Unctad, 2005, p. 60)  للصادرات 

أما عن الدخار فهو يتجه عامة في البلدان النامية إلى تكوين نسبة المدخرات المستخدمة في عوامل غي منتجة، مثل شراء  
وبالتالي زيادة حجم   ج لنا تراجع في الاستهلاك المحلي الاكتناز، لذلك ينتالمجوهرات والممتلكات وما إلى ذلك أو بعبارة أخرى 

 .Muhammad & Eatzaz, 2006, p) السلع المتاحة للتصدير، أي أن الدخار ذو علاقة عكسية مع الصادرات 
1269).   

   :ثانيا: الهيكل الاقتصادي ودوال الإنتاج 

التنوع القطاعي للإنتاج، حيث تتركز صادرات الدول النامية في المنتجات الأولية التي تتمثل في المواد الزراعية التجارية  هو 
  كالبن والسكر والمواد المنجمية الخامة كالبترول والمعادن .....إل، والتي تتميز بعدم استقرار أسواقها الخارجية بالضافة إلى تطبيق 

-9، الصفحات 2018)برواين،  دية في النتاج، غالبا ما تكون وجهة تصديرها إلى الدول الصناعية والمتقدمة أساليب فنية تقلي
 يجعلها غي قادرة على تجنب التقلبات السعرية والأزمات الدولية.  مماهيكليا وجغرافيا   ةركز م تبذلك تكون م و ،  (10
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   :  ثالثا: البنية التحتية للنقل 

 ؛ تحدد البنية التحتية المادية للنقل حجم ونمو القدرة التوريدية للبلد والتي تتراوح بين الطرق والموانئ إلى الطاقة والاتصالات

تحتية للنقل الداخلي لتسهيل التدفقات  حيث تشي بعض الدراسات التجريبية إلى أن تطوير قطاع التصدير يستدعي بنية 
  فيةالتجارية، لذلك لابد على البلدان النامية خاصة الفريقية منها زيادة الاستثمارات الحكومية في البنى التحتية لتذليل العوائق الجغرا

(Unctad, 2005, p. 60)  لتي تؤدي إلى تسهيل نموها، مما يعود بشكل إيجاب على مناخ  زيادة المساعدة النمائية الرسمية او
   .(Muhammad & Eatzaz, 2006, p. 1268)  الاستثمار 

 :  رابعا: حجم الطلب المحلي 

هذه السلعة ولابد  لكي يصبح في مقدور أي بلد أن يصدر سلعة معينة إلى الخارج، لابد أن يكون هناك طلب محلي على 
أن يكون إنتاجه منها على الأقل في مراحله الأولى موجها لهذا الطلب، وقد أشار ليندر إلى أن وجود الطلب المحلي )سواء لأغراض  
الاستهلاك أو الاستثمار( يعتبر شرطا ضروريا لتكون تلك المنتجات من الصادرات المحتملة وذلك عند الأثمان السائدة دوليا ما  

والذي يسمح للشركات المحلية   ، (67، صفحة 2016)كافي،  (Representative Demandعليه بالطلب الممثل )  اصطلح 
باكتساب ميزة نسبية تمنح لها القدرة على تمديد السوق المحلية إلى الأسواق الأجنبية، لكن هذا لا يمنع من وجود بعض البلدان التي  

الأجنبية   تقوم بإنتاج وتصدير منتجات غي مستهلكة محليا أو أنها مستهلكة بكميات قليلة، وينتشر هذا النوع عند الاستثمارات
 التي تستهدف تخفيض تكاليف المنتجات الوسيطية من خلال الموارد المتوفرة في تلك البلدان )مادية وبشرية(. 

 : خامسا: الكثافة السكانية 

تظهر كثافة النمو السكاني كعامل سلبي على نمو صادرات الدول النامية خاصة في النتاج الزراعي، لأن الزيادة السكانية  
، صفحة  2018)برواين،  المحلية، مما يحول دون تحقيق فوائض موجهة للتصدير الاقتصاديةتؤدي إلى الامتصاص المتزايد للموارد 

10).   

 :  سادسا: القوى العاملة

العاملة الماهرة هي مصدر القدرة التنافسية وانخفاض تكلفة النتاج، وهذه الميزة ترتكز في البلدان المتقدمة، في نفس الوقت  
القوى   قطاعيوجد لدى العديد من البلدان النامية قوة عاملة غي ماهرة ترفع من القدرة التنافسية لمنتجات كثيفة العمل في 

 ,Muhammad & Eatzaz)  التصدير، ومن ثم يمكن أن يكون لدينا تأثي إيجاب أو سلبي للقوى العاملة على الصادرات 
2006, p. 1269) .   
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        :الأجنبي المباشر   رتثماالإسسابعا:  

تشي العديد من النتائج التجريبية على أن تكوين رأس المال من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر يؤثر بشكل إيجاب على  
أداء الصادرات ويساهم بقوة في تحول هيكلها؛ حيث يساعد على زيادة المحتوى التكنولوجي وقدرة العرض التصديري، بالضافة  

عتبر من بين الاستراتيجيات التي تتخذها  ، كما ي .(Unctad, 2005, p. 61) لفة إلى التطور الهيكلي للقطاعات المخت
العديد من البلدان النامية في تنمية الصادرات، مع ذلك يجب تحديد نوعية الاستثمار الأجنبي المباشر فيما إذا كان عموديا أو أفقيا  

 تطوير آداء الصادرات. للفصل في فاعليته في 

 :  ثامنا: اللوائح الحكومية في البلد الأم

الحكومة الأمريكية للحد من تأثي   ت على سبيل المثال عمل ،تؤثر اللوائح المختلفة في البلد الأصلي على أسعار التصدير 
 .Belay, 2009, p)  مريكية قوانين مكافحة الاحتكار على المنافسة في الخارج عزز القدرة التنافسية السعرية للشركات الأ 

156) . 

 :  تاسعا: العوامل المؤسساتية 

يأت هذا الطار كمكون أساسي للقدرة التنافسية، حيث أن حوكمة المؤسسات تضمن حماية أفضل لحقوق الملكية، وهو  
كما أن دورها مرتبط ارتباطا وثيقا بمكونّت الاقتصاد الكلي لذلك    أمر أكثر ضرورة عندما يكون النتاج ذو كثافة في رأس المال،

فإنها تعكس الدارة والتنظيم الكفء، ويظهر ذلك أكثر في البلدان الصناعية من خلال الأداء العالي وكفاءة قرارات المؤسسات  
   .(Unctad, 2005, p. 61)  الحكومية التي غالبا ما أثبتت على أنها مكون سعري مهم

 :  الفرع الثاني: المحددات الخارجية 

   ما يلي: المحددات الخارجية  تتضمن 

   :أولا: موقع وبيئة السوق الخارجية 

،  نتجالم تصدير سعر  على نعكس هذا فيسواق المختلفة ليتلاءم مع الأغالبًا ما تتطلب الظروف المناخية تعديل المنتج 
وكمثال على ذلك فإن السلع التي تتدهور في ظروف الرطوبة العالية تتطلب تغليفًا خاصًا وأكثر تكلفة، وتتطلب البضائع التي سيتم  

 .(Belay, 2009, p. 155)تصديرها إلى البلدان في المناطق الاستوائية سعة تبريد إضافية  

 :  ارجيثانيا: الطلب الخ
 :(Fugazza, 2004, pp. 41-42)  يتأثر الطلب الخارجي بعناصر مختلفة

 الواقعة خارج المنطقة؛  نضيتهاسوف تستفيد أكثر من   ن التي تقع في منطقة سريعة النموالرتباط الجغرافي حيث أن البلدا -1
 )عنصر الوصول إلى السوق / الدخل(، والتي يمكن أن يكون لها تأثيا مماثلا للإرتباط الجغرافي؛ المنافسة والسياسة التجارية   -2



 الفصل الثاني: الإطار المفاهيمي للصادرات ومحدداتها
 

125 
 

 وحجم البلد )السوق الأجنبي(؛  الاقتصادية ارتباط شروط التصدير ارتباطاً وثيقًا بالموقع ومتغيات السياسة  -3
 ة التصديرية. التنوع الداخلي للهيكل السلعي للبلد يمكن أن يكون لها تأثي على القدر  -4
 درجة التقدم التكنولوجي وتوافق السلع مع متطلبات السوق الخارجية يؤثر على حجم الطلب.  -5

   :الخارجية  الاقتصادية  ثالثا: السياسات

مثل أسعار الصرف، مراقبة الأسعار، التعريفات الجمركية على أسعار التصدير حيث يؤدي انخفاض سعر الصرف )انخفاض  
 ,Belay, 2009)  تحسين القدرة التنافسية للسعار، مما يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات وحصص السوق قيمة العملة( إلى 

p. 155) .   

 :  رابعا: الشركات المتعددة الجنسيات

ددات مهمة لسلوك  الحجم والتكنولوجيا والملكية الأجنبية وهيكل السوق تعد محالمحددات السابقة فإن  إلى جانب
التصدير، هذا ما تتوفر عليه الشركات متعددة الجنسيات التي تتمتع بمزايا عديدة غي متاحة للشركات المحلية، لذلك يعتبر وجودها  

 عاملا مفصليا في نمو الصادرات وذلك وفق آليتين هما: 

 ب الوصول إلى تكنولوجيا النتاج الفائقة والمعرفة الدارية؛  بتمكن النتاج بشكل أكثر كفاءة بس -1
تمتلك الشركات متعددة الجنسيات شبكات تسويق )دولية( متطورة تسهل عمليات التصدير، بالضافة إلى التبادلات   -2

   . (Van Dijk, 2002, p. 6)  التجارية بين فروعها الدولية

   : خامسا: التعاون الاقتصادي الإقليمي والتكامل 
توجهت العديد من بلدان العالم إلى إقامة ترتيبات بينها وبين دول مجاورة سعيا منها للتقليل من الحواجز التجارية وحل  

ما يمكن أيضا إيجاد  ، كتندرج تحت مسميات مختلفة مثل التعاون، الاتحاد، التكامل، منطقة التجارة الحرة...إل، ةالمشاكل البيني 
هذه التجمعات بين دول غي متجاورة عبر القارات، وبذلك تنشأ أسواق بينية تؤدي دورا فعالا في زيادة التدفقات التجارية وتعزيز  

جهة أخرى يمكن أن تعتبر  ومن  ،(Unctad, 2005, p. 67)أداء الصادرات، ما يجسد الانفتاح التجاري بصورة واضحة 
هذه   ومن بين ، نوعا من الحمائية الواسعة بين تلك الدول إذ أنها تفرض شروط بينية تمنح الأفضلية )مبدأ الأفضلية( في المعاملات

 (WTO, EU, NAFTA, ASEN .…التكتلات نجد )
   : المطلب الثاني: أثر العوامل الأساسية على حركة الصادرات

دفع  يوالغي اقتصادية على تغيي أوضاع التجارة الخارجية بشكل عام، ما  الاقتصادية تعمل مجموعة من المتغيات 
  لحكومات إلى استعمالها ضمن استراتيجيات معينة لصالح تنمية صادراتها.  با
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 : الفرع الأول: أثر تغير معدل سعر الصرف على حركة الصادرات

يعد تحديد سعر الصرف لأغراض التجارة الخارجية عامة جزءًا جديدًا نسبيًا من الاقتصاد الدولي الحديث، حيث يتم تحديد  
الجراءات الحكومية بدلًا من تحديدها في السوق، فقد كانت قيم العملات الرئيسية في العالم ثابتة بالقيمة  أسعارها من خلال 

  الذهبية قبل الحرب العالمية الأولى، أما بعد الحرب العالمية الثانية تم تحديد قيم معظم العملات من حيث الدولار الأمريكي، فأصبح 
 ,Krugman) ضل تقلب سعر صرف العملات الأكثر أهمية في العالم دقيقة تلو الأخرى في تحديد أسعار الصرف بالغ الأهمية 

Obstfeld, & Melitz, 2018, p. 29) ، ط أسعار الصادرات بقيمة سعر صرف العملة الوطنية، إذ أنها القناة  ارتبمع او
العديد من الدول للتأثي في حركة واتجاه التجارة الدولية  إليها أداة فعالة تلجا  فإنها الأساسية التي تع ر فأ القيم المتداولة عبر الحدود، 

يؤدي إلى   مما ثمان النسبية للسلع والخدمات المتبادلة بين الدول، من خلال تغيي سعر صرف عملتها، إذ أن تغييها يعني تغيا في الأ
 مداه على:  يعتمد و التأثي في حجم الصادرات،  

 مرونة الطلب الأجنبي على السلع الوطنية ومرونة الطلب المحلي على السلع المستوردة؛  -
    . (132، صفحة 2010)الحصري،  رد فعل الدول الأخرى لاتخاذ مثل هذا الجراء -

وبما أن قوة الطلب والعرض يتحدد بقوة العملة فإنه كلما كانت العملة الوطنية منخفضة عن العملات الأخرى سوف تمنح  
 قوة شرائية نسبيا للجانب، ما يمنح تنافسية أكبر للمنتجات المحلية. 

 
 الصرف على الصادرات (: أثر تغيرات معدل سعر 07  -02الشكل رقم ) 

  

  

   

  

 

  
 ( 5، صفحة 2006)الوكيل، المصدر: 
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ثابتة لا تتغي بتغيات معدل الصرف الأجنبي،   Aعلى صادرات الدولة  XD( أن دالة الطلب 05-02) يفترض الشكل 
 :  ، وعليهفإنها تستجيب لتغيات معدل الصرف    XSأما دالة عرض الصادرات 

  A، فإذا افترضنا ارتفاع قيمة العملة الوطنية للدولة 0Eويكون معدل الصرف التوازني  0P يتحقق التوازن عند النقطة
، وتتحدد نقطة توازن  X1S فإن دالة عرض الصادرات تتحرك تجاه اليسار لتصل إلى  1E)انخفاض معدل الصرف( إلى المستوى 

كس إذا افترضنا انخفاض قيمة العملة الوطنية  وعلى الع ؛1Qإلى  Q 0مما يؤدي إلى انخفاض كمية الصادرات من  1Pجديدة عند 
، وتتحدد نقطة توازن  x2 Sفان دالة عرض الصادرات تتحرك تجاه اليمين لتصبح  1Eإلى المستوى   )ارتفاع معدل الصرف( Aللدولة 

 . 2Qإلى   0Q، مما يؤدي إلى زيادة كمية الصادرات من 2Pجديدة عند 
ادرات يعتمد على درجة تحقق شروط تخفيض العملة ومدى ثبات العوامل  لذلك فإن أثر تغي سعر الصرف على قيمة الص

الأخرى المؤثرة في حركة الصادرات، ففي حالة غياب الشروط المواتية تصبح فعالية السياسة التجارية لسعر الصرف ذات تأثي  
 التضخم.  كلا يمكن أن تؤدي إلى مش و أضعيف 

   :الصادراتالفرع الثاني: أثر التضخم على 

ارتفاع عام في   ، أو(Langdana, 2009, p. 13) يعرف التضخم على أنه النسبة المئوية للتغي في مؤشر الأسعار
 مستوى الأسعار ويكون: 

 شاملا عندما يمس جميع السلع أو بعض منها في الاقتصاد؛  -
   . (Oshungad, 2014, p. 7) خلل في الأسعار متقطعا عندما يكون هناك عارض يسبب  -

، معامل الاستقرار النقدي، معيار فائض الطلب، مؤشر  PGDP : الرقم القياسي الضمني منها  قاس بالعديد من الطرقي
 الأكثر استعمالا. وهو  CPIأسعار المستهلك 

مصدر التضخم إلى الزيادة الغي متناسبة للمعروض النقدي مع النتاج )منظور نقدي(، أو زيادة الطلب على السلع   يعود
  الاقتصادية والخدمات الغي متكافئة مع العرض، أو تراجع هذا الأخي مقابل الطلب )آلية الطلب والعرض(؛ كما تشمل القوى 

 : (Oshungad, 2014, p. 7)  التضخم ما يلي الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدل
 أو ضغوط من ارتفاع أسعار الاستياد )تضخم النفقات(؛ تكاليف وحدة العمل، زيادة  -
 تقلب سعر الصرف وأسعار الفائدة المرتفعة؛  -
 وضريبة القيمة المضافة؛ تأثي الضرائب غي المباشرة مثل التعريفة، ورسوم النتاج،   -

 . زيادة غي معتدلة في الناتج المحلي الجمالي -
حتياطي من العملات الأجنبية من خلال أثره السلبي على صادرات وواردات الدولة،  الايؤدي التضخم تأثيا سلبيا على 

وتصبح صادرات الدولة أغلى نسبيا من  ففي أوقات التضخم تصبح الأسعار المحلية أغلى نسبيا من الأسعار في الدول الأخرى، 
وجهة نظر الأجانب مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي عليها، فتنخفض حصيلة الصادرات من العملات الأجنبية )في  
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حالات معينة(، ومن نّحية أخرى تصبح السلع المحلية أغلى نسبيا بالمقارنة بالدول الأخرى ما يشجع على زيادة الاستياد  
بالتالي فإنه يؤدي دورا نقديا موازيا   ، ( 316، صفحة 2004)مندور، زكي، و نّصف،  ف قدر كبي من العملة المحلية واستنزا

 من خلال الشكل التالي:  ويتمثل ذلكلسعر الصرف حيث يعمل بعلاقة عكسية مع الصادرات، 
  

 أثر التضخم على الصادرات (: 08  -02الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 اعتمادا على ما سبق من إعداد الطالب المصدر: 

 
، أما إذا انخفض معدل  1Qفإن دالة الصادرات تتراجع إلى المستوى  1fإلى  0fحيث إذا زاد معدل التضخم من مستوى 

 ، في ضل ثبات العوامل الأخرى. 2Qفإن ذلك يساعد على زيادة الكمية المصدرة  2fالتضخم إلى  
للخارج، عندما تتضخم تكاليف   التكاليف عبء  نقل  عملية  على  أيضا يؤثر  قد  النتاج هيكل  فإنمن نّحية أخرى 

مع استقرارها في السوق العالمية،   النتاج الصناعي عن طريق الأجور وارتفاع تكلفة مستلزمات النتاج المحلية والوسيطية والاستثمارية
   .( 118، صفحة 2016)نوة،   فإن الصادرات تفقد ميزتها التنافسية ويؤدي ذلك إلى تراجعها 

ما إذا كان إقتصاد البلد يعتمد في هيكله بشكل كبي على التجارة الخارجية فإن نتائج فقدان القدرة التنافسية للصادرات  أ
هذا في ضل ثبات العوامل الأخرى المؤثرة على الصادرات،  ، التضخم ستكون ذات تأثي قوي عليهفي الأسواق الدولية من خلال 

 ,Prachowny, 1970)  التأثي على الأسعار العالمية ونقل العبء إلى الأسواق الخارجية غي كبي لدرجة    ها وافتراض أن حجم
p. 1) ،   لذلك تتجه الدول إلى السياسات النقدية والمالية وحتى التجارية لعادة ضبط معدل التضخم وحماية إقتصادها من الآثار
 السلبية. 

0 

f2 

f0 

f1 

DX 

SX1 

SX0 

 
SX2 

 

Fx 

f1 

f0 

f2 

Q2 

 
Q1 Q0 

 
XQ 



 الفصل الثاني: الإطار المفاهيمي للصادرات ومحدداتها
 

129 
 

 : الفرع الثالث: تأثير الإعانات على الصادرات 

المساعدات المالية المباشرة، ودعم أسعار الفائدة، دفع بعض التكاليف )مثل أبحاث   منها  يأخذ دعم الصادرات عدة أشكال 
برز   حيث السوق، معايي القياسة وما إلى ذلك(، حيث أن هذه المساعدات تثي نقاشا بين مختلف الاقتصاديين حول تأثياتها، 

   : (Nyahoho & Proulx, 2006, p. 183)  مهمين  نرأيا 

الرأي الأول يرفض هذا الأسلوب ويعتبره غي مجدي ويدعو إلى اتخاذ تدابي من شأنها تعزيز شبكات التوزيع والجودة،  
 السعر والترويج وغيها من الوسائل المتاحة بهدف ضمان مكانة في الأسواق الدولية؛ 

أما الرأي الثاني فإنه يرى بن دعم الصادرات أو النتاج له تأثي على خفض التكلفة ومنح الشركات ميزة سعرية تنافسية  
 أمام الأجانب.  

 تتبع آثار دعم الصادرات: ن ومن خلال الشكل الموالي 
 

 (: تأثير دعم الصادرات 09  -02الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

Source : (Nyahoho & Proulx, 2006, p. 184) 

 
يتوافق سعر السلعة في السوق المحلية مع السعر المطلوب في السوق الدولية، وهذا في ظل حرية التجارة   Pعند النقطة 

( لزيادة صادراتها وبذلك ينخفض  Bو Aوبدون احتساب تكاليف النقل أو غيها من القيود، حيث تقدم الدولة دعما )بالكمية 
 . DPأما محليا فإنه يزداد إلى  SPالسعر الخارجي إلى 

 ن هذه الوضعية ينتج: م

 : تناقص فائض المستهلك في دولة الدعم مما يرفع السعر المحلي؛ 2+1المنطقة  -
 : زيادة ربح الشركات المحلية؛ 3+2+1المنطقة  -
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(؛ وهي رفاهية مساوية  CD( مضروب في الكمية المصدرة )SP - DP: مقدار الدعم )7+6+5+4+3+2المنطقة  -
 نفقات الدعم؛ نّتجة عن  7+6+5+4+2للمناطق 

 : يعبر عن فقدان الاستهلاك بسبب ارتفاع الأسعار؛ 2المثلث  -
 : يعبر عن فقدان الرفاهية بسبب تحويل الموارد نحو الصناعة المستدامة؛ 4المثلث  -
 : تعبر عن دوافع الدولة المصدرة إلى دعم استهلاك الدول الأجنبية. 7+  6+  5المناطق  -

  ة وتتمثل في فاعلياليتوقف على شروط موضوعية واعتبارات ينبغي توفرها لضمان  وفي كل الحالات فإن تأثي العانّت
   : (5، صفحة  2006)بابكر، 

 تقليل عبء الدعم بمراعاة التوطن السليم للصناعات وتفادي التنافس؛  -
 الدعم بذلك؛ وضع جدول زمني لرفع إنتاجية المشاريع التصديرية وربط مقدار  -
 حجب الدعم عن السلع التي لا تغطي أسعارها مستلزمات النتاج المستوردة؛  -
 مرونّت العرض والطلب في الدول المصدرة ومرونّت الطلب في السوق المستوردة عند تحديد معدل الدعم؛   -
 حجم الأسواق الخارجية المستهدفة؛  مراعاة  -
 الاتفاقيات والتفضيلات الجمركية.  -

 : الاقتصاديةع: الدبلوماسية الفرع الراب

 نتطرق إليها فيما يلي:    تساهم الدبلوماسية القتصادية في تنمية العلاقات التجارية وتنمية الصادرات

 :  الاقتصاديةأولا: مفهوم الدبلوماسية  

وغيها بين الدول والمنظمات،   الاقتصاديةيشمل مفهوم الدبلوماسية العديد من مجالات العلاقات السياسية الاجتماعية 
دولية من خلال  إذ أن الدول تقاس بقوة إقتصادها وهيمنتها على الأسواق ال ؛ ولعل من أهم العلاقات تلك المتعلقة بالاقتصاد

 على أنها:   الاقتصادية التي تحوز عليها والتي لا تحوز عليها، وتعرف الدبلوماسية وإدارتها للموارد  منتجاتها المتنوعة 

 الخارجية للحكومة وقطاع الأعمال للبلد؛  الاقتصاديةإجمالي الأنشطة  -1
 الترويج للصادرات والاستثمار ونقل التكنولوجيا وإدارة الدعم الفني أو التعاون التنموي؛  -2
   . (132، صفحة 2016)بن لخضر و يعقوب،  على المستوى الثنائي والمتعدد الاقتصادية إدارة الآليات لتحقيق الأهداف  -3
في التأثي السياسي   الاقتصاديةنشاط ثنائي أو متعدد الأطراف )دول، تكتلات، منظمات( تستخدم فيه الدولة قدراتها  -4

 . (196، صفحة 2019)مزياني،   دي، وتحقيق منافع اقتصادية عبر آليات متكافئة أو غي متكافئةوالاقتصا 



 الفصل الثاني: الإطار المفاهيمي للصادرات ومحدداتها
 

131 
 

التجارية والمصالح السياسية، وينظر إليها   الاقتصاديةلسياسة الخارجية على فرضية تكامل المصالح اوممارسة  إستراتيجيةقيام  -5
كمجموعة متنوعة من المصالح الوطنية الواسعة التي تشمل أبعادًا إستراتيجية للسياسية والاقتصاد حيث تشكل نظاما يتكون  

 . (Okano-Heijmans, 2013, p. 49) من توليفة لتلك الأبعاد لتحقيق الأهداف المطلوبة

 :  في نمو الصادرات الاقتصاديةثانيا: دور الدبلوماسية 

هي الجزء الخفي والمرافق للتأثي على عناصر الاقتصاد الأخرى، ويقوم بها أشخاص أو منظمات   الاقتصاديةإن الدبلوماسية 
للبلد، والشكل الموالي يوضح آلية العمل لربط   الاقتصادية حكومية وغي حكومية لتوجيه وضع معين إلى مسار الستراتيجية 

 لملكية الفكرية، والتجارة ومفاوضات التمويل الخارجي وغيها. الاقتصاد المحلي بالعالم الخارجي ومختلف المفاوضات المتعلقة با
 

 خارج البلد الاقتصادية(: دور الدبلوماسية  10  -02الشكل رقم ) 

 
Source: (Saner & Yiu, 2006, p. 14) 

 
 : (van bergeijk & moons, 2009, p. 38)  ثلاثة آليات تتمثل في عادة ما تستخدم 

ستخدام النفوذ والعلاقات السياسية للتأثي على التجارة والاستثمار الدوليين، لتحسين أداء الأسواق ومعالجة مشاكله وتقليل  إ -1
تندرج السياسات التجارية الحكومية وأنشطة المنظمات الغي حكومية   تكاليف ومخاطر المعاملات عبر الحدود، وعادة ما 

(NGO  .تحت هذه النقطة ) 
لتعزيز منافع التعاون واستقرار العلاقات   الاقتصادية ستخدام بعض الوسائل المادية )كالهبات المالية ومسح الديون( والعلاقات إ -2

سياسيا لزيادة الأمن الاقتصادي، من خلال سياسات هيكلية واتفاقيات تجارية واستثمارية ثنائية )تهدف إلى تحقيق أنماط تجارية  
 جغرافية محددة( وتوجيه سياسي للتجارة والاستثمار كما في حالة المقاطعات والحظر. 
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السياسية الدولية لتسهيل تحقيق الأهداف وترسيخها، وتضم المفاوضات   الاقتصاديةلمناسب والبيئة ترسيخ المناخ السياسي ا -3
( ومنظمة التعاون الاقتصادي  WTOمتعددة الأطراف للمنظمات والمؤسسات فوق الوطنية مثل منظمة التجارة العالمية )

 (. EU( والاتحاد الأوروب )OECDوالتنمية )

إلا أن هناك إجماع على أهميتها في توجيه   الاقتصادية فات حول نطاق وأهداف الدبلوماسية وعلى الرغم من وجود اختلا
  ( وتضم سبعة أبعاد متميزة FDIالاقتصاد، وتعزيز المصالح الخارجية للبلد خاصة في التجارة )زيادة الصادرات( والاستثمار )

(Neves, 2017, p. 94) :   

 تشجيع التجارة الدولية خاصة في الصادرات وتصحيح العجز التجاري المزمن وإدارة المفاوضات التجارية متعددة الأطراف؛  -1
 تشجيع الاستثمار من منظور جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل ودعم التوسع في الاستثمار الخارجي لبلد ما؛  -2
 (؛ -صادرات الخدمات-داخل النهوض بالسياحة )جذب سواح أجانب إلى ال -3
 إدارة تدفقات الهجرة واجتذاب الموظفين المهرة؛  -4
 تعزيز العلم والتكنولوجيا اللذان يهدفان إلى استيعاب التكنولوجيات الجديدة وإقامة روابط قوية مع مراكز الابتكار الرائدة؛  -5
 إدارة العانّت النمائية؛  -6
 تعزيز وتحسين صورة البلد في الخارج.  -7

ومختلف المفاوضات بشأن الانضمام إلى معاهدات واتفاقيات دولية أو   الاقتصاديةط التي تقوم بها الدبلوماسية إن الرواب
تكتلات إقليمية وعالمية؛ تفتح الباب واسعا أمام المنتجات الوطنية وتضمن حصص سوقية في الخارج، ومن خلال الالتزام بقواعد  

 ة تصبح آلية فاعلة في تنمية الصادرات.  التجارة المنصوص عليها في المواثيق الدولي 

 :  الصادرات ائتمان  الفرع الخامس: تأمين
، لذلك فهي تواجه  بدقة بيئة جديدة ذات أبعاد غي معروفة  ا الأسواق الخارجية يعني دخولهإلى إن دخول الشركات المحلية 

، وباعتبار الشركة المصدرة أجنبية عن تلك البلدان فإن شروط  المحيطة بهم  الأوضاع والمعايي بالمتعاملين معها إلى ءامخاطر متنوعة بد
لذلك تظهر العديد من   الحماية تتضاءل خاصة في ضل عدم وجود اتفاقيات أو معاهدات دولية وتجارية بين تلك البلدان، 

دور فعال في تنشيط التجارة   لأداء ...(  Eximbank ،Coface، DHAMAN) مثل  المؤسسات الحكومية والغي حكومية
 الدولية، من خلال تقديم خدماتها المتمثلة في تأمين القروض على الصادرات ومختلف الخدمات المرافقة للعملية التصديرية. 

 :  أولا: مفهوم تأمين القروض على الصادرات
طر التجارية وغي التجارية المرتبطة  "هو وسيلة من وسائل التمويل المصرفي وأداة تأمينية تسمح للدائنين من تغطية المخا

، كما أنها أداة من أدوات تنمية الصادرات من خلال تأمين  مقابل دفع أقساط لشركة التأمين  بعمليات التصدير فيما بين الدول 
 وتتمثل تلك المخاطر فيما يلي:   (128، صفحة 2009)مسعداوي،    القروض المرتبطة بالتصدير بين مشتر محلي وبائع أجنبي"
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هي تلك التي يكون سببها مستورد أو أوضاعه المالية، وتؤدي إلى عدم استلام المصدر لكامل مستحقاته في   مخاطر تجارية: -1
   :(222-221، الصفحات 2002)قدي و وصاف،   الآجال المتفق عليها ومن بينها 

مما قد   ستورد، أو إذا تقررت تصفيته جبراصدور حكم قضائي بإفلاس المإفلاس المستورد أو إعساره أو تصفيته: يعني ذلك  -
 يؤدي بالمستورد إلى عدم دفع الديون في المواعيد المتفق عليها؛ 

امتناع المستورد عن سداد ما استحق عليه للمصدر: ويعني ذلك عدم وفاء المستورد بما استحق عليه للمصدر أو عجزه عن   -
 لوفاء بجميع التزاماته قبل المستورد؛ ذلك رغم قيام هذا الأخي با

رفض المشتري استلام البضاعة المشحونة: ويعني ذلك امتناعه عن استلام مستندات البضاعة المشحونة رغم قيام المصدر بالوفاء   -
 بجميع التزاماته قبل المشتري. 

  يدعى بالقوة القاهرة وتتمثل في  هي التي تكون خارج إرادة الأطراف المتعاملة أو ما مخاطر غير تجارية )السياسية(:  -2
(Marchetti & Vitale, 2014, p. 5) :   

قيود التحويل: مخاطر الخسائر الناشئة عن عدم قدرة المستثمر على تحويل العملة المحلية إلى العملات الأجنبية للتحويل خارج   -
 البلد المضيف؛ 

نزع الملكية: خسارة الاستثمار نتيجة لأعمال تمييزية من قبل أي فرع من فروع الحكومة قد تقلل أو تلغي الملكية أو السيطرة أو   -
 ؛ معينة الحقوق في الاستثمار نتيجة إجراءات 

ر، بما في ذلك عدم  مخاطر الخسائر الناشئة عن خرق الحكومة المضيفة أو رفضها لاتفاقية تعاقدية مع المستثمهي خرق العقد:  -
 احترام قرارات التحكيم؛ 

مخاطر التعرض للخسائر بسبب عدم الامتثال للضمانّت الحكومية لضمان السداد  أي عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية:  -
 الكامل وفي الوقت المناسب للديون المستخدمة لتمويل المشاريع؛ 

 لة في الرهاب والحرب أو الاضطرابات الاجتماعية، والتي تؤدي إلى خسائر غي متوقعة. المتمثو عدم الاستقرار السياسي والأمني:   -

 :  ثانيا: أهمية ضمان ائتمان الصادرات في تشجيع عمليات التصدير 
،  2011)شرب،  ها هناك العديد من الفوائد التي يمكن أن تقدمها مؤسسات تأمين القروض على الصادرات من

   :(144-139الصفحات 

 على تغطية وحماية المصدرين ضد الأخطار التجارية والغي تجارية؛   العمل  -1

تؤدي بالبنوك والمؤسسات المالية المانحة إلى تسهيل عملية منح القروض على الصادرات المؤمنة مع تطبيق أسعار فائدة   -2
 منخفضة؛ 

 ؛ ة الماليأوضاعهم توفي الحماية الئتمانية للمصدرين كآلية لتقليل أخطار فقدان السيولة أو انخفاضها مما يعزز  -3

مساعدة المصدرين على منح شروط ائتمانية ميسرة للمستوردين الأجانب مثل التسديد في آجال طويلة وبقساط ميسرة، مما   -4
 ر ميزة تنافسية؛ يؤدي إلى جلب مزيد من المستوردين ويكسب المصد
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تقديم خدمات أخرى متنوعة بين إدارة الائتمان وتحصيل الديون والمستحقات من العملاء، وكذا تقييم الملاءة الئتمانية ودرجة   -5
 قدرتهم على السداد. 

القروض على الصادرات التي تعمل على تسهيل مختلف المعاملات المندرجة تحت عملية التصدير  إن دور مؤسسات تأمين 
صة فيما تعلق بتسوية المعاملات المالية مع العملاء الأجانب والوقاية من الأخطار قبل حدوثها والمتوقعة إدارتها، تعمل على  خا

ستقرار  المنح مع ميزة تنافسية تعمل على تشجيع وتحفيز زيادة الصادرات  كما يخلقتخفيض التكاليف ويبعث بالثقة للمصدرين،  
 للمؤسسات المصدرة. 

-145، الصفحات 2011)شرب،  ذلك فإن تأمين قروض الصادرات لا يخلو من عيوب نذكر أهمها فيما يلي ومع 
146) : 

 نظام التأمين لا يقدم في أغلب الحالات تغطية كاملة للضرار المتوقعة؛  -
 لوقت؛ لوله مما يسبب خسارة تأخر إنجاز العقود عند تقديمه لهيئات التأمين من أجل قب -
 رفض عمليات التأمين أو تؤمن بنسب قليلة جدا، مما يدفع المصدر إلى إلغاء عملية التصدير؛ في بعض الحالات تأ  -
الصرامة المفرطة والمعتمدة من قبل هيئات التأمين عند تعويض الضرر أو التحايل في بعض الحالات في صياغة العقود   -

 عه إلى عدم اكتتاب التأمين؛  يحول دون رضا المصدر ويدف
 ارتفاع أسعار خدمات تأمين قروض الصادرات يزيد بعض الأعباء إلى المصدر.    -

وتعتبر سلبيات الـتأمين على قروض الصادرات من بين دوافع الدول النامية في إنشاء مؤسسات حكومية لتأمين الصادرات  
اتها خاصة تلك التي لا تملك صناعاتها ميزة تنافسية عالية في الأسواق  للقيام بمساعدة الشركات المحلية في ترقية وتطوير صادر 

الدولية، وبالتالي فهي تزيل ضغط مؤسسات التأمين التجارية التي وإن هي تؤمن على المخاطر إلا أنها تبقى دائما ضمن حدود  
  الاقتصادية من استراتيجية شاملة للتنمية تعظيم الأرباح، عكس الحكومية منها والتي يكون هدفها الأساسي هو ترقية الصادرات ض

 .ةوشكل من أشكال العانة الغي مباشر 

 : المباشر على الصادرات الأجنبي المطلب الثالث: تحليل أثر الاستثمار

تفتح الاستثمارات الأجنبية المباشرة آفاقا واعدة أمام المنتجات الوطنية لاقتحام الأسواق الأجنبية من خلال زيادة حجم  
استغلال قنوات الشركات المتعددة الجنسيات القائمة به في التسويق وزيادة الصادرات، ومن خلال مايلي يمكن  و النتاج كما وكيفا، 

 لغي مباشرة للاستثمار الأجنبي المباشر على نمو الصادرات. توضيح العلاقة المباشرة وا

 : المباشر والصادرات الأجنبي الفرع الأول: تحليل العلاقة بين الاستثمار
تحاول نظريات الاستثمار الأجنبي المباشر تفسي أسباب قيام الشركات بمزاولة نشاطاتها في الخارج، وفقا لدوافع ومحددات  

، فيما تتجه نظريات التجارة الدولية إلى تفسي نشأة العلاقات التجارية وأسباب ظهور  الاقتصادية تختلف باختلاف توجه المدارس 
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مات، ثم تطورها لتصل إلى تداول عوامل النتاج، مما يوحي باشتراك تلك النظريات في مجموعة من  الأسواق الدولية للسلع والخد
نّقش العديد من الباحثين أهمية الاستثمار  الخصائص ذات البعد الاقتصادي الدولي خاصة فيما تعلق بعوامل النتاج، لذلك 

واتية لها والموارد  البلدان المضيفة مقابل جهودها في خلق البيئة الم  الأجنبي على التجارة الخارجية، خاصة تأثيها على نمو صادرات
في الأسواق الدولية ونمو   ومناقشة فيما إذا كان دور الاستثمار الأجنبي يعزز النتاجية وزيادة القدرة التنافسية للسلع، المتوفرة بها

 في صورة الاستثمارات الأفقية. صادرات البلدان المضيفة، أم أنه عبارة عن بديل لصادرات البلد الأم  

(، إلى أن التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي  Heckscher-Ohlin-Samuelsonوفي ذلك أشار الطار التقليدي )
( أن التنقل الدولي  Mundell 1957) المباشر بدائل بافتراض أن العمل ورأس المال يمكنهما الانتقال بحرية بين البلدان، ووجد

( فإنه قد يكون  Kojima 1975النتاج بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل بديلًا مثاليًا للصادرات، ووفقًا لـ )لعوامل 
 & Pham) للاستثمار الأجنبي المباشر تأثي إيجاب على التجارة في حالة انتقال حركة العوامل نحو بلد يعاني من نقص

en, 2013, p. 250)Nguy،    في هذه الحالة تتحول الدول المضيفة إلى منتج لبدائل الاستياد، ثم في مرحلة متقدمة مع
  تحليل ( مقرونة بإمكانيات الشركة المستثمرة تصبح دولة مصدرة كما أشار إليه Dunningتوفر عوامل النتاج )من وجهة نظرية 

 فينون حول نظرية دورة حياة المنتج الدولي. 

إمكانية تصدير المعدات الرأسمالية وخدمات العوامل، مثل البحث والتطوير إلى البلد   Helpman 1984بينما عالج 
رد المدخلات إلى البلد الأصلي في حالة الاستثمار الأجنبي المباشر الرأسي، وبالتالي  المضيف، في المقابل يصدر البلد المضيف موا

  هناك أوجه تكامل بين التدفقات التجارية للسلع النهائية والتحويلات داخل الشركات أو شركات أخرى للسلع الوسيطة 
(Pham & Nguyen, 2013, p. 250) . 

،  2017)بخيت و بن بوزيان،   هما مدخلين  خذ تحليل العلاقة بين الاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية وفقومنه يأأ 
 :  (104-103الصفحات 

في   النتاج مراحل حيث تقسم الرأسي، النوع من كان على ما إذا يعتمد لها: أو مكملا للتجارة بديلا المباشر الأجنبي الاستثمار -
 من المحلي  النتاج  وهذا ما يفيد معها، ومتكاملا فيعمل على تشجيع التجارة بين الفروع الدولية مناطق متعددة جغرافيا، 

 لتصريف  طريقة  فيمثل  مواقع متعددة في  النهائية  السلع  تنتج  حيث  الأفقي  النوع من  الاستثمار  إذا كان  أما  الخارجية،  الاستثمارات 
 .التجارة عن يعتبر بديلا  وبالتالي بالدولة المضيفة، السوق المحلي  في  الأجنبي  النتاج

 فيما أشار آخرون إلى أحادية  ثنائية الاتجاه،  بينهما  العلاقة  جاءت الدراسات بن  :العكس أو  مشجع للتجارة الأجنبي  الاستثمار -
والقدرة   الأموال رؤوس تراكم خلال من تحفيز الصادرات يؤدي إلى المباشر الأجنبي الاستثمار الاتجاه، لكن الأرجح يميل إلى أن 

 الاستثمار الأجنبي  يؤثر  أخرى نّحية ومن الجديدة،  الأسواق العالمية  إلى  ميزة الوصول عن  فضلا  الجديدة، التكنولوجية والمنتجات
 . النتاج  عمليات مرحلة  أو  الأولى  مرحلته  في  المرتبطة بالاستثمار  سواء المضيفة الدولة  في  الواردات  على  المباشر
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فإن معرفة تأثي الاستثمار الأجنبي المباشر يكمن في الفرق بين ما إذا كان عموديا أو أفقيا، من حيث الدوافع  عليه و 
 جديدة لملكية الشركة في إطار  والمحددات المختلفة، فالعمودي منه يطمح لاستغلال مزايا تكلفة المدخلات مما يؤدي إلى مزايا 

(OLI  والتي تزيد من تنافسية الشركة واستغلالها في مصانع إنتاج دولية متعددة عن طريق قنوات التجارة الدولية، بالضافة إلى )
ثمار  ذلك يسمح التصدير للشركة بالاستفادة من وفورات حجم النتاج على مستوى المصنع )ميزة التركيز(، وبينما يتجنب الاست

الأجنبي المباشر التكاليف التجارية عن طريق النتاج في الخارج )ميزة القرب( تظهر خاصية الاستثمار الأفقي مدفوعًا بتجنب تلك  
   . .Hofmann, 2013, p)(104  الحواجز الطبيعية أو الاصطناعية للتجارة )السياسات التجارية للدولة( 

إذن من المتوقع أن فئة الاستثمارات العمودية تصبح من النماذج الأكثر إقبالا من قبل الشركات المتعددة الجنسيات كلما  
لمصانع   ومن جهة موازية انخفاض تكاليف النشاء الثابتة ؛ كانت السوق الخارجية أكبر مع ارتفاع تكاليف التجارة والتصدير 

وهذا ما يفسر جدوى تحفيزات البلدان النامية التي تخص تخفيض تكاليف النشاء والنتاج وكذا دعم   ،يف النتاج في البلد المض
الصادرات من خلال العديد من الطرق المتاحة بالضافة إلى فتح الأسواق الخارجية تحت غطاء الاتفاقيات الثنائية والمتعددة التي  

 من خلال السياسة التجارية الخارجية. أو    أشكال التكامل الاقتصادي الدولي تتمثل في 

 : الفرع الثاني: تحليل أثر الشركات المتعددة الجنسيات على صادرات البلدان المضيفة

جوهرها الرامي إلى امتلاك   وتكوين التجارة الدولية من خلال  تعتمد قدرة الشركات متعددة الجنسيات في التأثي على طبيعة 
واعتبرت كبديل لتمويل وإنشاء المشاريع المحلية في البلدان المضيفة،  ، البلدان والتدفقات المنبثقة عنهاوحدات إنتاج في العديد من 

ا تعلق  لذلك تقدم معظم البلدان النامية حوافز مختلفة لاستقطابها وتوسيع عمليات النتاج والاستفادة من مزاياها، خاصة فيم
  بالنتاج الوفي والتكنولوجيا والقدرة على التسويق الدولي، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات؛ بالضافة إلى استفادة الشركات المحلية من 

محاكاة الشركات المتعددة الجنسيات والمعلومات التجارية والفنيات الصناعية المتاحة للمنظمات الدولية، الأمر الذي يدفعها إلى  
 ,cañal-fernandez & tascon fernandez, 2018)   إنتاجها، وبالتالي هي الأخرى تزيد من نمو الصادرات تحسين
p. 2) . 

العالمية وأصبح هذا الدور يتزايد تكاملا بين   الاقتصاديةتعددة الجنسيات دور المنظم المركزي للنشطة الموقد تولت الشركات 
الاستثمارات والتجارة الدولية، حيث تشكل الشركة الواحدة شبكة تجارية دولية بين الشركات التابعة لها أو المرتبطة بها، وعلى  

% من صادرات  40د من سبيل المثال فإن الحصائيات تشي إلى أن توابع الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية تسيطر على أزي
% من مبيعات العالم تعود إلى  80المكسيك إلى و.م.أ، وغالبا ما تكون مكونّت الصناعة موضوعا لتلك التجارة إذ أن حوالي 

% من القيمة المضافة المولدة من إنتاج  20-%25شركة وحدها يتراوح مابين  600الشركات المتعددة الجنسيات وأن إنتاج أكبر 
 . طرتها على قنوات التسويق الدولية الأمر الذي يثبت مركزها وسي ، (108،97، صفحة 2018)محمد،  السلع عالميا 

ومنه فإن الشركات المتعددة الجنسيات تلعب دوراً رئيسيًا في التطوير المستقبلي للصادرات المصنعة في الدول الأقل نموًا بما  
فإنه يجب مراعاة   التي تتخذها تلك الدول لتشجيعها  تملكه من قدرات تكنولوجية عالية وإمكانّت وموارد، ومهما تكن السبل
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المكاسب المحتملة من الدخول في هذا النهج من التصنيع الموجه للتصدير؛ مقابل تلك التي يمكن تحقيقها من أنواع وأشكال أخرى،  
اليجابية والسلبية على حد   والتأثيات "الديناميكية" الأخرىذلك إمكانية الربط وتأثيات التعلم وكذلك تأخذ بعين الاعتبار في 

والتي تبرز التأثي الغي مباشر على هيكل تصدير الدولة المنوط بتحسين النتاجية   ،(Helleiner, 1973, p. 46) سواء
لأنه وبقدر ما تسعى إليه الشركات المحلية تجاه الشركات متعددة الجنسيات فإن هذه الأخية لديها القدرة لمنع  المحلية وتنافسينها، 

ن خلال الحماية الرسمية لحقوق الملكية الفكرية والسرية التجارية ودفع  تسرب التكنولوجيا والامتدادات الغي المباشرة، والتي تتم م
أجور أعلى أو التواجد في البلدان أو الصناعات التي تتمتع فيها الشركات المحلية بقدرات تعلم محدودة، ويمكن لهذه الآثار غي  

 : (Javorcik, 2004, p. 608)  المباشرة أن تعمل من خلال

 أو بشكل غي مباشر من خلال حركة العمل؛  نقل المعرفة مباشرة  -
توفر المتطلبات الأعلى فيما يتعلق بجودة المنتج والتسليم في الوقت المحدد، السعر والخدمات الضافية من قبل الشركات متعددة   -

 للموردين المحليين لتحسين إدارة النتاج أو التكنولوجيا الخاصة بهم؛   هي حافزالجنسيات؛ 
 نسيات؛ زيادة الطلب على المنتجات الوسيطة بسبب الدخول متعدد الج  -
 حصول شركة محلية على وسيط بالخارج من خلال اختيار الشركات متعددة الجنسيات.  -

  أما التأثيات المباشرة على صادرات البلد المضيف، فتتعلق بربعة فئات مختلفة وفقًا لخصائص النتاج تنطوي على 
(Blomström & Kokko, 1997, pp. 24-25) : 

 معالجة المواد الخام المحلية والتي غالبا ما يتم تصديرها على حالها؛   -
 تحويل صناعة بدائل الاستياد إلى تصدير بزيادة حجمها إلى ما فوق الاكتفاء؛   -
 صادرات المنتجات النهائية الجديدة كثيفة العمالة؛   -
 ولية المتكاملة رأسيا.  العمليات كثيفة العمالة والتخصص في المكونّت داخل الصناعات الد  -

بل   والطلب،  للعرض الطبيعية للظروف  وفقا  تتحدد  لا الأم وفروعها  الشركات  بين  تبادلها  يتم التي  السلع ويلاحظ أن أسعار 
 الرسوم  مستوى تحددها إجراءات متخذة من قبل البلد المضيف مثل:  الشركات تلك تتبناها  لستراتيجية شاملة  وفقا  تتحدد 

 أسس في تغيات هامة يحدث  ذلك ل كو  أرباح إلى الخارج، تحويل اتجاه أسعار الصرف، السياسات تقلبات الجمركية، الضرائب،
  الاقتصادية لذلك يتوجب تحديد السياسات  ،( 216، صفحة 2006)حشماوي،  الدولية التجارة هيكل وفي الدولي التخصص

والتجارية بعناية للاستفادة من مزايا الشركات المتعددة الجنسيات دعم الصادرات الحقيقية وتحسين الميزان التجاري، وتفادي مختلف  
 . الفنيات المستعملة من قبل الشركات المتعددة الجنسية للتحايل على إجراءات البلدان المضيفة 

 : الثالث: دور الإستثمار الأجنبي المباشر على الصادرات )دراسات تجريبية(الفرع 
إن التحليل السابق يوازي الدراسات النظرية التي تشي إلى وجود علاقات متباينة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات  

يمكن أن تكون سلبية عندما تمارس الشركات  مدفوعة بمحددات مشتركة، حيث تكون في بعض الأحيان مكملة أو تكاملية، كما 
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وتبقى   المتعددة الجنسيات الحمائية لمنتجاتها الجديدة داخل هيكلها التنظيمي الدولي، مما يزيد من قوة المنافسة على الشركات المحلية، 
بين الدراسات   ومن تهجة،تختلف من بلد لآخر حسب طبيعة الاقتصاد والسياسة التجارية المن تجريبية  مسألة تلك العلاقات درجة

 :التجريبية التي تناولت هذا الموضوع على مستوى التحليل الكلي للعوامل نشي إلى مايلي 

 : Harding and Javorcik 2012دراسة أولا: 

معايي التصنيف  حول إمكانية رفع الاستثمار الأجنبي المباشر لجودة الصادرات في البلدان النامية من خلال تحليل تركزت 
دولة؛ متعلقة بالقطاعات التي تعاملها وكالات ترويج الاستثمار في تلك الدول كأولوية في جهودها   105الدولي للتجارة لبيانّت 

د اتفقت النتائج على التأثي الايجاب على قيم الصادرات وتنويع هيكلها خاصة في القطاعات  لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وق
التي أولتها الدولة المضيفة أهمية، ومع ذلك لا توجد دلائل تشي إلى تتحول هيكلها التصديري إلى التشابه مع هيكل صادرات  

   . (Harding & javorcik, 2012)  الدول المتقدمة

   : 2013عباس   نوري  دراسة صباح ثانيا: 

في دراسة للاقتصاد المصري   ية للوصول إلى الأسواق الخارجيةبحثت العلاقة في ظل ما تعانيه الدول النامية من صعوبات كب
رياضي تضمن أربعة متغيات مستقلة تمثلت في تدفقات الاستثمار الأجنبي   ، باستخدام نموذج2010-1990خلال فترة 

المباشر، الناتج المحلي الجمالي، الانفتاح الاقتصادي والتضخم، وقد بينت أن الاستثمار الأجنبي ذو علاقة مباشر على نمو  
 . (100، صفحة 2013)نوري عباس،  سلع والخدمات الصادرات من ال

 : Nasir Selimi et al 2016دراسة  ثالثا: 

(، حيث تأثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة باليجاب على  OLSالعلاقة من خلال طريقة المربعات الصغرى )بينت 
البلقان سلوفينيا وبلغاريا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة بينما تكون أقل درجة من  ترويج وزيادة أداء التصدير لدول غرب 

لأن الصناعة ليست متطورة بما فيه الكفاية في هذه البلدان، وقد   2013-1996ذلك إلى السلبية في ألبانيا وصربيا خلال الفترة 
بية المباشرة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الجمالي، مؤشر سعر الصرف  أخذت المتغيات المستقلة في النموذج؛ الاستثمارات الأجن

ن  الفعلي الحقيقي، نمو الناتج المحلي الجمالي السنوي، إجمالي المدخرات المحلية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الجمالي، إجمالي تكوي
  المضافة للصناعة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الجمالي  رأس المال الثابت كنسبة مئوية من الناتج المحلي الجمالي والقيمة 

(Selimi, Reçi, & Sadiku, 2016) .   

 : Fernandez 2018دراسة رابعا: 

والصادرات والنمو الاقتصادي في إسبانيا، باستخدام منهجية الانحدار الذات   ة بين الاستثمار الأجنبي المباشرالعلاقحللت 
، حيث تؤكد نتائجها  2016إلى  1970( على بيانّت السلاسل الزمنية السنوية للفترة ARDLللفجوات الزمنية الموزعة )

المباشر وسعر الصرف ونمو إجمالي تكوين   وجود علاقة طويلة بين متغيات النموذج المستخدم، والتي تتكون من الاستثمار الأجنبي
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رأس المال الثابت، كما أشار اختبار سببية جرانجر إلى وجود علاقة سببية قوية بتوجه الاستثمارات الأجنبية إلى الصادرات، وهو  
 cañal-fernandez & tascon)  التأثي الأكثر أهمية للنتائج المتحصل عليها، وبالتالي فهو يعد محركا رئيسيا للصادرات 

fernandez, 2018, p. 16) . 

 :  Mukhtarov et al 2019 خامسا:

(، متعلقة بالصادرات الأردنية  2018إلى  1980على بيانّت سنوية تراوحت بين )  (ARDL BT)منهج  استخدم 
كنسبة من الناتج الجمالي المحلي، وسعر الصرف الحقيقي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الجمالي  

ج إلى وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيات كما نجد أن  وكذا نسبة النمو في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وقد أشارت النتائ
هناك تأثياً إيجابيًا وهامًا من الناحية الحصائية للاستثمار الأجنبي المباشر على التصدير في الآجال الطويلة، كما أن العلاقة  

% تتخذ منحى سلبي على  1ـة في أسعار الصرف بتكاملية مشتركة طويلة الأمد بين المتغيات المستقلة والمتغي التابع، غي أن الزياد
   .  (Mukhtarov, Alalawneh, Ibadov, & Huseynli, 2019) %5.96نمو الصادرات بواقع 
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   : خلاصة الفصل الثاني

للدولة بل وأنها   الاقتصادية إن الملاحظ من خلال دراسة هذا الفصل أن التجارة الدولية تمتلك مكانة أساسية في المقومات 
الصورة التي تترجم حالة الاقتصاد ككل، فإذا كانت مقومات الاقتصاد المادية والبشرية كفيلة بإنتاج سلع ذات ميزة تنافسية فإن  

ومن خلاله أيضا تطرقنا إلى   ؛وبالتالي تزيد من الدخل الجمالي الصادرات واكتساب مكانة دولية ذلك ينعكس إيجابيا على نمو 
 المنظرة للفكر التجاري الدولي الكلاسيكي التي تدعم صحة هذا الطرح.  الاقتصادية مختلف الآراء 

لثالث والدول النامية على تطور  إذا كان الأمر كذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه حول عدم قدرة العديد من دول العالم ا
صادراتها وعدم رواج منتجاتها الصناعية في الأسواق الدولية، بالرغم من أنها تعتبر المصدر الأساسي للموارد الأولية عالميا بالضافة  

 إلى توافر اليد العاملة البشرية بكثافة؛  

الفاعلة في رواج الصادرات والتحكم في القنوات  إن هذا الوضع يترجم عدم تحكم تلك الدول بمختلف المقومات الأخرى 
التسويقية الدولية، بالضافة إلى ضعف سياستها الصناعية والتي يندرج تحتها التطور التكنولوجي واستعمال الوسائل النتاجية  

ياسة التجارية عاملا مهما  الحديثة، بالضافة إلى ذلك يعتبر استخدام أدوات الس  الاقتصاديةالحديثة، وهذا ما تطرقت إليه النماذج 
 في نمو الصادرات بداية من حماية المنتج المحلي من المنافسة الخارجية القوية إلى آليات دعم وتشجيع المصدرين. 

وبالرغم مما سبق ذكره فإن العديد من الدول ذات المكانّت المحدودة خاصة بما تعلق بالعامل البشري المؤهل والتكنولوجيا  
دم قدرتها على تمويل المشاريع تبقى عاجزة على زيادة التصدير وغياب الخبرة اللازمة، لذلك تتوجه إلى عامل مهم  بالضافة إلى ع

ثرها على نمو الصادرات، من  أفي الاقتصاد الدولي يمكن له اختصار تلك المراحل وهو استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة و 
مع ضمان الهياكل التسويقية الدولية الخاصة بتلك الشركات المتعددة الجنسيات المستثمرة   خلال إنشاء قواعد صناعية متطورة نسبيا 

 .وبالتالي نمو صادراتها بطريقة أسرع 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   ث:الفصل الثال

ترقية  كآلية ل  المباشر محفزات الإستثمار الأجنبي
 المحروقات خارج الجزائرية الصادرات 
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 :  تمهيد

المباشر على عناصر داخل إقتصاد ما خاصة فيما تعلق بالتجارة الخارجية يعد أمرا  إن تحليل تأثيات الستثمار الأجنبي 
معقدا للغاية نظرا للتأثيات المتبادلة، إذ اعتبر العديد من المفكرين كليهما كل متكامل أو هما وجهان لعملة واحدة، وقد برز ذلك  

ى دوافع التحول من التجارة الخارجية إلى الاستثمار  تضمنت من جهة أخر  كل منهما حيث ريات ومحددات  ظ في العديد من الن
الأجنبي في البلدان المضيفة والعكس، وعليه يتوجب على البلدان التي ترغب في الاستفادة من هذه الحركة الدولية المزدوجة الأخذ  

 بجميع السبل لذلك سيما تلك التي تميز اقتصادياتها. 

تمثل في الخروج من تبعية المحروقات والتوجه إلى تنويع المداخيل،   الاقتصادية تها وعليه اتخذت الجزائر هدفا أساسيا في سياس
ذب المستثمرين الأجانب وتحسين المناخ الاستثماري في  لجقامت في هذا الجانب وفي ضل ميزاتها بمجموعة من الجراءات  حيث

يعها، أما الثاني فهو يعتبر كتأشية للدخول إلى  البلد كمفتاح ذو حدين أوله يساعد في تطوير وتنمية مخرجات القتصاد وتنو 
 الأسواق الدولية، بالضافة إلى تنشيط وتطوير المتعاملين الاقتصاديين المحليين في إطار منظور المحاكاة. 

الموضوع من جميع جوانبه ووفقا لميزات الاقتصاد الجزائري، لذلك جاء الجانب   هذا من خلال ما تقدم حاولنا تناول 
 ي للدراسة على شكل أربعة مباحث مفصلة على النحو التالي:   التطبيق

 المبحث الأول: المناخ القانوني للإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر والهياكل المرافقة؛  -
 المبحث الثاني: تنظيم التجارة الخارجية ومختلف الآليات المؤسساتية لترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر؛  -
 ؛ 2030-1990للجزائر خلال الفترة   الاقتصاديةالثالث: قراءة في التوجهات المبحث   -
عملية ترقية   المبحث الرابع: التحليل الإقتصادي والقياسي لمحفزات الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر ودورها في  -

 .  2020-1993الصادرات خارج المحروقات  
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 : المرافقةالمبحث الأول: المناخ القانوني للإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر والهياكل  

إن الرغبة في تطوير اقتصاد البلد والذهاب به إلى التنوع الهيكلي والخروج من دائرة الاقتصاد الريعي يستوجب الانفتاح على  
الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات الأجنبية أو الشركات المتعددة الجنسيات للدخول في معترك التنافسية الدولية، وسعيا لذلك  

وتوفي   ةطر قانوني أ بالتحفيزات المختلفة وعقد اتفاقيات ومعاهدات دولية لرساء  ايةالجزائر بتحسين سبل الاستثمار بدقامت 
الحماية بالضافة إلى ذلك تنظيم الحركة الاستثمارية ومتابعتها في ضل الهياكل الدارية والهيئات المكلفة بتسييها وتسيي مختلف  

 الطار.  التحفيزات المقدمة في هذا

 : تحفيزات الإستثمار الأجنبي المباشر في ضل تطورات نظم التشريع الجزائري المطلب الأول:

مرين من تسيي  الأرضية التي تمكن المستثحيث تعتبر  كز مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر على تشريعات الدولة المضيفة تر ي
لا يمكن الحديث عن مناخ الاستثمار في الجزائر دون الحديث عن نظمه التشريعية، ووفقا لذلك جاء هذا  ه أعمالهم، لذلك فإن 

 المطلب لعرض التدرج التاريخي للقوانين المحكمة للإستثمار الأجنبي في الجزائر.  

 : 1966-1963ستقلال  لإستثمار بعد االإ  اتالفرع الأول: تشريع

  26المؤرخ في  277-63بقانون الاستثمار  اية الجزائر تطورات عديدة منذ غداة الاستقلال، بدعرف نظام الاستثمار في 
الذي أنشئ في ظروف صعبة من جميع النواحي السياسية والجتماعية كون الجزائر حديثة الاستقلال متبوعا   1963جويلية 

ى الستثمارات الأجنبية من خلال إقامة اتفاقيات معها  باقتصاد متهالك وموارد بشرية ضعيفة، ما أدى به إلى محاولة الحفاظ عل
كما ساوى بين المستثمرين الوطنيين    ،ومنحها حرية الاستثمار والتنقل والقامة بالضافة إلى إدارة مشروعاتهم وفقا للنظام العام

، وأشار إلى إمكانية مصادرة الدولة لتلك الاستثمارات في  (774، صفحة 1963)ج.ر.ج.ج،  والأجانب في الحقوق والواجبات 
 . حالات معينة حددتها المادة السابعة منه

جاء لسد الثغرات  وقد  1966سبتمبر  15المؤرخ في  284-66دل بالأمر رقم هذا القانون لم يدم طويلا حيث عأ 
 ل الأجنبية والمزايا الممنوحة لها مقابل تحقيق الاعتبارات التالية:  السابقة وتحديد الضمانّت والمنافع خاصة فيما تعلق برؤوس الأموا

 فتح الأسواق الخارجية للتصدير؛  .1
 أهمية قيمة الأرباح التي تحصل عليها الجزائر والتي تضاف إلى رأس المال؛  .2
 درجة الانتفاع من المواد الأولية المحلية؛   .3
 المطلوب تحقيقه. مستوى تغطية الرساميل الخاصة للاستثمار  .4
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منه،   (3)المادة  ضمن شراء حصص رأسمال الشركات الأجنبية وحق الشفعة لمع منح الدولة الجزائرية كامل الصلاحيات 
دي لها في صورة  بروز التوجه الاقتصا ى منابع الاقتصاد في البلاد و الأمر الذي يوحي بتنظيم أكثر وبداية بسط الدولة نفوذها عل

   .الاشتراكي النظام 

يلاحظ من القانون الأول أعلاه أن الجزائر سايرت متطلبات الوضع المتردي الذي نشأ عن تغي النظام السابق والذي كان  
يسي من طرف الحتلال الفرنسي إلى نظام جديد يفتقد للخبرة والموارد اللازمة لذلك، لكن مع استقرار الوضع حاولت الجزائر  

ل النهج الاقتصادي المتبع المتميز بمركزية القرارات، وتحويل الاستثمارات الأجنبية من مجرد المحافظة عليها إلى  إعادة بناء الأفكار حو 
 .284-66من الأمر رقم  (21)ضرورة تحقيق نتائج القيمة المضافة وفتح الأسواق الخارجية كما ورد في المادة  

 :  ات(الفرع الثاني: تشريعات قبل الإنفتاح )سنوات الثمانيني

-1982تغييات قانون الاستثمار، عاد التشريع بثلاث قوانين بارزة في ثمانينيات القرن الماضي ) بعد الاستقرار النسبي في
 : كما يلي   وردت ( حيث1986-1988

   :المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني 1982أوت    21مؤرخ في   11-82أولا: القانون رقم  

قتصر على رؤوس الأموال الخاصة الوطنية ذات النفع القتصادي  االهدف الأساسي؛ إذ منه حددت المادة الأولى 
والاجتماعي، لذلك منح العديد من الامتيازات المالية والتسهيلات المختلفة، أما فيما يخص الاستثمارات الأجنبية فقد أصدر  

الذي يخول في نطاقه لمؤسسة أو عدة مؤسسات اشتراكية إنشاء   1982أوت  28بتاريخ  13-82المشرع الجزائري القانون رقم 
(،  22% )المادة 51( بنسبة رأس مال لاتقل عن 01شركات مختلطة الاقتصاد مع مؤسسة أو عدة مؤسسات أجنبية )المادة 

المادة  )ريبية المختلفة حسب نص وتندرج في إطار أهداف المخطط الوطني للتنمية والتي حددت لها مزايا متمثلة في العفاءات الض
يجب على تلك الشركة تحقيق نتائج وفقا للتعهدات المصرح بها في إطار بروتوكول التفاق المؤسس   من القانون أعلاه، كما (12

 (. 48-47-43)  (، تحت طائلة ممارسة حق الشفعة وفق المواد33)المادة  للشركة المختلطة 

  الاقتصاديةالمتعلق بتوجيه الاستثمارات  1988يوليو  12المؤرخ في  25-88ون بموجب القان هذا القانون  وقد أألغي 
الخاصة الوطنية؛ التي تحدد مقاييس نشاطاتها المخططات الوطنية السنوية والمتوسطة الأمد، وكذا الشروط التي تنظم الأولويات  

 (، وكان الهدف من ذلك: 2والتكامل الاقتصادي )المادة 

 إحداث مناصب العمل؛  .1
والسعي وراء إحلال   مات إعتمادا على الموارد المحلية تحقيق التكامل الوطني الاقتصادي عن طريق إنتاج التجهيزات والمواد والخد .2

 الواردات؛ 
 العمل على توسيع القدرات النتاجية الوطنية وزيادة الفعالية في الأداء للتوجه إلى التصدير.  .3
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ستثمارات، في  والاستحواذ العمومي للإ لاشتراكيةاصادي وترسيخ المبادئ أضفى هذا القانون مزيدا من الانغلاق الاقت
محاولة غي مجدية في بناء قدرات اقتصادية محلية بعيدا عن الخبرات الأجنبية في النتاج والتسيي والقدرة على التسويق الخارجي  

 للمنتجات. 

   :13-82للقانون  المعدل والمتمم  1986أوت  19مؤرخ في   13-86ثانيا: القانون رقم 

والمالية للاستثمارات الأجنبية   الاقتصادية ( خاصة فيما تعلق بالمرودية 11-82جاء بتعديل بعض مواد القانون السابق )
مكرر(، وكيفيات تكوين وتأطي الموارد البشرية لتجسيد السبل الحقيقية لنقل المعرفة والمهارة وبناء هيكل لترويج   3المباشرة )المادة 

تخفيض في رأس المال  (، أضاف هذا القانون مجموعة من المزايا الممنوحة للطرف الأجنبي فيما يتعلق بزيادة أو 4الصادرات )المادة 
(، مع إمكانية منح امتيازات مالية خاصة  5وتخصيص النتائج وتحويل الأرباح ومختلف المصاريف المتعلقة بالمشروع المشترك )المادة 

 (: 12( فضلا عن الامتيازات الجبائية التالية )المادة 10إذا اقتضى الحال لذلك؛ والتي تدرج في قوانين المالية )المادة 

 العفاء من دفع حق التحويل بالمقابل عن كل المشتريات العقارية الضرورية لعملها؛  .1
 العفاء من الضريبة العقارية مدة خمس سنوات إبتداءا من تاريخ تملك العقار؛  .2
لرابعة  % للسنة ا 50العفاء من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية للسنوات المالية الثلاثة الأولى، ثم تخفيض قدره  .3

% للرباح المعاد استثمارها، وإعفاءات أخرى على الفوائد  20% للسنة الخامسة، بالضافة إلى تخفيض قدره 25و
 الناتجة عن الحسابات الجارية والحسابات المجمدة التي تفتح في محاسبة الشركة. 

سحاب دون الضرار بالطرف  ( حقوق الطرف الأجنبي في الان25إلى  19)لا سيما في المواد  13-86ويقر القانون 
 الجزائري والتعويض العادل والمنصف من خلال تقييم الخبرة في حالة استعادة الدولة أسهم الطرف الأجنبي لضرورة المصلحة العامة. 

 : له(  والقوانين المعدلة 10/ 90الفرع الثالث: الإصلاحات البنكية المصرفية )قانون النقد والقرض  

مغايرا للنهج الاشتراكي المتبع، إذ أعطى تعريفا جديدا للمستثمرين على أساس جنسية رؤوس الأموال  جاء هذا القانون 
منه على اعتبار الشخص الطبيعي أو المعنوي مقيما عندما يكون  ( 181) ، حيث تضمنت المادة هادون التمييز في جنسية صاحب

خارج الجزائر فهو غي مقيم، كما أقر حرية تحويل رؤوس الأموال والنتائج  المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي في الجزائر، أما إذا كان 
سواء كانت تدفقات موجبة أو سالبة، فضلا   (183) بالتمويل المنصوص عليه في المادةوالفوائد وما شابه ذلك من الأموال المتصلة 

زائر، بيد أن هذه الحرية بقيت معلقة بترخيص البنك  عن تمتعها بالضمانّت المندرجة ضمن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الج
( حفاظا على الموازنّت المالية في البلاد، وتجنبا للزمات المفاجئة الناتجة عن المضاربة وتحويلات  130إلى  127المركزي )المواد 

طية الدارية والجراءات  كان مغذى بالبيوقرا فقد  (190)المادة  رؤوس الأموال، بالضافة إلى أن ذلك التخوف والاحتياط 
 مما جعله محل تحفظ من قبل المستثمرين الأجانب.  ؛ البطيئة 
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من خلال ما جاء في قانون النقد والقرض فإنه أصبح بذلك شريكا في التأثي على الاستثمارات الأجنبية بمضمون )المادة  
لى الخارج، وبالرغم من أنه قانون يتعلق بنظام  ( منه، حيث تعطي لمجلسه وضع معايي عمليات الصرف وحركة الرساميل من وإ97

النقد والعمليات المالية والصيفة إلا أنه فتح بابا واسعا أمام المستثمرين الأجانب وحرية تدفق رؤوس الأموال وإنشاء المؤسسات  
 شرط أن يكون المستثمر من دولة تتعامل معها الجزائر سياسيا. 

يكن هناك  لم  لكن المتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26المؤرخ في  11-03 ألغي بموجب الأمرغي أن هذا القانون 
، بالضافة إلى  10-90ي بشكل واسع في آليات تحويل رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث حافظ على مبادئ القانون تغ

تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان تمويل نشاطات في  ل"  ( 125)تأكيد الترخيص للمستثمرين المقيمين بالجزائر بمفهوم المادة 
تاج السلع والخدمات في الجزائر"، ومن جهة أخرى "رخَّص بإنشاء أي بنك وأي مؤسسة مالية  الخارج مكملة لنشاطاتهم المتعلقة بإن

، وبالتالي  ( 12، صفحة 2003)بنك الجزائر، ضمن شروط يحددها مجلس النقد والقرض  ، (82)المادة  "يحكمها القانون الجزائري 
 التقديرية لمجلس النقد والقرض؛ مما يفتح الباب أمام البيوقراطية الدارية. يعود قرار الرخصة إلى السلطة 

،  2003أوت  26متعلق بالنقد والقرض المؤرخ في  04-10بالضافة إلى ذلك التعديل الذي أتى من خلال الأمر 
والمؤسسات المالية التي يحكمها  يمكن الترخيص بالمساهمات الخارجية في البنوك  منه على أنه "لا  83المتضمن صراحة في المادة 

"، وبالتالي تقييد حرية الاستثمار  % على الأقل من رأس المال 51القانون الجزائري إلا في إطار شراكة تمثل المساهمة الوطنية المقيمة 
 الأجنبي في المجال المالي والبنكي. 

 : الفرع الرابع: تشريعات الإستثمار ما بعد الإنفتاح الإقتصادي 
 ، ويتعلق الأمر بالقوانين الآتية: الاقتصادية دخل تشريع الاستثمار مرحلة جديدة مرتبطة بعنصر الحرية 

 :  متعلق بترقية الاستثمار 12/ 93رقم أولا: المرسوم التشريعي  

، حيث جاء  ( 3، صفحة 1993)ج.ر.ج.ج،  صدر مرسوم قانون يتعلق بترقية الاستثمار 1993أكتوبر  05في 
  10-90، كانت انطلاقتها الحقيقية منذ إصدار قانون النقد والقرض الاقتصاديةكنتيجة لمجموعة من الصلاحات التشريعية و 

 من  أو/و وطنية ولم يدرج القاعدة التي تنص على الحد الأدنى  الذي يسمح بتمويل المشاريع الاستثمارية برؤوس أموال أجنبية 
إضافة إلى عدم التمييز بينه   %(، أي أن المستثمر الأجنبي يمكن له الامتلاك الكلي لرأسمال المشروع51في المشروع ) المحلية المساهمة 

 في:   ت بمجموعة من المبادئ المتعلقة بالاستثمار الأجنبي تمثل هذا المرسوم   وبين المستثمرين المحليين، وقد جاء 

 (؛  49)المادة  القوانين الصادرة التي تعالج نفس الموضوع والقوانين المخالفة له باستثناء تلك المتعلقة بالمحروقاتإلغاء كل  -
 (.  38)المادة   إزالة كافة الفوارق القديمة بين الاستثمارات العمومية والخاصة المحلية والأجنبية -
أنه أداة للرقي والنمو   إلى رة السابقة للإستثمار الأجنبي المباشر ظالن علقة بالاقتصاد الحر، وتغييوضع حيز التطبيق القواعد المت -

 الاقتصادي ووسيلة استراتيجية للخروج من أزمة المديونية؛ 
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 . (38، صفحة  2015)أبو الفتوح،  لاستثمار والعوائد الناجمة عنهال  ضمان حرية تحويل رؤوس الأموال القابلة  -
، حيث تنجز الاستثمارات  10-90إلغاء نظام الاعتماد والترخيص الذي نصت عليه الفقرة الثانية من قانون النقد والقرض  -

 بكل حرية بعد تصريح لدى وكالة مستحدثة لترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها؛ 
 (؛  39)المادة   مر ذلكعدم رجعية القوانين المستقبلية على الاستثمارات المنجزة، إلا إذا طلب المستث -
 إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة وجود نزاع بين الطرف الجزائري والأجنبي.  -
حوافز  دون التمييز بين المتعاملين الاقتصاديين عمل هذا المرسوم على منح : 12-93تحفيزات المرسوم التشريعي  -1

 امتيازات تمثلت إجمالا في النقاط التالية: و 
 تتمثل في: م إنجاز الاستثمار: تحفيزات برس -أ

 إعفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل المشتريات العقارية الموجهة للاستثمار؛  -
 رأس المال؛  ة( تخص العقود التأسيسية وزياد5 ‰تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة تقدر بـ ) -
 إطار الاستثمار؛ إعفاء من الرسم العقاري للملكيات التي تدخل في  -
 العفاء من الرسم على القيمة المضافة على السلع والخدمات التي توظف مباشرة في إنجاز الاستثمار؛  -
 ستثمار. نجاز الإ % في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في 3تطبيق نسبة مخفضة تقدر بـ  -

 الأكثر إلا إذا صدر قرار يحدد مدد أطول. سنوات على   3الفترة بـ اته ددت هوقد حأ 
 : تمثلت في:  ستغلال الاتحفيزات فترة  -ب
  5إلى  2العفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري لمدة تتراوح بين  -

 سنوات، تليها نسبة مخفضة على الأرباح التي يعاد استثمارها؛ 
الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري في حالة التصدير، اعتبارا لرقم  العفاء من  -

 أعمال الصادرات بعد فترة النشاط الأولى المشار إليها؛ 
لعفاء المحددة في  % برسم الأجور المدفوعة لجميع العمال طيلة فترة ا7من نسبة اشتراكات أرباب العمل المقدرة بـ  الاستفادة  -

 المقطع الأول والتي تتحملها الدولة. 
صنفت المناطق الخاصة إلى مناطق للترقية ومناطق للتوسع الاقتصادي للمساهمة في  تحفيز الاستثمار في المناطق الخاصة:  -2

 : تتمثل في منحت لها امتيازات إضافية حيث التنمية الجهوية، 
 الهياكل القاعدية اللازمة للإستثمار؛  تكفل الدولة جزئيا أو كليا لنفقات أشغال -أ

 % من النسبة المخفضة للرباح المعاد استثمارها؛ 50تخفيض  -ب
 إمكانية منح تنازلات على أراضي تابعة للملاك الوطنية بالدينار الرمزي.   -ج
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الاستياد والتصدير أو التخزين  يعنى بذلك الستثمارات المنجزة التي تتم فيها عمليات تحفيز الاستثمار في المناطق الحرة:  -3
  ( 12 -93أو التحويل أو إعادة التصدير وفق إجراءات جمركية مبسطة، تستفيد من )مواد الفصل الثاني من المرسوم 

   : (8-7، الصفحات 1993)ج.ر.ج.ج، 
الطابع الجبائي والشبه الجبائي والجمركي، باستثناء الحقوق والرسوم المتعلقة  إعفاء من جميع الضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات  -أ

 جتماعي؛ لال المشروع أو آداءات الضمان البالسيارات السياحية غي المرتبطة باستغ 
 إعفاء من الضرائب على عائدات رأس المال الموزعة الناتجة عن المشروع.  -ب

 :  المتعلق بتطوير الاستثمار  03-01ثانيا: الأمر الرئاسي رقم 

نف ساً جديدا للمنظومة   ( 4، صفحة 2001)ج.ر.ج.ج،  2001أوت  20المؤرخ في  03-01أعطى الأمر الرئاسي 
قتصاد على العالم  التشريعية للاستثمار الأجنبي في الجزائر، كما حاول تصحيح الأخطاء والنقائص كوسيلة للتعبي عن انفتاح الا

، وإضفاء مزيدا من الشفافية والمعاملة المماثلة بين المستثمرين  12-93للمرسوم التشريعي لغاء ل ( 35) ته ماد الخارجي من خلال 
عدم تطبيق المراجعات الطارئة مستقبلا عليها إلا إذا أراد العميل ذلك وبطلب   أكدالمحليين والأجانب في إنجاز الاستثمارات، كما 

 منه. 

 (:  02مجالات الاستثمار في )المادة  هذا الأمر  وقد حدد

 اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات النتاج، أو إعادة الهيكلة؛   -
 المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية؛  -
 النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية. ة استعاد -

لى الحوافز الضريبية وشبه الضريبية والجمركية المنصوص  زيادة عوالقوانين المعدلة له:  03-01تحفيزات قانون الاستثمار  -1
 عليها في القانون العام التي تدخل في إنجاز الاستثمار تستفيد أيضا من:  

 نسبة مخفضة في مجال الحقوق الجمركية؛  -أ
 إعفاء من ضريبة القيمة المضافة؛  -ب
 (.  09إعفاء من رسم نقل الملكية )المادة   -ج
يوم في القانون السابق   60يوما بعدما كانت  30تخفيض مدة دراسة وقبول ملف الاستثمار إلى مدة أقصاها  -د

أيام لتسليم المقرر المتعلق   10ساعة لتسليم مقرر الاستفادة من مزايا الانجاز وتحديد  72منه( ثم إلى  07)المادة 
 . (18، صفحة 2006)ج.ر.ج.ج، ( 05بالمزايا الخاصة بالاستغلال )المادة  

 تمديد بعض أجال الاستفادة منها، على سبيل المثال: مع   بالضافة إلى تخفيضات أو إعفاءات من الضرائب والرسوم 

 من الحقوق الجمركية للسلع والخدمات التي تدخل في إنجاز المشروع مباشرة؛   عفاءإ -
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 ضريبة أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني لثلاثة سنوات بعد الشروع في النشاط.   على  منح إعفاء  -
ا مساهمة خاصة من  تستفيد الاستثمارات من مزايا خاصة عندما تنجز في المناطق التي تتطلب تنميته  النظام الاستثنائي:  -2

 (: 11الدولة )المادة 
 إعفاء من رسم نقل الملكية؛  -أ

إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في السلع والخدمات وتطبيق نسبة مخفضة في مجال الحقوق الجمركية للسلع   -ب
 والخدمات التي تدخل مباشرة في الانجاز؛ 

 ؛  ‰2تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها  -ج
 أو كليا بالأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لنجاز الاستثمار.  يا ئجز التكفل  -د

 كما تستفيد خلال فترة الاستغلال من:  

إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة عل الدخل الجمالي على الأرباح الموزعة ومن الدفع الجزافي   -أ
 سنوات من النشاط الفعلي؛   10والرسم على النشاط المهني، وذلك لمدة 

 إعفاء لمدة عشر سنوات من الرسم العقاري؛  -ب
 تأجيل العجز وآجال الاستهلاك.  مزايا أخرى إضافية مثل  -ج

 : ( 2014والنفطية   2008فرع الخامس: تشريعات ما بعد الأزمات العالمية )الأزمة المالية ال

استهلاك الطاقة ما أدى إلى انعكاسات سلبية على مداخيل الجزائر لاعتمادها  و نتج عن الأزمة المالية تراجع النمو العالمي 
الأزمة بتحويل النظر إلى الاستثمار خارج المحروقات، ما انعكس  على المحروقات، لذلك كان عليها اتخاذ إجراءات ظرفية لتدارك 

 على بعض القوانين في هذا المجال وعودة تقييد الاستثمارات الأجنبية. 
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   :  2009 لسنة  أولا: قانون المالية التكميلي

ومختلف قوانين الاستثمار التي تلته على   10-90بعد الانفتاح الكبي الذي تقرر من خلال قانون النقد والقرض 
الاستثمار الأجنبي المباشر ومختلف العمليات المرافقة له، ثم المساواة بينه وبين الاستثمارات الوطنية في الحقوق والواجبات، جاءت  

، حيث وجدت الجزائر أن الأرباح  2008مارات الأجنبية المباشرة بعد الأزمة المالية العالمية كنقطة تقييم لتلك الاستث  2009سنة 
ما قيمته   2007إلى  2005%، فيما بلغ تحويل سنة 64.4قد ارتفعت بنسبة  2005إلى  2001المحولة إلى الخارج بين سنتي 

، بالضافة إلى تسجيل تنامي الواردات بشكل غي  2005مليار دولار التي تمثل ثلث حصيلة الصادرات الجزائرية لعام  15.7
مبرر وكذ حدوث التجاوزات الغي قانونية والتحايل لبعض الشركات الأجنبية )مثل شركة اوراسكوم التي باعت مصانع الاسمنت  

 . ( 318، صفحة 2015)قريد، المنجزة في إطار برامج التحفيز للمجموعة الفرنسية لافارج دون علم السلطات الجزائرية  

كل هذه الأحداث دفعت إلى إعادة النظر في المنظومة التشريعية، حيث تجسد ذلك في قانون المالية التكميلي لسنة  
 حيث جاء فيها:  03-01من الأمر   (4)منه والتي عدلت المادة   (58)حد من تلك الحرية بمضمون المادة لي 2009

% على الأقل من  51لا يمكن انجاز الاستثمارات الأجنبية إلا في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة  -1
 رأس المال الاجتماعي؛  

 

،  2016)ج.ر.ج.ج،   حيث أضاف إليها أنشطة الستياد 2016أيضا في قانون المالية (  51/49)  )وردت القاعدة
% بالنسبة  49وارتبطت من خلاله حصة الأجانب بنسبة  2020، ثم عدلت بموجب قانون المالية ( 25صفحة 

، صفحة  2019)ج.ر.ج.ج، لنشاطات إنتاج السلع والخدمات التي تكتسي طابعا استراتيجيا للاقتصاد الوطني فقط 
  2020لسنة  من قانون المالية التكميلي 49على ذلك المادة دون ذكر عمليات الاستياد، فيما أكدت  (39

، حيث أعطت الضوء الأخضر للمستثمرين الأجانب في إقامة مشاريعهم دون  (14، صفحة 2020)ج.ر.ج.ج، 
 ريق التنظيم(. شرط الشراكة المحلية في القطاعات التي لا تمثل طابعا استراتيجيا والتي تحدد عن ط

 
لا يمكن أن تمارس أنشطة الاستياد بغرض إعادة بيع الواردات على حالها من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين   -2

 % على الأقل من رأس المال الاجتماعي؛ 30الأجانب إلا في إطار شراكة تساوي فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة 
 أجنبي مباشر إلا بعد الدراسة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار؛ لا يمكن إنجاز أي مشروع  -3
 يتعين على الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقديم ميزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر خلال كل مدة قيام المشروع؛  -4
لمباشر أو بالشراكة تمويلات  ماعدا تشكيل رأس المال يجب أن تكون التمويلات الضرورية لنجاز الاستثمار الأجنبي ا -5

 محلية. 
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أعلاه حيث تكون   08-06من الأمر  7تعديلات على بعض الحوافز الجبائية والغي الجبائية التي تضمنتها المادة  -6
حيث ورد ذلك في   منصب شغل عند بداية الانجاز، وإعطاء الأولوية للسلع والخدمات الوطنية 100مشروطة بتحقيق 

 (.  2009من قانون المالية   35)المادة 

ن النظام الداري للمنح والتحفيزات لم يكن على  أ  ت ومختلف الأسباب المؤدية لذلكما يلاحظ من خلال هذه التعديلا
التكوين  مما يشي إلى ضعف المنظومة الرقابية و  لوجهة التحفيزات الكبية للإستثمار الأجنبي ومختلف التحويلات المالية  ة كافي   دراية

  الاقتصادية ه الوضعية من سوء التسيي وغياب الحوكمة ات ، هلذلك في الموارد البشرية، ومن جهة أخرى استغلال الثغرات القانونية
 لتنمية الحقيقة واستغلال التحفيزات لزيادة الثراء الغي مشروع. على اأدى إلى تلاعب الشركات وتضييع الوقت 

 :  ترقية الاستثمارمتعلق ب 09  -16رقم  ثانيا: قانون 

)ج.ر.ج.ج،   الضوء الأخضر لحرية الاستثمار والتجارة، والعمل على تحسين مناخ الأعمال 2016أعطى دستور الجزائر 
ثانية الاستثمارات  في مادته الأولى وال 2016أوت  3المؤرخ في  09-16، وبناءا عليه عرف القانون رقم (11، صفحة 2016

لنتاج السلع والخدمات؛ على أنها اقتناء للصول لاستحداث نشاطات جديدة   الاقتصادية الوطنية والأجنبية المنجزة في النشاطات 
، صفحة  2016)ج.ر.ج.ج، وتوسيع قدرات النتاج أو إعادة تأهيل للنشاط الاقتصادي، أو أية مساهمات في رأس مال الشركة 

 ، وأخذ ما يلي:  (18

 (؛  21المعاملة المنصفة والعادلة مع الأجانب )المادة  -1
 (؛  23التعويض العادل والمنصف في حالات الاستيلاء ونزع الملكية )المادة  -2
يات تنص على المصالحة  خضوع النزاعات القائمة مع المستثمر الأجنبي للجهات القضائية الجزائرية، إلا في حالة وجود إتفاق  -3

 (؛  24)المادة  الدولي  والتحكيم
 (. 25ضمان حق تحويل رأس المال والعائدات الناجمة عنه أو إعادة استثمارها )المادة  -4
بالمادة   2020(؛ )ألغيت هذه المادة في قانون المالية التكميلي 30تتمتع الدولة بحق الشفعة على كل التنازلات )المادة  -5

 منه(.  53

ن التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام؛ تستفيد الاستثمارات المعنية بمزايا  وفضلا ع
 ترقية الاستثمار من: 

 (: 1الفقرة  12عند مرحلة الانجاز )المادة  -1
 القيمة المضافة؛ إعفاء الواردات التي تدخل مباشرة في الاستثمار من الحقوق الجمركية والرسم على  -أ

إعفاء من دفع حق نقل الملكية وحقوق التسجيل والرسم على الشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق   -ب
 الامتياز على الأملاك العقارية المبنية والغي مبنية؛ 
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 % من مبلغ التاوة اليجارية السنوية المحددة من قبل إدارة أملاك الدولة؛ 90تخفيض بنسبة  -ج
 ( سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية؛ 10إعفاء لمدة ) -د
 إعفاء من حق التسجيل لعقود تأسيس الشركات أو الزيادة في رأس المال.   -ه

 (: 2الفقرة  12عند مرحلة الاستغلال )المادة  -2
 إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات؛  -أ

 الرسم على النشاط المهني؛ إعفاء من  -ب
 % من مبلغ التاوة اليجارية السنوية لمصالح أملاك الدولة. 50بنسبة تخفيض  -ج

  13الاستثمار في مناطق تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة: بالضافة إلى التحفيزات السابقة )المادة  تحفيز  -3
 (: 1الفقرة  13( تستفيد أيضا من )المادة  2الفقرة 

 شغال المتعلقة بالمنشآت الضرورية لنجاز الاستثمار؛ تكفل الدولة كليا أو جزئيا بنفقات الأ -أ
 تخفيضات من مبلغ التاوة اليجارية السنوية لأراضي الامتياز المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة.   -ب
منصب شغل دائم عند المرحلة الأولى للمشروع   100تمديد الاستفادة من المزايا الممنوحة في حالات إنشاء أكثر من  -ج

 (.  16)المادة 

من خلال عرض الطار التشريعي للإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، نلاحظ التقلب المستمر في القوانين المنظمة  
للاستثمارات وعدم استقرارها بالضافة إلى وجود اللبس في العديد منها والتي يتداركها المشرع الجزائري من خلال التنظيم بتعليمات  

ؤدي إلى تغذية البيوقراطية وعدم الشفافية؛ وهما من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى عدم تحسن مناخ الأعمال،  وقرارات إدارية، مما ي
 إضافة إلى عدم تحديد استراتيجية استثمار دقيقة واستهداف قطاعات محددة يمكنها تحقيق تحول اقتصادي. 

تمثلت جلها في   فقد ،كل مراحل تجسيد الستثمارات ر عن التحفيزات المادية المشجعة التي يقدمها المشرع في  ظوبغض الن
ية أهم تضمن استقرارا نسبيا في  يمكن الشارة إلى تحفيزات غي ماد  كما  العفاءات الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل،

 التوجه إلى اقتصاد السوق وهي: ر المستثمرين الأجانب، وقد وردت في جل القوانين المختلفة خاصة تلك التي جاءت بعد ظن

 رفع جميع الفروق بين المستثمرين المحليين والأجانب وضمان حرية تحويل رأس المال؛  -1
 توفي هياكل مستقلة تعمل على استقبال المستثمرين الأجانب ومساعدتهم على تجسيد مشاريعهم؛  -2
، ما لم يطلب المستثمر ذلك  عي بثر رجلا تنطبق  للاستثمارات المراجعات أو اللغاءات التي تحدث في تاريخ لاحق  -3

 صراحة )مبدأ عدم رجعية القوانين(؛ 
الاستيلاء أو التأميم أو أية صفة مماثلة لا تتم إلا إذا نص قانون بذلك بالوسائل القانونية، وفي كل الحالات يقدم تعويض   -4

 منصف للمستثمر ويدفع دون مماطلة؛ عادل و 
توفي حماية دولية في حالة المنازعات في شكل إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي المستقل وتطبيق المبدأ الدولي المعاملة   -5

بالمثل. 
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 : اصة بتشجيع وضمان الاستثمارالمطلب الثاني: المعاهدات والاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف الخ

كرس القانون الجزائري للاستثمار مبدأ المعاملة المتساوية للاستثمارات وحمايتها مع تقديم الضمانّت القانونية لها بما يتوافق  
للاستثمارات الأجنبية  ناخ جيد مع أحكام القانون الدولي، حيث ترجمت رغبة الجزائر في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوفي شروط م 

ا إلى الداخل، واستكمالا للجهود السابقة في توفي أطر تشريعية ومؤسساتية بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر؛  قه تحفيزها لزيادة تدفو 
هدات الدولية  على العديد من المواثيق والمعا المصادقةأرست العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف بالضافة إلى 

التي تعتبر كضمان للعمال الدولية، وفيما يلي نتناول مختلف تلك الاتفاقيات والمعاهدات التي تخص موضوعنا والمتعلقة بالاستثمار  
 الأجنبي المباشر والتجارة الدولية.  

 : تفاقيات ثنائية لترقية وتبادل الحماية للإستثمارات الأجنبيةإالفرع الأول:  
لها، والتي تظهر من خلال   الجزائر هاته الاتفاقيات كإطار مشجع لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومحفزاأبرمت 

 :  الموالي  الجدول
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 ماية المتبادلة للإستثماراتالحو قية تر لل والمعاهدات ثنائية الأطراف  الاتفاقيات (: 10  -03الجدول رقم )

 السنة  الدول المتعاقدة مع الجزائر  مدة الاتفاقية  

 
 
 

معظم الاتفاقيات التي  
أبرمتها الجزائر تأخذ الفترات  

 التالية: 
 سنوات ثم تستمر؛  5 -
 سنوات ثم تستمر؛  10 -

)مع إمكانية إلغاءها بعد  
 هاته المدة( 

 محدودة. غي  -

 1990 الولايات المتحدة الأمريكية 
 1991 إيطاليا، لكسمبورغ 

 1993 فرنسا 
 1994 إسبانيا ، رومانيا 

 1996 ، الأردن مالي، الصين، ألمانيا، قطر 
 1997 مصر، الأردن، سوريا 

 1998 الموزنبيق، النيجر، بلغاريا 
 1999 كوريا، الدنمارك، اليمن 

إفريقيا، الأرجنتين، أندونوسيا، التشيك، البحرين، سلطنة عمان،  جنوب 
 2000 اليونّن، ماليزيا 

 2001 ليبيا، السودان، المارات العربية المتحدة، الكويت 
 2002 إثيوبيا، نيجييا 

 2003 إيران، النمسا، السويد 
 2004 البرتغال، سويسرا، المملكة العربية السعودية 

 2006 فلندا، روسيا تونس، 
 2008 طاجكستان، موريتانيا 

 2010 الكويت 
 2011 التشيك 

 2012 صربيا 
 

Source: (KPMG, 2020, pp. 47-144) 

 ملخص اتفاقيات الشراكة الثنائية: 

تهدف الاتفاقيات إلى تشجيع كل من الأطراف المتعاقدة لمستثمري الطرف الأخر وتوفي الظروف الملائمة للاستثمار  
المتمثلة في كل عنصر من الأصول، السلع أو الحقوق المرتبطة به مهما كانت طبيعتها كالأسهم والأملاك المنقولة والعقارية وكل حق  

وبراءات الاختراع، وغيها من الحقوق الممنوحة قانونّ بموجب عقد طبقا   الفكريةنتفاع، الملكية عين كالرهن والرهن الحيازي، حق الا
لتشريعات البلد المستقبل للاستثمار؛ كما يرخص ويسهل لكل من تلك الاستثمارات بالتدفقات البينية السلسة بموجب القوانين  

 النافذة، وبذلك تستفيد استثمارات البلدين المتعاقدين مما يلي: 

 ثمارات؛  حماية الاست و أمن  -1
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معاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمري البلد المضيف، غي أن هذه المعاملة لا تدخل في نطاقها تلك الامتيازات   -2
الممنوحة في إطار منطقة التبادل الحر، الاتحاد الجمركي، السوق المشتركة، الاتحاد الاقتصادي أو المالي، أو أية اتفاق مماثل  

 ادي أو متعدد الأطراف خاص بالاستثمار؛ للاندماج الاقتص
عدم نزع الممتلكات أو التأميم أو أي إجراء آخر مماثل إلا لأغراض المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ومنصف دون تأخي   -3

 وبالقيمة السوقية وفق سعر الصرف السائد وبعملة حرة قابلة للتحويل؛ 
 نزع الملكية أو التأميم أو الجراءات المماثلة؛   ضمان إمكانية إجراء تحقيقات قضائية بشأن شرعية -4
 تضمن الاتفاقيات والمعاهدات تعويضات في حالة الحرب أو ثورة أو تمرد أو أعمال عنف مشابهة؛     -5
 :  ل ـ أموال أو تعويضات مختلفة أو أية مبالغ ضرورية ة تحويل الأموال سواء كانت رؤوس ضمان حري  -6

 إنجاز وصيانة وتنمية الاستثمار؛   -أ
 تسديد القروض الممنوحة من طرف الشركاء ومختلف المصاريف المرافقة لها؛  -ب
 تلف التعويضات والتسديدات المقررة قانونّ كمرتبات العاملين الأجانب؛ مخ -ج
 نواتج التنازل أو التصفية كليا أو جزئيا.   رباح طبقا للتشريعات السارية أو الأداخيل و المتحويل  -د

 للمستثمر الأجنبي إمكانية: في حالات النزاع  -7
 تسوية الخلافات بين الأطراف بالتراضي؛  -أ

 رفع دعوى أمام القضاء؛  -ب
 التوجه إلى التحكيم لدى المراكز الدولية المتخصصة.  -ج

الضريبي في ميدان الضريبة   الفرع الثاني: الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية الأطراف لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب
 : الدخل والثروة على 

وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ومختلف المسائل المرتبطة به، تستدعي لا محالة النظر   الاقتصاديةإن تشجيع العلاقات 
في كيفية إقامة أطر قانونية من شأنها تعزيز التحفيزات المقدمة محليا للمستثمرين ومختلف المتعاملين الاقتصاديين، وموضوع الازدواج  

رغبة من الجزائر  لذلك و ، أموالهم أو أرباحهمتثمرين الأجانب عند تحويل رؤوس الضريبي هو من أهم المواضيع التي تأرق أولئك المس
مع دول العالم؛ قامت بإبرام العديد من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما   الاقتصادية في تعزيز العلاقات 

فتاح الاقتصادي، تم إبرام تلك الاتفاقيات حسب الجدول الزمني  يتعلق بالدخل والثروة منذ تسعينيات القرن الماضي وتزامنا مع الان 
التالي: 
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  الجزائر الدولية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان  (: إتفاقيات20  -03الجدول رقم )
 الضريبة على الدخل والثروة 

 (2020)الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،  اعتمادا على: طالبال: من إعداد المصدر
 

نطاق  حدد شكلا ومضمونّ و مجموعة من الضرائب والرسوم والأتاوى، حيث جرى تعريفها من أعلاه  حددت الاتفاقيات 
الضريبة في الدولة  صل مقيم بدولة متعاقدة على دخل تفرض عليه تحإذا فإنه بموجبها و من أجل تفادي الازدواج الضريبي،  تطبيقها 

المتعاقدة الأخرى طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقيات، وبذلك يتعين على الدولة الأولى أن تخصم من الضريبة التي قامت بتحصيلها  
 من دخل هذا المقيم المكلف بالضريبة مبلغا يعادل الضريبة على الدخل المدفوعة في الدولة الأخرى؛ 

 فيما يلي: تتحدد  الضرائب والرسوم الجزائرية المعنية   نإ الاتفاقيات ف لهاته بقا وط

 الضريبة على الدخل الجمالي؛  -
 الضريبة على أرباح الشركات؛  -

 السنة  الدول المتعاقدة مع الجزائر  ملاحظة 

  5أغلب الاتفاقيات نّفذة لمدة 
سنوات متجددة ضمنيا أو لمدة غي  
محددة، ما لم يباشر أحد الأطراف 

أشهر من   6بطلب إلغاءها قبل 
 انتهاء السنة الميلادية 

 1991 إيطاليا 
 1994 تركيا 

 1995 رومانيا 
 1997 اندونيسيا 

 2000 كندا، الأردن 
 2001 جنوب إفريقيا، سوريا 

 2002 بلجيكا، فرنسا
 2003 مصر، اسبانيا، عمان، البحرين، المارات العربية المتحدة 

 2004 بلغاريا، أوكرانيا 
 2005 البرتغال، اليمن النمسا، 

 2006 كوريا، روسيا، لبنان 
 2007 الصين 
 2008 ألمانيا 
 2010 قطر 

 2015 موريتانيا، السعودية، الكويت 
 2016 بريطانيا 
 2020 هولندا 
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 الضريبة على أرباح المناجم؛  -
 الرسوم على النشاط المهني؛  -
 الدفع الجزافي؛  -
 ب.   التاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنّبي -

 فيما تختلف الضرائب والرسوم للدول الأخرى المتعاقدة مع الجزائر كل حسب نظامه الضريبي. 

واعد خاصة بتشريعاتها  تنص على الاتفاق حول تقديم المساعدة والدعم لبعضها البعض طبقا لقا بالضافة إلى ذلك فإنه
 بغية تحصيل ديونها الجبائية أو منع التهرب الضريبي.   وتنظيماتها

 : لفرع الثالث: المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف الخاصة بتشجيع وضمان الاستثمارا
تعتبر الاتفاقيات الجماعية والمصادقة على المعاهدات الدولية الخاصة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية ومختلف المسائل  

الدولية، لذلك سعت الجزائر ومنذ اتخاذ منهج الانفتاح الاقتصادي إلى   الاقتصادية المرتبطة بها؛ ذات طابع مهم في المعاملات 
 المصادقة والانضمام إليها. 

 :  الدولية  الاقتصاديةالتكتلات أولا: 

   :تلك التفاقيات التي صادقت عليها الجزائر ما يلي  من أهم

اعتبارا لرغبة الجزائر والمجموعة الأوروبية لتعزيز   )تحرير تنفل رؤوس الأموال(:  2005اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي  -1
التعاون القتصادي وإقامة علاقات دائمة ترتكز على التعاون والشراكة والتضامن والمعاملة بالمثل، أقيمت هذه الاتفاقية سنة  

اعي والسياسي  م، يتعدى نطاقها المجال الاقتصادي إلى المجال الاجت2005أفريل  27وتمت المصادقة عليها يوم  2002
منه خصوصا إلى "التداول الحر لرؤوس   39أما في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية فقد أشارت المادة والثقافي والأمني، 

الأموال الخاصة بالاستثمارات المباشرة في الجزائر"، مع التشاور والتعاون لتوفي الظروف الضرورية قصد تسهيل تداولها بين  
مما يؤدي حسب هذه الاتفاقية إلى زيادة تشغيل   ،(14، صفحة 2005)ج.ر.ج.ج، إلى التحرير التام الطرفين والوصول 

رؤوس الأموال المحلية خارج قطاع المحروقات والدفع بالنتاج إلى تغطية الطلب المحلي من السلع بالجودة والسعر باعتبار  
والأوربية على وجه الخصوص تتميز بالتكنولوجيا والكفاءة البشرية إضافة إلى توافر الموارد الطبيعية  الاستثمارات الأجنبية 

 المحلية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الفائض من النتاج والتوجه نحو التصدير. 
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اقتناعا منها بن توفي مناخ ملائم للاستثمار  : 1995ربية  الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول الع -2
المشترك؛ قامت الدول العربية بوضع قواعد قانونية واضحة   البيني في ميدان الاستثمار  الاقتصادية لتحريك الموارد العربية 

  وموحدة تتميز بالاستقرار بهدف تسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية وتوظيفها بما يخدم التنمية والتحرر والتطور، تهدف إلى 
 : ( 8-6، الصفحات  1995)ج.ر.ج.ج،  تحقيق مايلي 

 ويل رؤوس الأموال قصد الاستثمار؛  حرية تح -أ
 إزالة كافة العراقيل والقيود التمييزية؛  -ب
الحماية من الجراءات التي تؤدي إلى المصادرة أو الاستيلاء الجبري ونزع الملكية، التأميم أو غيها من الجراءات   -ج

 المماثلة إلا في إطار قانوني مع تقديم التعويضات اللازمة؛  
 رين وعائلاتهم مع تقديم تسهيلات الدخول والقامة للعاملين؛ حرية التنقل للمستثم  -د
 المعاملة التفضيلية للاستثمارات العربية التي تحددها الدولة ضمن النشاط الاقتصادي المستهدف.  -ه

تشجيع   ويضم خمسة دول: الجزائر، تونس، ليبيا، المغرب، موريتانيا يتضمن 1989أنشئ رسميا سنة اتحاد المغرب العربي:  -3
، صفحة  1991)ج.ر.ج.ج،  فيما بينها بكل حرية اعتمادا علىبلدان اتحاد المغرب العرب وانتقال رؤوس الأموال  كل

203) : 
 توفي المكانّت اللازمة والشروط الضرورية لقيام استثمارات بينية لدول الاتحاد؛  -أ

 غي جمركية على استياد معدات المشروع الاستثماري؛ لا تخضع الاستثمارات لأية قيود  -ب
 توفي اليد العاملة اللازمة للاستثمار؛  -ج
 تقديم كافة الضمانّت المالية والقانونية لنشاء المشاريع والسي الحسن لها؛  -د
 الحق في تسوية المنازعات بالطرق الدولية كالتحكيم؛  -ه
 المعاملة التفضيلية.  -و

ة تمثلت في فتح الحدود البرية وإلغاء التأشية، واستحداث مؤسسات مغاربية مشتركة، كما  شهد هذا التحاد انطلاقة جيد
مليون دولار سنة   360بعدما كانت لا تتعدى  1992مليون دولار سنة  945.58تحسنت المبادلات التجارية البينية لتبلغ 

لكن سرعان ما ساءت الأمور الأمنية والسياسية التي نتج عنها غلق الحدود بين  ، ( 13، صفحة 2008)عبد العزيز،  1987
الجزائر والمغرب وتقويض النزاع المغرب الصحراوي، وكذا سوء التفاهم بين ليبيا وموريتانيا بسبب التطبيع مع الكيان السرائيلي  

 ، بالضافة إلى النزاع القائم في ليبيا. 2020 والذي قامت به المغرب كذلك سنة 

على إثر هذه الأوضاع قامت الدول المغاربية بالتفاق فرديا مع التحاد الأوروب لنشاء مناطق تبادل حر وكان ذلك سنة  
الجانب  ، بالضافة إلى ذلك فإنها تلتقي كدول متفرقة مع 2002مع كل من تونس والمغرب ثم لحقت بهم الجزائر عام  1995
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هذا ما يزيد من الهوة بين الأشقاء المغاربة وتحولهم إلى سوق للمنتجات  طاء التحاد الأوروب، ( تحت غ5+5الأورب في المجموعة )
 الأوربية. 

 : إلى المؤسسات والمعاهدات الدولية  نضماملإاثانيا: 

  والانضمامالدولية  التفاقيات حرصت الجزائر على إعطاء مصداقية لمختلف التشريعات الداخلية من خلال المصادقة على 
 إلى هيئات إقليمية ودولية ومن أهمها مايلي: 

  تفاقية الا تحتوي هذه المصادقة على اتفاقية مؤتمر الأمم المتحدة الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها:  -1
التحكيمية التي تصدر في تراب دول أخرى غي الدولة التي يطلب فيها اعتماد تلك القرارات، وتأت المصادقة   على القرارات 

الأجانب لتطبيقها في نزاعات قد تنشأ بين أشخاص طبيعيين ومعنويين، كما   الاقتصاديينالجزائرية عليها كضمان للمتعاملين 
 . (1599، صفحة 1988)ج.ر.ج.ج،  تكتسي طابعا قانونيا نّفذا

لأعضاء  تهدف إلى تشجيع تدفقات الاستثمارات فيما بين الدول اإلى اتفاقية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار:  الانضمام -2
 : (3صفحة ، 1995)ج.ر.ج.ج،   قللغراض النتاجية عن طري

 إصدار ضمانّت للاستثمارت الدولية بما في ذلك المشاركة في التأمين وإعادة التأمين ضد المخاطر غي التجارية؛  -أ
 القيام بنشطة مكملة مناسبة تهدف إلى تدفق الاستثمارات بين الدول النامية الأعضاء في المنظمة؛  -ب
 ضروريا أو مرغوبا به لخدمة أهدافها. ممارسة أية صلاحيات ثانوية أخرى كلما كان ذلك   -ج
طريق   إيجادصادقت الجزائر على هذه الاتفاقية بغرض :  إلى المركز الدول لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الانضمام -3

 : (24، صفحة 1995)ج.ر.ج.ج،  التحكيم لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الدولية من خلال
 الاعتراف بتسوية المنازعات بالطرق الدولية حيث يمكن لرعايا الدول الأخرى الالتجاء إليه متى رغبوا بذلك؛  -أ

 بتطبيق قرارات التحكيم الدولي والتي تتمتع بالقوة القانونية الملزمة.  الالتزام -ب
صرف بالخصوص بالعمليات التالية بين دول إتحاد المغرب  يقوم الم  إنشاء المصرف المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجية: -4

 : ( 1260، صفحة 1992)ج.ر.ج.ج،  العرب
 تمويل واستقطاب مساهمات أجنبية للمشاريع النتاجية ذات المصلحة المشتركة؛ -أ

 وتقديم المساعدة والمشورة الفنية؛ دراسة فرص تكثيف المبادلات التجارية بين دول الاتحاد  -ب
 تمويل التجارة البينية والتجارة الخارجية لدول الاتحاد؛  -ج
 المساهمة في إنشاء الشركات التي من أهدافها تنمية المبادلة بين دول الاتحاد وتحقيق التكامل الاقتصادي.  -د

 شأنها شأن التحاد المغارب.  تعمل  المحوري لهذه الهيئة إلا أنها لموبالرغم من الدور 
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،  1996)ج.ر.ج.ج، تحقيق مايلي دف به: إلى المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمارات وائتمان الصادرات نضمامالإ -5
 : ( 5صفحة 

 الاستثمارات بين الدول الأعضاء؛ توسيع إطار المعاملات التجارية وتشجيع تدفق  -أ
 تأمين وإعادة تأمين ائتمان صادرات السلع التي تستوفي الشروط؛  -ب
 تأمين الستثمارات الدولية من المخاطر المتنوعة.  -ج

 : المطلب الثالث: هيئات تسيير الاستثمار ومختلف تحفيزاته

بالضافة إلى منح ومراقبة مختلف   في الجزائر الاستثمار الأجنبي المباشرنشأت مجموعة من الهيئات التي تتولى تسيي ومرافقة أأ 
 . اوالاستفادة من مزاياه اتالاستثمار  تلك التحفيزات المقدمة لتحقيق الأهداف المرجوة في زيادة 

 :  CNI الفرع الأول: المجلس الوطني للاستثمار

والمؤسساتية المتعلقة بالاستثمار، كوسيلة لتوحيد القرارات وخلق  باشرت الجزائر إصلاحات عميقة في النظم الدارية 
 استراتيجية متكاملة لتشجيعه. 

   أولا: تعريف المجلس الوطني للاستثمار:
هو سلطة )هيئة( حكومية أنشأت من طرف السلطات العمومية من أجل السهر على ترقية وتطوير الاستثمار، وفك  

، صفحة  2013)كاكي، الضغط على الهيئات الأخرى وتسهيل العمل بالنسبة للمستثمرين الأجانب والقضاء على البيوقراطية 
منه نصت على أن "ينشأ مجلس وطني   (18)بتطوير الاستثمار لاسيما المادة المتعلق  03-01أنشئ بموجب الأمر  ،(219
يرأسه رئيس الحكومة"، فيما حددت صلاحياته من خلال المرسوم التنفيذي رقم  و" تثمار يدعى في صلب النص "المجلس"للاس 
يجتمع مرة على الأقل كل ثلاثي أو بطلب من رئيسه أو أحد أعضائه، للخروج  ، كما أنه 2006أكتوبر  9المؤرخ في  06-355

)ج.ر.ج.ج،   حضي لها باعتبارها أمانة للمجلس بمقررات وتوصيات تقوم الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار بمتابعتها وتنفيذها وكذا الت 
ثابة مجلس حكومة مصغر حيث يضم عدة وزارات ذات الصلة ببناء استراتيجية متكاملة  بمأيضا ويعتبر  ، (07، صفحة 2001

،  الصناعة ، الطاقة والمناجم، التجارة، رقية الاستثمار ، ت المالية ، الجماعات المحليةالوزارات المكلفة بـ: لترقية الاستثمار تتمثل في 
 . ( 13، صفحة 2006)ج.ر.ج.ج،  القليم والبيئة تهيئة ،  المؤسسات الصغية والمتوسطة ، السياحة 

     : ثانيا: مهام المجلس الوطني للاستثمار

 : ( 7، صفحة 2001)ج.ر.ج.ج،  يتولي المهام الرئيسة التالية

 وأولوياتها؛ يقترح استراتيجية تطوير الاستثمار   -1
 يقترح تدابي تحفيزية للاستثمار مسايرة للتطورات الملحوظة؛  -2
 يفصل في الاتفاقيات المبرمة بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لحساب الدولة وبين المستثمر؛  -3
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 يفصل في المزايا التي تمنح للاستثمارات الوطنية والأجنبية ويحدد شروطها؛   -4
 لتي يمكن أن تستفيد من الأنظمة الاستثنائية لتقديم التحفيزات؛ يحدد ويميز بين المناطق ا  -5
 يقترح على الحكومة كل القرارات والتدابي الضرورية لتنفيذ ترتيب دعم الاستثمار وتشجيعه؛   -6
 يحث ويشجع على استحداث مؤسسات وأدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمار وتطويرها؛  -7
 ذ قانون الاستثمار.  معالجة جميع المسائل المرتبطة بتنفي -8

يث "يجب أن يخضع كل مشروع استثمار أجنبي مباشر  بح وكلت له مهمة الشراف على ملفات المستثمرين الأجانب كما أأ 
،  (13صفحة ، 2009)ج.ر.ج.ج،  أو بالشراكة مع رؤوس أموال أجنبية إلى الدراسة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار"

وبناءا على تلك الدراسة تقرر المزايا والتحفيزات والموافقة المسبقة عليها لفائدة الاستثمارات التي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة  
 . (20، صفحة 2016)ج.ر.ج.ج،   دج( 5.000.000.000ملايي دج )

 :  ANDIية لتطوير الاستثمار الفرع الثاني: الوكالة الوطن 

تحت اسم وكالة ترقية الاستثمار في شكل شباك وحيد يضم مجموعة من   12-93أنشئت بموجب المرسوم التشريعي 
الدارات والهيئات المعنية بالاستثمار، تباشر مهامها بناءا على تفويض من تلك الدارات والهيئات لتقديم مختلف المساعدات  

شهدت تطورات للتكيف مع   ، وقد(5، صفحة 1993)ج.ر.ج.ج، المقننة  والتوجيهات للمستثمرين خاصة فيما تعلق بالأنشطة
  1993والاجتماعية للبلاد، حيث كانت تدعى في الأصل وكالة ترقية ودعم ومتابعة الاستثمار من  الاقتصادية تغيات الوضعية 

 ر بمهمة تسهيل و ترقية واصطحاب الاستثمار. ثم أصبحت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثما  2000إلى 

   : أولا: تعريف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

ارس مهام متعلقة  تعرف على أنها: مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تم 
  تحت سلطة رئيس الحكومة  (14، صفحة 2006)ج.ر.ج.ج، تصال بمختلف الدارات والهيئات المعنية لبالاستثمارات وا

رجية، المالية،  ، تضم ممثلين عن )السلطة الوصية لها، الداخلية والجماعات المحلية، الشؤون الخا(5، صفحة 2001)ج.ر.ج.ج، 
رية  الطاقة والمناجم، الصناعة، التجارة، السياحة، المؤسسات الصغية والمتوسطة، التهيئة العمرانية والبيئة، بنك الجزائر، الغرفة الجزائ

لجزائر  للتجارة والصناعة، المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغية والمتوسطة، أرباب الأعمال(، ويقع مقرها بمدينة ا
 .( 8، صفحة 2001)ج.ر.ج.ج،   ا إنشاء مكاتب تمثيل في الخارجله تضم تمثيليات لا مركزية عبر مختلف الولايات، كما يمكن
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   : ثانيا: مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

أكتوبر   9المؤرخ  356-06( ثم فصلها المرسوم التنفيذي 21في )المادة  03-01الأمر تتولى الوكالة مهام حددها 
 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيها، وهي:  2006

 ضمان ترقية الاستثمارات وتطويرها ومتابعتها؛  -1
مع الشارة إلى أن المستثمر الغي المقيم يتولى استقباله مدير   ،ستقبال المستثمرين المقيمين وغي المقيمين وإعلامهم ومساعدتهم إ -2

 (.356-06من م.ت    23الشباك المحلي كمحاور مباشر ووحيد ويقوم باستكمال جميع الجراءات المطلوبة )المادة 
 تسهيل القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات وتجسيد المشاريع بواسطة خدمات الشباك الوحيد اللامركزي؛  -3
 )التي تقل عن خمسة ملايي دج( في إطار الترتيب المعمول به؛  منح المزايا المرتبطة بالاستثمار  -4
 تسيي صندوق دعم الاستثمار؛  -5
 التأكد من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون خلال مدة العفاء؛  -6
 تزويد المستثمرين بكل الوثائق الدارية الضرورية لانجاز الاستثمار؛  -7
 لمزايا المطلوبة.  ا تبليغ المستثمر بقرار منح أو رفض  -8

  يلاحظ من خلال إنشاء هذه الوكالة أنها تسعى إلى تقليص مختلف الجراءات الموزعة عبر الدارات المعنية في شباك وحيد 
تعمل على تحسين  سوف  وعليه ، بالضافة إلى مرافقة ودعم المستثمر، 12-93من المرسوم التشريعي  ( 08)أنشئ بموجب المادة 

المناخ الاستثماري بشكل كبي خاصة في نظر المستثمرين الأجانب، في هذا السياق فإن لها إمكانية إنشاء مكاتب في الخارج  
لم يتطرق لها، حيث أن إنجازها سوف يكون كمحفز متقدم لجذب   356-06إلا أن المرسوم التنفيذي  03-01بالأمر 

 الاستثمارات الأجنبية. 

تفاقيات متفاوض عليها بين المستثمر والوكالة باسم الدولة، وهو ما من شأنه تحفيز المستثمرين  إمن جهة أخرى يتم إبرام 
باعتبار أن مضمون الاتفاقية يمكن صياغته في جو من التراضي وتحقيق الفوائد المتبادلة إقتصاديا، مع منح ضمانّت للمستثمر  

 . (344، صفحة 2018)بن هلال،   كطرف في هذا العقد  بالتزام الدولة الجزائرية اتجاهه
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 :  FNIالفرع الثالث: الصندوق الوطني للاستثمار 

ات  الاستثمار رسالة أساسية تتمثل في المساهمة في تمويل وتنفيذ خطط وبرامج  1963كان للمؤسسة منذ إنشائها عام 
لتنمية  ل  كان تحت تسمية الصندوق الجزائري قد  و  للبلاد؛  الاقتصادية بهدف تحقيق أهداف التنمية  النتاجية بمختلف طرق تدخلاته

"CAD"  ثم تحول إلى بنك التنمية الجزائري1963ماي  7الصادر في  165-63بموجب القانون رقم ، "BAD"   بموجب
بمهمة رئيسية تتمثل في   FNI-BAD كانت ولادة  2009، وفي عام 1972جوان  7الصادر في  26-72من الأمر ( 1)المادة 

ثمارات في الأسهم، مع الاستمرار في كونها الأداة المالية  تمويل القطاع الاقتصادي النتاجي في شكل قروض طويلة الأجل واست
 . ة لتمويل عمليات التجهيز العموميللدولة لدارة المساعدات الممنوح 

مرافقة المشاريع التي تقررها الدولة في سياق  بمهمة  ؛ وأصبح الصندوق الوطني للاستثمار  2011سنة سم المؤسسة إتغي 
التي تساهم نشاطاتها في نمو الصادرات خارج قطاع   الاقتصادية المشاريع ، و 2014 -2010 صاديالاقت تنفيذ خطة التعزيز والنمو 

 . (FNI, 2020)  المحروقات
 :  أولا: تعريف الصندوق الوطني للاستثمار

على أنه "مؤسسة مالية   المتضمن قانون المالية التكميلي 2011جويلية  18المؤرخ في  11-11من الأمر  37عرفته المادة 
عمومية مختصة، تكلف بالمساهمة في تمويل الاستثمار من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية" ولا تخضع للقواعد الاحترازية التي  

 . (12، صفحة 2011)ج.ر.ج.ج،   ينص عليها قانون النقد والقرض"

   :ثانيا: مهام الصندوق الوطني للاستثمار

بتمويل إنشاء وتطوير مؤسسات القطاع العام والخاص من موارده الخاصة مع منح   تتمثل مهام الصندوق الوطني للإستثمار
"الربح" و "تسيي المخاطر"، دون المساس بالنظام العام والذي له علاقة مع سياسة الحكومة، وذلك    ـب المتعلقة الأولوية للجوانب 

 : )(Andi, 2020 عبر

المشاريع العمومية والخاصة بشروط تفضيلية حسب طبيعتها )إنشاء المؤسسات   لتمويل قروض مباشرة على المدى الطويل  -1
على فترات طويلة   القطاعات ذات القدرات العالية في مجال التنمية،تثمين الموجودة والتأهيل...(، وعلى وجه الخصوص و 

 مقارنة بالبنوك التجارية؛  
المساهمات سيما تلك الموجهة للمؤسسات الصغية والمتوسطة للقطاع الخاص الوطني رغبة في تدعيم نشاطات ذات صلة   -2

 بتوجهاتها الستراتيجية؛ 
 يمنح الضمانّت التالية:   -3

يمنح الصندوق ضمانّت على القروض الخارجية بطلب من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، ولصالح البنوك والمؤسسات   -أ
 ة أشهر؛ ٪ سنويا من مبلغ القرض والأقساط المستحقة كل ست 1بنسبة عمولة تقدر بـ  قروض المالية الأجنبية والتي منحتهم 

http://www.fni.dz/fni/secteurs-investissement.html
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وهذا في   للسلع والخدمات  بمر من بنوك الموردين الأجانبلفائدة المتعاملين الوطنيين يمنح الصندوق ضمانّت تجارية  -ب
 إطار إنجاز المشاريع في الجزائر. 

 :ANIREFالفرع الرابع: الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري 

همية العقار الصناعي في تجسيد الاستثمارات وإنشاء المشاريع فإن الدولة الجزائرية أولت اهتماما خاصا بهذا الموضوع  لأرا ظن
والأجانب على حد سواء وخلق مناخ ملائم للاستثمار،   المحليينسعيا منها إلى استكمال التسهيلات المختلفة في مرافقة المستثمرين 

 . خارج المحروقات الاقتصاديةاعية و تأخذ على عاتقها توفي وتسيي العقارات الصن 2007ية سنة ت وكالة وطن أعلى إثر ذلك أنش

 : أولا: تعريف الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري

تعرف على أنها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تتميز بالطابع  
الداري في علاقاتها مع الدولة وبالطابع التجاري في علاقاتها مع الغي، وهي تحت وصاية الوزير المكلف بترقية الاستثمارات، يقع  

 . (3، صفحة 2007)ج.ر.ج.ج،  مقرها المركزي بمدينة الجزائر 

 :  لعقاريثانيا: مهام الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم ا 

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة   2007أفريل  23مؤرخ في  119-07حددت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
)الوكالة الوطنية   ، حيث تقوم بما يلي2012مارس  19المؤرخ  في  126-12والمرسوم المعدل والمتمم له رقم ، والضبط العقاري

 : (2020تنظيم العقاري، للوساطة وال

 المهام تجارية:   -1
تسيي وترقية ومهام الوساطة والضبط العقاري للملاك الخاصة للدولة الموجودة في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات أو   -أ

 في كل فضاء مخصص للنشاط الاقتصادي؛ 
 مهمة الوساطة العقارية لحساب كل المالكين؛   تتولى -ب
تتمتع الوكالة بصفة المرقي العقاري التي تؤهلها لتهيئة الأوعية العقارية لنجاز مناطق صناعية ومناطق النشاطات وكل فضاء   -ج

 ؛ مخصص للنشاط الاقتصادي، وانجاز بنايات ذات طابع صناعي وتجاري وحرفي ومكتبي 
 ل من أشكال الشراكة المتصلة بمجال نشاطها؛ أخذ المساهمات وإبرام كل شك -د
بإمكان الوكالة تولي مهمة صاحب المشروع المنتدب لتهيئة المناطق الصناعية أو مناطق النشاطات أو فضاءات مخصصة   -ه

 للنشاط الاقتصادي. 
 مهام الخدمة العمومية المخصصة للنشاط الاقتصادي:  -2

 طلب وكذا رصد الأسواق؛ وضع بنك معلومات للعرض العقاري الوطني وتقدير ال -أ
 ترقية العرض العقاري الوطني لدى المستثمرين؛  -ب
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 إعداد ونشر جداول أسعار دورية للعقار المخصص للنشاط الاقتصادي والعقار الصناعي؛  -ج
 إعداد ونشر مذكرات ظرفية دورية متعلقة بتوجهات السوق العقارية؛  -د
 الصناعية وكل الفضاءات؛ وضع وتحيين أنظمة معلوماتية تتعلق بالحظائر  -ه
 إعداد ونشر كل دراسة تتعلق بالعقار المخصص للنشاط الاقتصادي.  -و

لد  يشجع الاستثمار في الب  رئيسي أشغالها، وعليه فإنها محفز  ء بدو بهذا فإن الوكالة توفر سندا أساسيا لمرافقة إنشاء الأعمال 
ستوى المحلي  المالبيوقراطية الدارية التي يعاني منها العديد من المتعاملين الاقتصاديين خاصة على  تكما أنه مثبط له تماما في حالا 

 أو غياب الموارد البشرية الكفأة لتسيي تلك المناطق.  لغياب العقار الصناعي وعدم تنظيمه
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ومختلف الآليات المؤسساتية لترقية الصادرات خارج  في الجزائر المبحث الثاني: تنظيم التجارة الخارجية
   المحروقات:

تماشيا والمتطلبات الدولية لقيام قطاع التصدير قامت الجزائر بتحولات جذرية مع دخول منطق اقتصاد السوق وفتح أبواب  
التجارة الخارجية أمام القطاع الخاص بعدما كانت حكرا على القطاع العام، لذلك توجهت لعقد اتفاقيات دولية كما سعت  

ة إلى وضع آليات تشريعية ومؤسساتية لمرافقة وتشجيع عمليات التصدير خارج  لمنظمات اقتصادية إقليمية، إضاف  للانضمام 
التي   مع الأسباب  لتطرق إلى مراحل تطور تنظيم التجارة الخارجية للوقوف على التغيات الحاصلةلهذا المبحث يأت المحروقات، و 
 ات المحلية. ومختلف الجهود المبذولة في السعي لتنشيط ورفع قدرة تصدير المنتج  أدت لذلك

 : الجزائر  في الخارجية التجارة المطلب الأول: تنظيم
القتصاد الجزائري بمرحلتين متميزتين منذ الاستقلال؛ هما التوجه الاشتراكي ثم الانفتاح الاقتصادي الحذر منذ سنة   مر 

بالموازاة مع ذلك تجلي دور مداخيل النفط  ، لذلك نجد أثر تلك اليديولوجية تظهر جليا على سياسة التجارة الخارجية؛ 1990
   . وأثرها على ميزان المدفوعات

 : ( 1970-1963الخارجية الجزائرية )الفترة   الرقابة على التجارة الفرع الأول: مرحلة

الهشة والتبعية الشبه التامة للمستعمر بعد الاستقلال دفعت بالجزائر إلى اتخاذ إجراءات للتحكم في   الاقتصادية إن الوضعية 
بالاعتماد على ثلاث آليات   الخارجية أو بمفهوم الحمائية والتسيي المركزي، التجارة على الرقابة فكرة اقتصادها من خلال تبني

)بيبي،   )أدواة سعرية(، ونظام الحصص )أداة كمية(، تهدف من خلالها إلى والصرف الأجنبي رئيسية تتمثل في التعريفة الجمركية 
   :( 48، صفحة 2007
 حماية النتاج الوطني من المنافسة الأجنبية القوية؛  -
 تحسين وضعية الميزان التجاري من خلال الحد من استياد السلع الكمالية؛  -
 ع مصادر الاستياد. تنوي -

 :  الجمركية أولا: التعريفة 
قائما على تمييز الواردات   نظاما جمركيا  وضعت  حيث  1963أكتوبر  28في  المؤرخ 414–63الأمر  بموجب ها تم إنشاء

    : (128، صفحة 2011)مولحسان،   إلى صنفين
 واتجاهه(؛ حسب المنتوج )طبيعة المنتج  -
  حسب الدولة )المصدر الجغرافي وأصل للمنتجات(.  -

 أما بالنسبة للترتيب حسب المنتوج فقد ميزت بين ثلاثة أنواع من المنتجات هي:   -1
 ؛ %10سلع التجهيزات والمواد الأولية تخضع لتعريفة جمركية بنسبة  -أ

 %؛ 20% و5المنتجات نصف مصنعة تخضع لتعريفة جمركية ما بين  -ب
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 %؛ 20% و15المنتجات التامة تخضع لتعريفة جمركية ما بين  -ج
 : (1080، صفحة 1963)ج.ر.ج.ج،   فأما التصنيف الجغرافي تضمن -2

 ؛ "تعريفة تفضيلية خاصة بالبضائع القادمة من المنطقة الجمركية الفرنسية واردة في عمود "فرنسا -أ
 "؛ CEEالأوربية " الاقتصادية بالبضائع القادمة من دول المجموعة تعريفة تفضيلية خاصة   -ب
 . ايةتعريفة جمركية موجهة للدول الأكثر رع -ج

ستقلال ومعظم  هذا الأمر طبيعي كونه حديث الو من التقسيم أعلاه يتضح جليا تبعية الاقتصاد الجزائري لفرنسا، 
مع زيادة المنتجات المصدرة نحو المنطقة الأوروبية وإطلاق بناء الهياكل  و ، الحتلال من  التشريعات والقوانين والهياكل هي إرث 

الضرورية لقيام اقتصاد مستقل، سارعت الجزائر إلى تعديل تشريعاتها بما يتوافق وحماية المنتجات كما تبنت منهج الحمائية بإصدارها 
 تقتضي بزيادة الرسوم الجمركية.  1968تعريفة جديدة سنة 

 يعتبر  الذي  1962أكتوبر  13المؤرخ في  62/144رقم  القانون بمقتضى المركزي  البنك إنشاء بعد :الصرف على  يا: الرقابة ثان
من   الأموال رؤوس  حركة مراقبة  مهمة  يتولى بحيث الصرف، على الرقابة صلاحية أيضا وله  إصدار هيئة الأساسي قانونه  حسب

 إلى  الرقابة  هذه افتقار أن  إلا  للدولة،  النقدية والمالية  بالسياسة  صلة  ذو  خارجي  تبادل  أي على مسبقة  رقابة  الجزائر، فرض  وإلى 
 مع  البنك المركزي  علاقة  أن  كما  الستياد،  قرارات  على  تأثي له  ليس  شكلي  إجراء مجرد  جعلها والاستقلالية  القرار  اتخاذ سلطة 

، صفحة  2007)عجة،  الأموال رؤوس حركة ينظم نص قانوني لغياب نظرا المعالم واضحة تكن لم للمشتريات المهنية التجمعات
20) . 

 :  الموقفي(  النظام الواردات )آلية  حجم  وتحديد  الإستيراد  حصص ثالثا: نظام 
أداة الحصص   ،(583، صفحة 1963)ج.ر.ج.ج،  16/05/1963المؤرخ في  188-63 رقم المرسوم تضمن نص

مسبقا، حيث أشارت المادة الأولى منه إلى نية الحضر الناعم للواردات؛ عن طريق قيود كمية   المستوردة السلع  وكمية  طبيعة  لتحديد
 وم، وتنقسم إلى: أو تطبيق شروط خاصة قد تكون جغرافية أو نوعية، وقد أرفق ملحق لتحديد المنتجات الخاضعة لهذا المرس

 الصناعي؛  الستهلاك  وسلع استهلاكية مثل المواد الغذائية  سلع .1
 .الصناعي  للتحويل  الموجهة  الأولية  البناء والمواد  مثل مواد  سلع وسيطية .2

 منه إلى:   3أما من الناحية الجغرافية فقد قسم هذا القانون في المادة 
 منتجات يخضع استيادها إلى إذن صادر عن وزير التجارة يكون منشأها أو قادمة من بلدان أو أقاليم منطقة الفرنك؛  .1
 فرنك. منتجات تخضع إلى نظام الحصص يكون منشأها أو تأت من بلدان أو أقاليم خارجية عن منطقة ال .2

يهدف تحديد الواردات إلى مرافقة البرامج التنموية الوطنية والحفاظ على العملة الصعبة وتخفيض تسربها نحو الخارج؛ ومن  
جهة أخرى مراقبة المنافسة الخارجية على المنتجات الوطنية في السوق الداخلية من خلال تخفيض المشاركة الأجنبية، وبالتالي تقوية  

 رسخ التبعية لمنطقة الفرنك. أنه يهذا القانون   على لكن ما يلاحظ   المؤسسات الوطنية،
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 : ( 1994  – 1970) إلى تحرير القطاع احتكار الدولة الخارجية من  الفرع الثاني: التجارة 

 لها.  التابعة  المؤسسات طريق عن الاحتكار عملية  إلى  الدولة تحولت الجزائرية  على التجارة الخارجيةبعد فترة الرقابة 

 :  1986  –  1970الخارجية   التجارة حتكار إ أولا: مرحلة 
 التجارة قطاع  اتجاه الجزائرية  السلطات  ( ليبين نوايا1973 –1970) الأول  الرباعي المخطط جاء  الستينات، مرحلة بعد

طرف   من الخارجية التجارة احتكارتنص على  الجراءات من مجموعة إقرار تم  1971جويلية  من وابتداء حيث  الخارجية،
 التجارية التدفقات  في  التحكم هو  حتكار لهذا ا من  الهدف فيه(، كان  المتخصص  المنتوج  حسب واحدة العمومية )كل  المؤسسات
 تحت  وارداتمن ال %80 من أكثر كانت لذلك وكنتيجة  والاجتماعي،  القتصادي المركزي للنمو التخطيط  إطار في وإدماجها 

أن إنتاج   03سيما في المادة  02-78كما ورد ذلك في القانون  ، ( 31، صفحة 2006)تومي و شقبقب،  الدولة رقابة
 . ( 114، صفحة 1978)ج.ر.ج.ج،    وتصدير السلع والخدمات بجميع أنواعها من المسؤوليات الحصرية للدولة أو هيئة حكومية

 :  ( 1994-1986الخارجية )  التجارة  ثانيا: بوادر تحرير
من مجرد   02-78القانون  ر في السياسة الاحتكارية للتجارة الخارجية وأهدافظإلى إعادة الن  1986أدت الأزمة النفطية 

 فتح  الواردات، وكذا تكاليف  تخفيض مع  النتاج الوطني وتكامله،   تنمية  وتحفيزالصادرات   ترقية في  التحكم في الواردات إلى المساهمة 
 .التجارة الخارجية  مجال  في للتدخل  الخاصة للمؤسسات  المجال

 امتياز  منح  طريق  حتكار التجارة الخارجية عن باالدولة  قامت  حين ، 29–88 رقم القانون  صدر  الأساس  هذا على
 حقوق  يحدد  شروط  دفتر  خلال من  عنه  التراضي  يتم  إمتياز  وهو المصالح المشتركة،  مجموعات  إلى أو  عمومية  هيئات  أو  لمؤسسات
 التجارية الدولية واعتبار هذه  المبادلات مجــال في  العمومية  المؤسسات  بين  المنافسة إمكانية  فتح مما  صاحب الامتياز،  وواجبات 

 . ( 19، صفحة 2016)منصور،   الخارجية التجارة مجال في اللامركزية لتدعيم كآليات المؤسسات
 على  منهجا يعتمد  استوجب الخاصة  الوطنية  الاقتصادية المتعلق بتوجيه الاستثمارات  25-88وموازاة مع صدور القانون 

التسيي المركزي للدولة وكأداة لدماج الاقتصاد  خارج  اقتصادي  كشريك  المؤسسات الخاصة  دور  والمبادرة لتفعيل السوق  حرية 
بمجموعة من تحفيزات متعلقة بالصرف للمتعاملين التجاريين، ليأت   1990الوطني مع الاقتصاد العالمي، حيث سمح قانون المالية 

 وال، وكذا المرسومليفصل في حرية التجارة الخارجية من خلال حرية تدفقات رؤوس الأم   10-90بعد ذلك قانون النقد والقرض 
 الذي يفتح مجال التجارة الخارجية.   37-91 رقم التنفيذي 
 شخص  لأي أنه "يمكن حيث تنص المادة الأولى منه على الخارجية  للتجارة التام التحرير تم 03 -91 رقم نظام بصدورو 

 ليست بضائع أو منتجات أية باستياد 1991 أول أفريل من ابتداء يقوم أن التجاري السجل في  قانونّ مسجل معنوي أو طبيعي
 . (20، صفحة 2016)منصور،   قبلية"  رخصة أو موافقة  أية ودون محل مصرفي  له يكون  أن بمجرد  وذلك  مقيدة،  ولا  ممنوعة 
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   :1994بعد   الخارجية الجزائرية للتجارة الفعلي  التحرير  ثالثا: مرحلة 

 بهدف الحفاظ(FMI) الدولي  النقد صندوق معSTAND BY) ) اتفاق را لارتفاع الديون الخارجية أبرمت الجزائرظن
هدف إلى المساعدة على  يومن جهة أخرى  الكلية،  الاقتصادية  التوازنّت واسترجاع  (94-1995) الكلي القتصاد استقرار  على

هو   التفاق  العالمي، وأهم ما جاء في هذا القتصاد مع والاندماج السوق  لفتح باب اقتصاد (1995-1998)ي الهيكلالتحول 
 العملة قيمة مع تخفيض التحرير سياسة يلاءم بما السياسة الجمركية  الأسعار وتغيي الخارجية، إضافة إلى تحرير شرط تحرير التجارة

 الوطنية؛ 
 سابقة )رقم  ألغت تعـليمة التي ، 1994أفريل 12 في  المؤرخة  13-94رقم  الحكومة التعليمة صدرتوالتزاما بذلك أ 

 دون البضائع باستياد  القيام هذه التعليمة  الوطني(، سمحت المنتوج حماية منها كان الهدف ، 1992أوت 18 في الصادرة 625
 لمعايي مؤقتا  تخضع  كانت التي  الحيوية، السلع من مجموعة   باستثناء الستياد  عمليات جميع  تحرير  تم  بحيث  مية،ك أو  إدارية  قيود أي

 مهنية.  
 على الحصول شرط من مليون دولار نصف عن قيمتها تقل التي الرأسمالية السلع من الواردات إعفاء تم الطار هذا في

 على  المفروضة  القيود  إلغاء تم  كما  ، 1995جانفي 01 من  إبتداءا ذلك كان بحيثسنوات،  ثلاث عن  أجله  يقل لا  تمويل 
ثم إلغاء تراخيص الستياد والتصدير   ، 1997سنة 45% إلى  1996 سنة  60% من  التعريفة الجمركية  وتخفيض  الصرف 

 . (186، صفحة 2015، )مناد و طالب  وإبقائها فقط على بعض المعاملات التجارية

 :  رابعا: التجارة الخارجية بين الحرية والتقييد

 الديوان  أنشئ  الطار  هذا في  الفعلي، تحريرها وضمان  الخارجية  التجارة  م يتنظ في  القانونية النصوص  من  العديد  صدرت 
 جديدة  جمركية  تعريفة  التصدير، وتأسيس عند  القرض  بتأمين  المتعلق  06 - 96 الأمر  وصدر  الخارجية،  التجارة لترقية  الجزائري

بصدده   حيث صدر الجديدة الاقتصادية والمتغيات توافق تعديلا  عرف  الجمارك  هنا فقطاع الأمر  ولم يقتصر  02-01رقم  بالأمر 
 الجمارك.  قانون  والمتضمن  10 –  98القانون رقم 

 مادته  في  كرس  حيث البضائع وتصديرها،  استياد  عمليات  على  المطبقة  العامة  بالقواعد  المتعلق 04 – 03رقم  الأمر  صدور  -1
 والأخلاق،  العام  وبالنظام  بالأمن  تخل  التي  المنتجات  اء استثنمع  وتصديرها المنتجات استياد عمليات إنجاز  حرية  الثانية 

 الثقافي  البشرية، الحيوانية، البيئة، والتراث  بالصحة تمس التي المنتجات وتصدير استياد  إخضاع  إمكانية  ( 3) في المادة  أضافو 
 وتصدير استياد إنجاز عمليات  مجال الأمرهذا  فتح كذلك،  التنظيم طريق عن  وكيفيات تنفيذها شروط  تحدد خاصة تدابي إلى

 التي والعمليات  التجاري غي الطابع  ذات  العمليات  باستثناء  إقتصاديا نشاطا يمارس معنوي  أو طبيعي شخص  لكل المنتجات 
 من الاستفادة الوطني النتاج حماية في إطار  الثامنة الدولة، بالضافة إلى ما ورد بمادته ومؤسسات والهيئات الدارات تنجزها

 التجارية.  الدفاع وتدابي  قيمية جمركية حقوق في شكل  تعريفية  حماية
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 يحدد  الذي  220-05التنفيذي رقم  ار المرسوم على غر  04-03 للمر  تطبيقية  تشريعية  نصوص  زيادة على ذلك، صدرت  -2
 ،وكيفياته  التعويضي الحق  تنفيذ شروط  يحدد الذي 221-05وكيفياتها، والمرسوم التنفيذي رقم  الوقائية التدابي تنفيذ شروط

 . (22، صفحة 2016)منصور،   وكيفياته  الغراق ضد الحق تنفيذ شروط يحدد 222–05 التنفيذي  والمرسوم 
ليعيد فرض الرقابة على التجارة الخارجية من خلال إجبارية التوطين البنكي قبل إنجاز أي   2009جاء قانون المالية التكميلي  -3

دف كبح ومراقبة واردات السلع  ستندي حصرا لدفع قيمة الواردات بهالم الاعتماد مع إجبارية استعمال  استياد عملية 
 الاستهلاكية ونزيف العملة الصعبة إلى الخارج، غي أن هذا الجراء أدى إلى زيادة عمليات الاستياد الوهمية وتضخيم الفواتي. 

 : : الاندماج الإقليمي والدول للتجارة الخارجية الجزائريةالثالثالفرع 

الدولية، حيث كان الخيار الحتمي لتشجيع   الاقتصادية قامت الجزائر بعقد مجموعة من الاتفاقيات للولوج إلى التجمعات 
 والفريقي والعرب.   الأورو متوسطيتدفق الصادرات في ضل التكتلات الدولية المقامة على محيطها 

 :  الثنائية   تتفاقياالإأولا: 

 فيما يلي: التفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر  تمثلت 

بهدف تطوير   1998أبرمت الدولتان هاته الاتفاقية وصادقت عليها الجزائر في إتفاق التعاون التجاري بين الجزائر والأردن:  .1
الدارية أمام حركة   العراقيلوإزالة كافة  ،بينهم  الاقتصاديةعلاقات التبادل التجاري وتوسيعها لتكون منسجمة مع تنمية العلاقات 

تشجع المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية ذات منشأ محلي بنسبة مواد   أنها كماالتبادل التجاري،  
ائب ذات الأثر المماثل للرسوم  % من القيمة الجمالية، وإعفاءها من كافة القيود الجمركية، الرسوم والضر 40أولية محلية لا تقل عن 

   . (8، صفحة 1997)ج.ر.ج.ج،   الجمركية وكذا القيود غي الجمركية 
يوحي هذا الاتفاق برغبة الجزائر في تطوير الصناعة المحلية وزيادة الاستثمارات في الداخل بالضافة إلى زيادة تشغيل الموارد  

وتخفيض البطالة من خلالها، فضلا عن الهدف المعلن عنه في تقوية الانفتاح التجاري، وقد كانت من بين الخطوات الأولى  المحلية 
 التي اتخذتها الجزائر ضمن المسار الجديد للانفتاح حول العالم، مما يبعث إشارة للمستثمرين الأجانب بتحسن مناخ الأعمال. 

: يهدف إلى تسهيل وتشجيع تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين  التونسي -الإتفاق التجاري التفاضلي الجزائري  .2
( من السلع والمنتجات ذات المنشأ الجزائري والتونسي التي يراد تنميتها من كلا  1، د1البلدين، وقد تضمن إعداد قائمتين )ج

لأثر المماثل، كما أضاف التفاق تعهدا من  الطرفين، حيث تعهد بإعفائها من كافة الحقوق الجمركية والرسوم والضرائب ذات ا
تم تفصيل  قد ( لمنتجات تونسية المنشأ؛ و 2% من الحقوق الجمركية على قائمة أخرى )ج40طرف الجزائر بتقديم تخفيض بنسبة 

  2013جويلية  24مؤرخ في   271 – 13المنتجات التي تتضمنها جميع القوائم في ملاحق جاءت في المرسوم الرئاسي رقم 
 . ( 3، صفحة 2013)ج.ر.ج.ج، 
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كقيود وحواجز غي مباشرة   من جهة أخرى اشترط التفاق التفاضلي الجزائري التونسي عدم استخدام القوانين والجراءات
،  2010)ج.ر.ج.ج،  ةاستثنت إجراءات هذا الاتفاق السلع المنتجة داخل المناطق الحر و لتقييد المبادلات التجارية بين البلدين، 

 . ( 4صفحة 
،  2014مارس  1دخولها حيز التنفيذ في دعمت هذه الاتفاقية مناخ الستثمار والمبادلات التجارية للجزائر على إثر 

حيث ستوفر سوقا معتبرة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لزيادة الصادرات نحو المستهلكين التونسيين أو الأجانب باعتبار  
 الجمهورية التونسية بلدا سياحيا مما يزيد من تنمية المنتجات الوطنية للبلدين ويفتح مجالا للتسويق. 

 :  تفاقيات المتعددة ثانيا: الإ

 فيما يلي:  التفاقيات المتعددة التي انضمت إليها الجزائر  تمثلت 

المتضمن مصادقة   223أعلن رسميا من خلال المرسوم الرئاسي رقم  2004في شهر أوت منطقة التبادل العربي الحر:  -1
حيث تقدمت الجزائر   ،(5، صفحة 2004)ج.ر.ج.ج،  ت التجارية بين البلدان العربيةالجزائر على إتفاقية تسهيل وتنمية المبادلا

وذلك بعد اللتزام الرسمي   2008ديسمبر  31بملف النضمام للمنطقة العربية للتبادل الحر لدى الأمانة العامة للجامعة العربية في 
،  2012)فاضل و شليحي،  هما تطلب ذلك شرطين أساسيين  من طرف الحكومة الجزائرية بتطبيق البرنّمج التنفيذي للمنطقة،

 : (424صفحة 
 المصادقة على اتفاقية تيسي وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية؛  -أ

 . WTOالموافقة على البرنّمج التنفيذي للمنظمة والمتوافق مع منظمة  -ب
  بذلك بدأت استفادة المبادلات التجارية بين الجزائر والبلدان العربية الأعضاء في المنطقة من تخفيضات تفضيلية أو إعفاء

ريا، المارات العربية المتحدة،  دولة هي: الجزائر، الأردن، سو  19وتضم هذه المنطقة ، 2009جانفي  01جمركي إبتداءا من 
البحرين، تونس، المملكة العربية السعودية، العراق، سلطنة عمان، قطر، الكويت، لبنان، مصر، المغرب، اليمن، فلسطين،  

   .(2020الجزائرية،  )وزارة التجارة السودان، بالضافة إلى موريتانيا التي لا تطبق البرنّمج التنفيذي إلى يومنا هذا
طوة في تطوير العلاقات بين المنطقة العربية وإيجاد إطار قانوني للتعاون الاقتصادي، إلا أنها لم ترقى  الخبالرغم من هذه 

 لمستوى شراكة حقيقية بسبب وجود عراقيل كثية من أهمها: 
 الجامعة العربية؛ عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الحكام العرب وغياب دور  -أ

 العربية واعتماد أغلبها على المحروقات؛  الاقتصادية تماثل الأنشطة  -ب
 غياب الهياكل والبنى التحتية الكفيلة بزيادة المبادلات التجارية كالموانئ ووسائل النقل المختلفة؛  -ج
 الأوربية والصين؛  الاقتصاديةأخرى، مثل ارتباط الجزائر بالمنطقة خارجية بمناطق  عضاء لل اقتصادي ارتباط  -د
 الصراع السياسي والتوجهات المختلفة بين الأطراف )السعودية وقطر ومختلف الدول المتحالفة، الجزائر والمغرب(؛  -ه
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جارة الخارجية للدول  مساهمة الأوضاع الأمنية المتردية والحروب الأهلية والتطرف في تخلف مختلف القطاعات بما فيها الت -و
 الأعضاء. 

انطلاقا من أهمية ودور التحاد الأوروب في التجارة   :)تحرير التجارة الخارجية(  2005اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي  -2
الجديدة نحو التكتلات   الاقتصاديةالخارجية وباعتباره سوقا واعدة وشريكا استراتيجيا في المنطقة المتوسطية وكذا بروز التوجهات 

؛ صادقت الجزائر على التفاق الأوروب المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الـشعبية من جـهة  الاقتصادية 
  6 إلى  1وكذا ملاحقه من  2002أبريل سنة  22بفالونسيا يوم  الموقع ل الأعضاء فيها من جهة أخرى، والمجموعة الأوروبية والدو 
 .  (3، صفحة 2005)ج.ر.ج.ج،  والوثيقة النهائية المرفقة به  7إلى رقم  1والبروتوكولات من رقم 

تقوم المجموعة والجزائر تدريجيا بإنشاء  الرسوم ذات الأثر المماثل، حيث "تجاريا؛ يتعلق الاتفاق بالتفكيك الجمركي التدريجي و 
منه، واعتبارا من أن دخولها حيز التنفيذ   السادسةسنة كأقصى حد" وفق المادة  12منطقة للتبادل الحر خلال فترة انتقالية تمتد إلى 

 وفق رزنّمة التخفيض التالية:  2017فإن الفترة الانتقالية تنتهي في سنة  2005سبتمبر  1في 
 

 كة بين الجزائر والإتحاد الأوروبيا نظام التفكيك الجمركي المتعلق باتفاق الشر (: 30  -03الجدول رقم )
 
 
 
 
 

 (5، صفحة 2005)ج.ر.ج.ج،  :المصدر

 
الوطنية من الغراق أو تلك الممارسات التي تهدف إلى الدعم   المنتجاتإجراءات حماية  لم تغفل على  الاتفاقية مع ذلك فإن 

بيد أن الجزائر طلبت من الاتحاد الأوروب   ، المالي للمنتجات الغي زراعية لضمان المنافسة العادلة وفق معايي منظمة التجارة العالمية
وتأخر   الاقتصاديةتهيئة الظروف والهياكل  ، لعدم2020أي سنة  الاتفاقيةتأجيل هذه العملية لثلاث سنوات كما هو مقرر في 

بعض الصناعات التي كانت الجزائر تعول عليها كالصناعة اللكترونية والصلب والنسيج والسيارات، لذلك فرضت نظام الحصص  
نفطية  ال زمة الأالكمية لتخفيض عمليات الاستياد والحفاظ على احتياطيات الصرف لمجابهة انخفاض مداخيل النفط وانعكاسات 

 .2014لسنة 
وبالرغم من أن هدف الجزائر من هذه الاتفاقية هو زيادة الصادرات خارج المحروقات حيث تتمثل أهميتها في التعاملات  

إلا أنها أصبحت وبشكل معاكس سوقا   ،(2021)وزارة التجارة الجزائرية،  % مع المجموعة الأوروبية60بنسبة التجارية الخارجية 
مليار يورو من الرسوم الجمركية، في حين لم تتعدى   6، وبخسارة حوالي 2018إلى  2005مليار يورو من سنة  283بقيمة 

تتركز غالبيتها في الطاقة والمنتجات   ،(1124، صفحة 2020)بضياف،  ملايي يورو 5صادرات الجزائر إلى التحاد الأوروب 
لمشتقة من البترول، فيما تمثلت الصادرات الرئيسية للاتحاد الأوروب إلى الجزائر في الآلات والمعدات الكهربائية ومعدات النقل  ا
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ويعود ذلك إلى إطلاق البرامج التنموية   ، (EU, 2016) وبنسب أقل المنتجات الزراعية ، والمعادن الأساسية والمنتجات الكيماوية 
 ودعم النعاش الاقتصادي الذي زاد من الطلب على المنتجات الصناعية مقابل ضعف الهيكل النتاجي لتلبية الطلب المحلي. 

% إلى الاتحاد  6.5 لا تتعدى 2020أما بالنسبة للجزائر فتبقى صادراتها من منتجات خارج المحروقات والمعادن سنة 
  10.7)بقيمة دن كمنتجات أساسية ا روب، الأمر الذي يبين قلة الاستثمارات في هذا الجانب والبقاء على تصدير النفط والمعالأو 

 . (Ec.Europa, 2021)  ٪(. 93.5 أي مليار يورو 
ختلالات الموجودة، أدى ذلك إلى  هذه الوضعية دفعت بالسلطات الجزائرية إلى إعادة تقييم الوضع ومحاولة تصحيح ال

من الاتفاق بين الطرفين المتعلقة بحل   100تقييد التجارة الخارجية مما دفع بالشريك الأورب بمناقشة الوضع بخصوص تفعيل المادة 
   .( 12، صفحة 2020)وزارة التجارة الجزائرية،  النزاعات 

تقدما في المفاوضات   أحرزتو ظهرت الفكرة منذ تسعينيات القرن الماضي الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة:  انضمام مسار -3
الجابة على العديد   توتم 1996ري وقدمت طلب الانضمام سنة مع المنظمة، حيث قامت الدولة الجزائرية بدراسة نظامها التجا

 من الأسئلة التي تخص مدى توافق نظام التجارة الخارجية والنظام الاقتصادي مع اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة.  
أفريل   23-22منذ أول اجتماع في  WTOتوالت الاجتماعات الرسمية والغي رسمية بين الجزائر بقيادة وزراء التجارة و

ثنائية مع   اتفاقيات ( 06، وتم إمضاء ستة )2008تمت مراجعته في  2006أول مشروع تقرير سنة بجنيف، وتم إعداد  1998
 : (2021)وزارة التجارة الجزائرية،   كل من كوبا، فنزويلا والبرازيل، كما تتواصل دراسة نظام التجارة الجزائري بخصوص

 رخص الاستياد والعوائق التقنية للتجارة الخارجية؛   -أ
 وضع حيز التنفيذ إجراءات الصحة والصحة النباتية؛  -ب
 تطبيق الرسوم الداخلية؛  -ج
 المؤسسات العمومية والخصخصة؛  -د
 العانّت وبعض من جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.  -ه

حيث لم يحرز أي تقدم في عملية الانضمام، غي أن الاجتماعات الغي رسمية   2014كان آخر اجتماع رسمي في مارس 
وعلى الرغم من مراجعة العديد من القوانين   ، (WTO, 2021) 2019فيفري  1وكان آخر اجتماع في لمجموعة العمل استمرت 

حد من   306-15التي تتعلق بالتجارة الخارجية والأنظمة الجمركية تماشيا والمتطلبات الدولية لتحريرها إلا أن المرسوم التنفيذي رقم 
وجاء   ، ( 8، صفحة 2015)ج.ر.ج.ج،  والبضائع للمنتجات ام رخص الاستياد أو التصدير ظبتفعيل ن الخارجية حرية التجارة 

 وتراجع المداخيل.  2014ذلك على إثر الأزمة النفطية 
 : فيأسباب عدم قبول الملف الجزائري للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة    وتتمثل

 غياب أي استراتيجية تفاوضية واضحة على المديين القصي والمتوسط؛  -أ
 عدم تقديم برنّمج واضح للعملية وعدم دقة المعطيات المقدمة والبيانّت الحصائية؛  -ب
 . (54، صفحة 2014)قطافي،   داقيةعدم الستقرار المؤسسات مما يوحي إلى عدم المص -ج
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 من جميع النواحي المالية، الدارية، التقنية؛ متأخرة  جزائرية  اقتصادية منظومة  -د
 إصلاحات غي مجدية مع توظيف الدعم وتقلب مستمر في التشريعات؛   اعتماد -ه
 غياب الشفافية وانتشار البيوقراطية الدارية.   -و

في إطار تبني الحكومة استراتيجية تنمية الصادرات خارج  :  AfCFTAالانضمام إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية -4
على مشروع قانون يتضمن   2020 مع القارة الفريقية صادق البرلمان الجزائري في سبتمبر اقتصاديالمحروقات وتحقيق تكامل 

 .2018مارس سنة  21كيغالي في الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الفريقية الموقع بالعاصمة الرواندية  
دولة ما عدا ايريتييا( وصادقت عليها   55وهي عبارة عن منطقة تجارة حرة تضم في عضويتها كافة دول الاتحاد الفريقي )

، جاء هذا تماشيا مع الأهداف  2017ووضع برنّمج لتجسيدها بحلول سنة  2012دولة حاليا، نشأت في أديسا بابا سنة  28
 بروتوكولات هي:    3، ويحتوي على 2063لمبادرة أجندة التحاد الفريقي  الستراتيجية 

 السلع؛  بتجارة متعلق بروتوكول   -أ
 الخدمات؛  بتجارة متعلق  بروتوكول -ب
 المنازعات.  تسوية وإجراءات  بقواعد متعلق بروتوكول   -ج

سنوات بالنسبة   5% على فترة 90تدريجيا بنسبة يسمح هذا التفاق بإزالة الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل 
الوقائية والقيود   سنوات للدول الأقل نموا، وكذا مكافحة الغراق ومختلف التعريفات المتعلقة بالتدابي 10النامية و عضاءللدول الأ

يهدف  ودة بها كسوق إفريقية مشتركة الموج الاقتصاديةالكمية والحواجز الغي جمركية، ويجعل من الدول الفريقية ومختلف التكتلات 
 : (Union Africain, 2018, p. 4)  إلى

 اللغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغي الجمركية أمام حركة التجارة البينية الفريقية؛  -أ
 التحرير التدريجي للتجارة والخدمات؛  -ب
 التعاون بشأن الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة؛   -ج
 التعاون في جميع المجالات المتصلة بالتجارة؛  -د
 إنشاء آلية لتسوية المنازعات فيما يتعلق بالحقوق والواجبات؛   -ه
 إنشاء إطار مؤسستي لتنفيذ وإدارة منطقة التجارة الحرة القارية الفريقية وضمان إستمراريته.  -و

  الاقتصاديةعل منها شريكا فاعلا في السياسة يج 2021جانفي  01دخول الجزائر إلى هذه المنظمة إبتداءا من إن 
أي   2050مليار نسمة في آفاق سنة  2.5مليار نسمة ومؤهلا للوصول إلى  1.2 ـالفريقية ويضمن الاستفادة من سوق يتميز ب

ليار دولار بعد رفع الرسوم الجمركية، بالضافة إلى أن هذه المنطقة من  م  3000% من سكان العالم، ومداخيل بقيمة 26ما يمثل 
%، ويتوقع أن تصل نسبة التصدير  15% من حجمها الحالي في حين أنها لا تتجاوز 25شأنها رفع المبادلات التجارية البينية إلى 

%، الصناعات  11إلى  3لمواد المعدنية من %، ا28و 6في مجالات الزراعة والفلاحة بين  2030بين دول القارة الفريقية سنة 
 . %1.3إلى   0.4%، الخدمات من   24 إلى 14%، الصناعات التحويلية من 19إلى 11الغذائية من 
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إن توفي هذا المناخ التجاري الفريقي هو بمثابة دعامة للمستثمرين في الجزائر ورؤية مستقبلية تضاف إلى مختلف التحفيزات  
%، تواجهها رسوم جمركية  0.3عليها المناخ الاقتصادي الجزائري، مما يسمح بزيادة الصادرات التي لا تتجاوز والمزايا التي يتوفر 

 . ( 6، صفحة 2020)م.ش.و،  %65و  45تتراوح ما بين 

 : الجزائرالمطلب الثاني: الآليات المؤسساتية لترقية الصادرات خارج المحروقات في  

، حيث  وتهدف إلى ترقيتهاتم استحداث تشكيلة واسعة من الهياكل والآليات المؤسساتية التي ترافق العملية التصديرية 
ف المخاطر تماشيا مع المتغيات الدولية في مجال التجارة الخارجية، مما يساهم في خلق  لذهبت إلى منح تعويضات قيمة وتغطية مخت

للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب على حد سواء، باعتبار أن المشرع الجزائري يساوي في الحقوق والواجبات  مناخ محفز 
 بينها. 

 :  الفرع الأول: الهيئات المركزية لترقية الصادرات

    الحكومة.تعتبر من الهيئات التي ترسم استراتيجيات ترقية الصادرات، وتخضع للسلطة المباشرة لرئيس 

 :  أولا: المديرية العامة للتجارة الخارجية

من الهياكل الرئيسية لدى الدارة المركزية في وزارة التجارة الجزائرية وتحت إشراف الوزير المكلف بالقطاع، تحتوي على  تعتبر 
التقنية المتعلقة بنشاط التجارة  مديريات تتفرع بدورها إلى مديريات فرعية تقوم على متابعة وتحسين جميع الأطر القانونية و  4

والتجارية كما تسعى إلى تحقيق الأهداف الوطنية في ترقية الصادرات خارج   الاقتصادية الخارجية، والعلاقات مع المنظمات 
 المحروقات؛ تندرج تحت هيكل تنظيمي وفق الشكل الموالي: 
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   هيكل المديرية العامة للتجارة الخارجية(: 10  -03الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 (2021)وزارة التجارة الجزائرية،  المصدر:
 

المتضمن تنظيم   2002ديسمبر  21المؤرخ في  454-02من المرسوم التنفيذي رقم  2كلفت هذه المديرية وفق المادة 
 : (13، صفحة  2002)ج.ر.ج.ج،  المركزية في وزارة التجارة بما يليالدارة 

 اقتراح كل الاستراتيجيات في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات وضمان متابعة ذلك؛  -1
 الخارجية، والمشاركة في إعداد ذلك؛ المبادرة بالأدوات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمبادلات التجارية  -2
 تنشيط النشاطات التجارية الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف وحفزها عبر الهياكل المناسبة؛   -3
 تحضي الاتفاقيات التجارية الدولية أو المساهمة في إعدادها والتفاوض بشأنها؛   -4
 قية المبادلات التجارية الخارجية وتوجيه أعمالها؛ تنشيط الهياكل والفضاءات الوسيطية التي لها مهام في مجال تر  -5
 ضمان تنفيذ الاتفاقيات التجارية الدولية ومتابعتها، لاسيما تلك المتعلقة بانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة؛   -6
 تصميم نظام للإعلام حول المبادلات التجارية الخارجية ووضعه.  -7

لخارجية المديرية العامة للتجارة ا   

 مديرية العلاقات التجارية الثنائية 
م/ف للعلاقات التجارية مع بلدان أوروبا   -

 وأمريكا الشمالية 
م/ف للعلاقات التجارية مع البلدان العربية   -

 والفريقية  
  آسيا  م/ف للعلاقات التجارية مع بلدان -

 وأمريكا اللاتينية والفريقية 
 

لتجارية ل مديرية العلاقات مع المنظمة العالمية   
 م/ف لتجارة البضائع  -
 م/ف لتجارة الخدمات الملكية الفكرية  -
 م/ف للمانة التقنية  -

   
مديرية متابعة الاتفاقيات التجارية الجهوية  

 والتعاون 
 م/ف للإتحاد الأوروب  -
 م/ف لتحاد المغرب العرب  -
  تحادلمنطقة التبادل الحر العربية والم/ف  -

 الأوروب 
 م/ف للتعاون مع الهيئات المتخصصة   -

 

 مديرية متابعة وترقية المبادلات التجارية 
 م/ف لمتابعة الصادرات ودعمها  -
 لمتابعة وتأطي الواردات م/ف  -
 م/ف للتحصينات التجارية  -
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 :  لس الوطني الاستشاري لترقية الصادراتثانيا: المج

هو هيئة استشارية لترقية الصادرات تحت سلطة رئيس الحكومة تتولى أمانته الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، يتكون  
لضافة إلى المدير العام  من مجموعة الوزراء المكلفين على الخصوص بالشؤون الخارجية، الداخلية، التجارة الخارجية، المالية، النقل، با 

للجمارك ورؤساء الغرف الوطنية: للتجارة والصناعة، الفلاحة، الصناعة التقليدية والحرف، الصيد وتربية المائيات، وكذا ممثلين عن  
بي التي من  جمعيات المصدرين المعتمدة قانونّ، تعمل هذه الهيئة على المساهمة في تحديد استراتيجية وسياسة وطنية واقتراح كل التدا

يجتمع هذا المجلس مرتين في السنة كما يمكن له   ،( 3، صفحة 2004)ج.ر.ج.ج،  شأنها تحسين القدرات التصديرية وتوسيعها
 عقد اجتماعات غي عادية متى استوجب الأمر ذلك بناءا على طلب رئيس المجلس. 

 مهامه كما يلي:    2004جوان  12المؤرخ في  173-04من المرسوم التنفيذي رقم  (2)حددت المادة 

 وإستراتيجيتها؛ المساهمة في تحديد أهداف تطوير الصادرات  -1
 القيام بتقييم برامج ترقية الصادرات وعملياتها؛  -2
 . المحروقات اقتراح كل تدبي ذي طبيعة مؤسساتية أو تشريعية أو تنظيمية، لتسهيل توسع الصادرات خارج  -3

على دعم  الجزائرية إلى الأسواق الخارجية ويعمل  المنتجات من خلال هذه المهام فإن المجلس كفيل بتدبي تسهيلات دخول 
وتقديم الاقتراحات اللازمة لذلك مع دراسة التحفيزات المادية والمعنوية التي من شأنها دفع تطور الصادرات خارج   تنافسينها 

 المحروقات.  

 :  الفرع الثاني: الهيئات اللامركزية لترقية الصادرات

استراتيجية الحكومة، حيث تقوم بالأعمال  هي مؤسسات عمومية ذات سلطة مستقلة تعمل لحسابها الخاص ضمن 
    . التنفيذية لمختلف التحفيزات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين

 :  ALGEX  أولا: الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية 

الفصل  ذي نص من خلال ، وال2003جويلية  19المؤرخ في  04-03تم إنشاء هذه الوكالة تنفيذا لما جاء في الأمر 
، على أنها "هيئة عمومية ذات طابع إداري"، تأسست عام  20و 19الثالث منه تحت عنوان ترقية الصادرات لاسيما المادتين 

تحت وصاية وزير التجارة   ، (2016)ألجكس،  2004جوان  12المؤرخ في  174-04بموجب المرسوم التنفيذي رقم  2004
نفيذ السياسة الوطنية لترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، كما يمكن لها إنشاء مكاتب للتمثيل والتوسع التجاري  وتعمل على ت

 في الخارج لمرافقة المصدرين الجزائريين وتهيئة كل الظروف المناسبة للقيام بعمالهم. 

المرصد الوطني لرصد الأسواق الخارجية   تجدر الشارة إلى أنه قد أنشئت هيئات مماثلة قبل هذه الوكالة تحت تسمية 
، ثم ليقوم مقامه الديوان الوطني  1990ماي  15المؤرخ في  135 -90والصفقات التجارية من خلال المرسوم التنفيذي رقم 
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  ، ليستقر بعد ذلك التشريع الجزائري 1996أكتوبر  01المؤرخ في  327-96لترقية التجارة الخارجية بموجب المرسوم التنفيذي 
 على الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية.  

ّ  تكلف بها هاته الوكالة للوصول إلى أهدافها وفصالتي  وقد تضمن الأمر أعلاه مجموعة المهام  لها المرسوم التنفيذي رقم  ّ 
 : (36-35، الصفحات 2003)ج.ر.ج.ج،   في ما يلي ت ثلتم، 04-174

 ضمان تسيي أدوات ترقية الصادرات خارج المحروقات؛   -1
 ضمان تسيي ديناميكي للشبكة الوطنية للمعلومات التجارية؛  -2
 حول الأسواق الخارجية؛  الاقتصادية تزويد المؤسسات الجزائرية بالمعلومات التجارية و  -3
 بالخارج؛   الاقتصاديةا ومساعدتها في المعارض والتظاهرات دعم جهود المؤسسات الجزائرية وتنظيمه -4
 تسهيل دخول المؤسسات الجزائرية في الأسواق الخارجية؛  -5
 ؛ عثات الاستكشاف والتوسع التجاريتنشيط ب  -6
 مساعدة المتعاملين الجزائريين في تجسيد علاقات العمل مع شركائهم الأجانب؛  -7
 الجزائري بالخارج.  جترقية نوعية العلامة للمنت -8

الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية تبين أنها تتركز بشكل أساسي حول عمليات التسويق  إن المهام التي تضطلع إليها 
والترويج للمنتجات والمؤسسات في الخارج لضمان شبكة معلوماتية حول الأسواق التي يمكن الولوج إليها، وبذلك فإنها تقدم خدمة  

  تخفيض التكلفة والمخاطر. فيثمينة  

 :  CACI  ثانيا: الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

، تعرف على أنها مؤسسة عمومية ذات طابع  1996مارس  3المؤرخ في   94-96قم نشأت بموجب المرسوم التنفيذي ر 
التجارة، تمثل المصالح العامة لقطاعات التجارة  صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت وصاية وزير 

،  2019)شيخ،  المهام التالية إلى  وتضطلع  ، (20، صفحة 1996)ج.ر.ج.ج،  والصناعة والخدمات لدى السلطات العمومية 
 : (424صفحة 

 قطاعات النشاط )التجارة والصناعة والخدمات(، والخروج بتوصيات واقتراحات للسلطات العمومية؛ دراسة وتحليل مختلف  -1
 القيام بلقاءات مع المتعاملين الاقتصاديين حول النصوص التي تعرضها الدارة مع إبداء الرأي؛  -2
صاد الوطني لا سيما مجال  تمثل أعضائها لدي السلطات العمومية وتقوم بكل عمل يرمي إلى ترقية مختلف قطاعات الاقت  -3

 التجارة الخارجية )دراسات، وثائق، تظاهرات، تدابي، علاقات خارجية، تكوين ، تمثيل...(؛ 
 عرض انعكاسات حول الوضع الاقتصادي للبلاد مع اقتراح حلول للمشكلات المطروحة؛  -4
 والحصائيات بشكل منتظم؛   الاقتصاديةتعمل على نشر التوقعات  -5
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 .ل عملية تصدير المنتجات الوطنية يقترح إجراءات تسه -6
 تسهل ظروف عمل الوكلاء الاقتصاديين خارج البلاد من خلال تزويدهم بالوثائق والنماذج اللازمة وشهادات المنشأ.  -7

الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مستقلة ماليا ومعنويا فهي من الآليات القوية في ترقية الصادرات، من حيث  باعتبار 
لعملياتية تفحص الواقع الاقتصادي عن قرب سواء من الناحية الصناعية أو التجارية، لذلك فإنها تقدم الحلول العملية  طبيعتها ا

للمشاكل والعراقيل التي تصادق عمليات التصدير والمتوقعة حدوثها، كما تتبع البضائع من المنتج إلى الأسواق المختلفة؛ مما يجعل  
 تج والمصدر والدارة.  اقتراحاتها حلقة ربط بين المن

 :  الفرع الثالث: هيئات دعم وتأمين وترويج الصادرات خارج المحروقات

 أنشأت الجزائر العديد من الهيئات التي تعمل على دعم ومرافقة العمليات التصديرية خارج المحروقات أهمها مايلي: 

 :  CAGEX أولا: الشركة الجزائرية لتأمين وضمان ائتمان الصادرات 

، لتمكين المصدرين من  1995ديسمبر  3إنشاء الشركة الجزائرية لتأمين وضمان ائتمان الصادرات بعقد موثق بتاريخ تم 
من الأمر رقم   2التحوط ضد مخاطر التصدير المختلفة وتسيي تأمين القرض عند التصدير، أسندت لها هاته المهمة عملا بالمادة 

مليار دج مشكل من   2وتحوي رأسمال يقدر بـ  ؛( 13، صفحة 1996)ج.ر.ج.ج،  1996جويلية  02المؤرخ في  96-235
   : (17، صفحة 1996)ج.ر.ج.ج،  % لكل مساهم؛ من مهامها ضمان  10شركات تأمين بحصة   5بنوك و 5

 الخاص وتحت رقابة الدولة(؛ تجارية )لحساب الشركة الالمخاطر  -1
   المخاطر السياسية، مخاطر عدم التحويل ومخاطر الكوارث الطبيعية )لحساب الدولة وتحت رقابتها(.  -2

يوم بعد   60أشهر ثم تقوم الشركة بدفع التعويضات في غضون  6إلى  2فترة تتراوح مابين  ار ض نتإ هذه العملية تتم بعد 
تلك الفترة، أما فيما يخص المبلغ المعوض فهو متوقف على طبيعة المخاطر ما إذا كانت تجارية أو سياسية أو نّجمة عن الكوارث  

،  2016)جوامع،  التغطية من طرف المصدر في عقد التأمينالطبيعية ومختلف النسب المضمونة في الشركة بالضافة إلى نسبة 
    . (263صفحة 
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 : ما يلي تتمثل المؤسسات المساهمة في هذه الشركة فيو 

 رأسمال الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات المساهمون في (: 40  -03الجدول رقم )

 التأمين  شركات البنوك 
 CAAR التأمين  وإعادة  للتأمين الوطنية  الشركة  BADR الريفية   والتنمية  الفلاحة  بنك 
 CAAT   الشامل للتأمين  الجزائرية الشركة  BDLالمحلية  التنمية بنك 
 CCR التأمين   لعادة المركزية الشركة  BEAالخارجي  الجزائر  بنك 

    CNMAالفلاحي   للتعاون الوطني الصندوق BNAالجزائري   الوطني البنك 
 SAAللتأمين  الجزائرية الشركة  CPAالجزائري  الشعبي  القرض

 

Source: (CAGEX, 2017) 

 
بين لنا قوتها في  ت ر إلى المجموعة المكونة للشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات وتنوع مجالاتها والمهام الموكلة لها، ظبالن 

  الاقتصادية تمكين المتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم في عمليات التصدير خارج قطاع المحروقات، بذلك فإن المنظومة التشريعية و 
 تحسين مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية.   دعم و كبية في  الجزائرية قد خطت خطوة  

 :  FSPEثانيا: الصندوق الخاص لترقية الصادرات 

يقوم بتقديم إعانّت مالية للمتعاملين  حيث ، 1996ترقية الصادرات بمقتضى قانون المالية لسنة ب أنشئ الصندوق الخاص 
، إضافة إلى الهبات  T.S.A% من الضريبة الخاصة الضافية 10المساهمين في ترقية الصادرات غي النفطية، يمول بنسبة 

، ويعمل على  1997من قانون المالية  129والمساعدات التي يحصل عليها من طرف المؤسسات العامة والخاصة حسب المادة 
 : ( 2021)وزارة التجارة الجزائرية،   س مجالات تغطية خم

الأبحاث الجامعية التي ساهمت في تحسين   أةخصصة للتصدير في الخارج، ومكاف إنشاء العلامات التجارية وحماية المنتجات الم -1
 ؛ أو استحداث منتجات موجهة للتصدير 

 ؛ إعداد تشخيص التصدير وإنشاء خلايا تصدير داخلية -2
كاليف الاستكشاف في الأسواق الخارجية المدعمة من طرف المصدرين، وكذا العانة المخصصة للتمركز الأولي للوحدات  ت -3

 ؛ الخارجية التجارية في الأسواق 
 .طبع ونشر الدعائم العلامية لترقية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير، واستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والتصال -4
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   : SAFEXثالثا: الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير صافكس 
ونّفكس  أهي مؤسسة اقتصادية عمومية ذات أسهم منبثقة من تغيي النشاط الاجتماعي وتسمية الديوان الوطني للمعارض 

كم   10العاصمة و كم من المطار الدولي للجزائر  3؛ يقع مقرها في قصر المعارض )ملكية صافكس( على بعد 1971سنةالمنشأة 
 : ية حول الميادين التالية تنشط في إطار مهامها الرسم ، و على وسط المدينة

  على المستوى الدولي والوطني، الجهوي والمحلي؛  تنظيم المعارض العامة والخاصة  -1
 تنظيم المعارض الخاصة خارج البلاد؛  -2
 :ميادين ترقية التجارة الخارجية وذلك بفضل  إعانة المتعاملين الاقتصاديين في   -3

 التجارية وتنظيم دورات وأيام تحسيسية لذلك؛ العلام في ميدان القوانين والتنظيمات  -أ
 إيجاد فرص التعامل الاقتصادي والتجاري مع الشركاء الأجانب ودعمها؛  -ب
 والتجاري؛    العلام الاقتصادي  -ج
 العمل على التقارب بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب؛  -د
 والعمل على جذب الأجانب؛  الاقتصاديين التصدير للمتعاملين  توضيح وتلقين قوانين وترتيبات  -ه
 تحرير مجلات ومنشورات إعلامية اقتصادية وتجارية؛  -و
 . (2021)وزارة التجارة الجزائرية،  تنظيم ملتقيات مهنية، ندوات ومحاضرات متخصصة  -ز

 : تحفيز عمليات التصديرالفرع الرابع:  

   وغيها التسهيلات البنكية  إلى تخفيضات جمركية من دعم مختلف نفقات التصدير أو تختلف التحفيزات المقدمة 
   : أولا: دعم تكاليف التصدير 

 الأسواق عبر لمنتجاتهم والترويج الترقية  عمليات في للمصدرين ماليا  دعما الصادرات ترقيةب الخاص الصندوق يقدم
 : ( 2016)ألجكس،  التالية  المجالاتو  حسب النسب  وذلك الخارجية،

 :الدولية  التقنية المنتديات  في الشركات مشاركة وكذا الخارج، في المختصة والصالونّت المعارض  الصالونّت،  في المشاركة -1
 ؛ الخارج  في  الاقتصادية  التظاهرات في  الجزائر  لمساهمة السنوي الرسمي البرنّمج  ضمن  مسجلة مشاركة تكاليف % من 80 -أ

 ؛ فردية بصفة في الخارج الاقتصادية  التظاهرات في بالمشاركة المرتبطة  التكاليف  % من 50 -ب
 . سياسي  على قرار بناء خاص  طابع ذات  بمشاركة المرتبطة  التكاليف  % من100 -ج

 البعيد:  الوجهات  ذات أو للتلف القابلة المنتوجات  تصدير عند الدولي  النقل -2
 ؛ التلف سريعة للمنتجات الدولي  النقل تكاليف من 50 % -أ

 . الوجهات البعيدة  ذات  الزراعية  غي  للمنتجات الدولي النقل  تكاليف  من 85 % -ب
 الموجهة  والخدمات  المنتوجات  نوعية تحسين بدراسة المصدرين والمرتبطة بإعلام الخارجية، الأسواق  بدراسة المرتبطة الأعباء -3

 : للتصدير 



 ئرية خارج المحروقاتترقية الصادرات الجزال كآلية الفصل الثالث: محفزات الإستثمار الأجنبي المباشر  

 

182 
 

 ؛ الجزائرية منافذ للمنتجات عن  للبحث الخارجية  الأسواق  دراسة  أعباء  من  %50 -أ
 ؛ وفرص التصدير  إمكانيات عن المصدرين إعلام  % من أعباء 25 -ب
 . للتصدير  الموجهة  والخدمات  المنتجات النوعية وتكييف لتحسين المخصصة الدراسات أعباء  من  %50 -ج

  "تصدير" داخلية:  خلايا  التصدير" وإنشاء "تشخيص   إعداد -4
 ؛ "التصدير "تشخيص إعداد تكاليف % من 50 -أ

 . "تصدير" داخلية  خلايا  وإنشاء تكاليف من  %50 -ب
 للوحدات  الأولي  للتَّمركز  المخصصة  العانة  المصدرين، وكذا  طرف من  المدعمة  الخارجية  الأسواق  في  الاستكشاف تكاليف  -5

 :الأسواق الخارجية  في  التجارية 
 ؛ الخارجية  التصدير أسواق في بالاستكشاف المرتبطة  الأعباء % من 50 -أ

 ؛ الأجنبية  الأسواق  مستوى التجارية  فرديا على للوحدات الأولي ال تمركز مستحقات  % من 10 -ب
 . الأجنبية  الأسواق مستوى  على الشركات من  لمجمع أولي  إنشاء تكاليف  % من 25 -ج

 :والتصال للإعلام الحديثة التقنيات  للتصدير، واستعمال  الموجهة  والخدمات  المنتجات لترقية  العلامية  الدعائم ونشر طبع -6
 ؛ للتصدير  الموجهة المنتجات والخدمات لترقية العلامية  الدعائم ونشر  طبع  تكاليف من    50 % -أ

 . والاتصال  للإعلام  الحديثة التقنيات  باستعمال  المرتبطة التكاليف  من    50 % -ب
 سنويا  الممنوحة والأوسمة الميداليات وتمويل الخارج، في للتصدير المخص صة المنتجات وحماية  التجارية، العلامات إنشاء -7

 :للتصدير  منتجات موجهة استحداث  أو تحسين  في ساهمت التي الجامعية الأبحاث الأوائل ومكافآت للمصدرين 
 ؛ التجارية  العلامات إنشاء تكاليف  %  من50 -أ

 ؛ الخارج للتصدير في  المخصصة  المنتجات حماية  تكاليف  % من 10 -ب
 ؛ للمصدرين الأوائل الموجهة  والأوسمة  الميداليات إنجاز  تكاليف % من100 -ج
 . المحروقات  خارج الصادرات في ترقية ساهمت التي  الجامعية للبحاث  المكافآت منح تكاليف % من100 -د

 . تكاليف ال % من  80بالتصدير حيث تتكفل بـ  المتعلقةوالتقنيات  المهن  في التكوين برامج  تطبيق -8

   :الجمركية  الاقتصادية ثانيا: مزايا الأنظمة  

لمصدرين أيضا  إضافة إلى حرية التصدير ومختلف التسهيلات على مستوى الموانئ ومنح شهادات الصحة والمراقبة، يستفيد ا
 :تتمثل في التسهيلات التاليةمن حوافز جبائية ومالية وإدارية 

 التسهيلات الجمركية:  -1
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العفاء من إيداع ضمان في إطار نظام القبول المؤقت عند استياد الرزم الفارغة لتغليف السلع الموجهة للتصدير أو السلع   -أ
ن أجل تحسين  الموجهة لتحسين الصنع اليجاب )التحويل( لتصدر لاحقا، وهذا ينطبق أيضا على التصدير المؤقت للسلع م

 الصنع السلبي )انجاز أعمال( الموجهة للتصدير النهائي؛  
 زيارة الموقع والتخليص الجمركي عن بعد؛  -ب
 بالنسبة للصادرات التي تمت عبر الطرق البرية؛  (TPD)إصدار وصل العبور بالجمارك   -ج
 إنشاء الرواق الأخضر، الذي يسمح بالمصادقة على تصريح التصدير دون معاينة السلع؛  -د
( سنة، وهو إجراء مبسط للتصدير المؤقت للعينات وكذا للمشاركة في المعارض  01بمدة صلاحية ) ATA تفعيل الدفتر  -ه

 ؛ (CACI) والصالونّت في الخارج، ويسلم حصرا من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة 
 التصريح المسبق المبكر وتقديم البيان قبل وصول البضائع؛  -و
 لقة بشهادة توطين التصدير، عائدات التصدير.  تسهيلات بنكية متع -ز

 التسهيلات الجبائية: يتم منح إعفاءات ضريبية لنشاطات تصدير السلع والخدمات، خاصة فيما تعلق بـ:   -2
 ؛  (TAP)  الضريبة على النشاط المهني  -أ

 ؛  (TVA)الرسم على القيمة المضافة -ب
   . (IBS)الضريبة على أرباح الشركات  -ج
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 :2030-1990للجزائر خلال الفترة    الاقتصاديةالمبحث الثالث: قراءة في التوجهات  

دليلا واضحا حول منهجية اقتصاد دولة ما وجزءا مهما في تحسين مناخ الأعمال   ةستراتيجية المتبعة من قبل الحكومتعد ال
لقامة مشاريع استثمارية مستدامة   الاقتصاديةدوى بالجقرار الوتحفيز المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب، فهي مفتاح 

في تحسين مناخ الاقتصاد من خلال تجسيد إستراتيجيتها  وتحديد المشاركة في تلك الستراتيجية من عدمها، لذلك فإن دور الدولة 
 يعد عنصرا أساسيا في العملية.  

في الجزائر لأخذ صورة حول عوامل تحسين مناخ   الاقتصاديةوعليه اتجهنا في هذا المبحث إلى تتبع مسار الصلاحات 
 الاقتصاد من أجل بلوغ الأهداف المتعلقة بتنويع الاقتصاد والتحول الهيكلي.   

   :المطلب الأول: مخطط إصلاح الإقتصاد الجزائري تحت مظلة التصحيح الهيكلي 

اختلال الاستقرار الاقتصادي الكلي   إلى  أثرا بالغا على مداخيل الجزائر ما أدى 1986أفرزت الأزمة النفطية لسنة 
،  1988وانعكس على وضعية الموازنة العامة لتتطور إلى أحداث على المستوى الأمني والسياسي للبلاد في أحداث أكتوبر 

الكلية، بعد فشل تحقيق   الاقتصادية الاختلالات واليديولوجية لتصحيح  الاقتصاديةاستوجب ذلك مراجعة شاملة للمنظومة 
والمساعدة الفنية لها، الأمر الذي يفرض تنفيذ مجموعة من الشروط للدخول في   ر ذات تم اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية استقرا

لتجسيد مبادئ   الائتماني  الاستعداد المتعلق بالقرض والنقد بداية تطبيق هذا  10-90اتفاقات المساعدة، وقد كان القانون 
 لستثمار الأجنبي وتحرير التجارة الخارجية. صندوق النقد الدولي في حرية ا

 :  1991-1989الفرع الأول: برنامج التعديل الهيكلي  

( لتأكيد عزم الدولة على  STAND-BYأدت المفاوضات السرية مع مؤسسات التمويل الدولية إلى إبرام اتفاقيتين )
وكانت   1991جوان  3والثانية في  1989ماي  30الأولى في  الاتفاقية تصحيح الهيكل الاقتصادي والاجتماعي، حيث كانت 

 . ما تعلق بتخفيض قيمة العملة الجراءات صارمة خاصة في

 :  1991-1989أولا: أهداف برنامج التعديل الهيكلي  

 : (59-58، الصفحات 2005)كربالي،   إلى   هذا البرنّمج هدف ي

يرمي إلى تطبيق   حيث، 1989إصدار السلطات الجزائرية قانون ضبط الأسعار في جويلية من خلال  تحرير جزئي للإقتصاد  -1
 دعمها لبعض السلع وتغيي السجل التجاري للمؤسسات؛ عن  الأسعار الحقيقية مع التخلي التدريجي 

  تي قانون الضرائب المباشرة خلال سن وضع إطار قانوني للمؤسسات الصغية والمتوسطة مع إعفائها من الضريبة، وهذا بتعديل -2
 ؛1990 -1989

 ملين الخواص، ما يعتبر كبداية لتحرير التجارة الخارجية. منح رخصة استياد مباشرة للمتعا  -3
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      : 1991-1989ثانيا: أسباب عدم نجاح برنامج التعديل الهيكلي  

كانت بادرة للانفتاح الاقتصادي إلا أنها لم تكن كافية لقناع صندوق  برنّمج التعديل الهيكلي  بالرغم من أن إجراءات 
)حاكمي و دربال،   لأسباب منها  النقد الدولي للمضي في تمويل العجز المسجل في ميزان المدفوعات ومرافقة الصلاحات المقررة

 : ( 334، صفحة 2007

المتبعة مما أدى إلى رفض إعادة الجدولة التي تهدف إلى إضافة تمويل استثنائي   الاقتصادية عدم الاعتراف بفشل السياسات  -1
 للبرنّمج؛ 

توجه خاطئ في أن أزمة الجزائر أزمة ظرفية وليست هيكلية مع تقديرها على أنها أزمة سيولة نقدية وليست أزمة مديونية   اعتماد -2
 خارجية؛ 

خلال قانون المحروقات الذي يهدف إلى زيادة الستثمارات الأجنبية   مواصلة السياسة القديمة في جذب الموارد المالية من  -3
 والاعتماد على مداخيل البترول؛ 

 لم ترقى تخفيضات العملة المحلية إلى مطلب صندوق النقد الدولي؛  -4

 تحقق أهدافها في تحرير الاقتصاد لأن الصلاحات كانت جزئية فقط، وكانت السياسة  لم ومنه فإن محاور التفاق 
تزال تسيطر على وضعية الاقتصاد الوطني مما أدى بصندوق النقد الدولي إلى إملاء شروط أخرى ضرورية لمواصلة   شتراكية لاالا

 الصلاح الهيكلي. 

   :8199إلى   1993الهيكلي   والتعديل مج التثبيتا الفرع الثاني: بر 

جدولة ديون الجزائر من المؤسسات الدائنة لذلك  أدى فشل الصلاحات إلى مزيد من الجراءات للحصول على إعادة 
 تقرر مايلي: 

 : 1994-1993أولا: برنامج التثبيت الهيكلي 

تقرر تطبيق برنّمج الاستقرار الاقتصادي المدعم من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لمدة سنة بعدما تقرر إعادة جدولة  
الاختلالات التي تسبب فيها انخفاض سعر النفط وتراجع الاستثمارات  الديون، حيث تميز بإجراءات ذات طابع كلي لتصحيح 

 : ( 63، صفحة 2005)كربالي،   الأجنبية لانعدام الثقة في المناخ الاستثماري الجزائري، لأجل ذلك اتخذت الجراءات التالية

 م لمعظم السلع الأساسية؛ الخارجية والحد من الدعلى التجارة تحرير الأسعار وإزالة القيود ع  -1
 للتحويل إلى عملات أخرى؛  %، وتعديله حتى يكون قابلا 50تخفيض قيمة العملة الوطنية بنسبة   -2
 قتصاد السوق )إعادة الهيكلة، استقلالية المؤسسات، الخوصصة ...(؛ اإلى  نتقال للإإيجاد آليات وميكانيزمات  -3
 . 93/12لستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية في الجزائر رقم صدور أول قانون يقر بحرية ا -4
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 : 1998-1995ثانيا: برنامج التعديل الهيكلي  

حيث تم اتخاذ خطوات مهمة بشأن   1995قدمت الجزائر طلبا لعادة جدولة ديونها للمرة الثانية أمام دائنيها سنة 
محددة تلتزم بها لتسريح أقساط القرض الممنوح، ما   أداءالتحول اليديولوجي من إقتصاد مسي إلى اقتصاد السوق من خلال معايي 

  ، واستطاع هذا البرنّمج تحقيق الأهداف التالية 1995ثم قانون المنافسة في جانفي  12-93أدى إلى تفعيل قانون الاستثمار 
 :(126-122، الصفحات 2009)دحو، 

دود  مبدأ التحديد الحر للسعار لجميع المنتجات البترولية والمواد الغذائية والتزام الدولة الجزائرية بإلغاء إعانّت الغاز والكهرباء بح -1
 ؛  1997سنة 

 (؛  WTOإلى منظمة التجارة الدولية ) الانضمامتهيئة أرضية  -2
نطاق   ، وتعديل النظام الضريبي وتوسيع1997سنة %  45إلى  1996% سنة  60تخفيض معدل التعريفية الجمركية من  -3

 (؛ TVAضريبة الرسم على القيمة المضافة ) 
وضع الآليات المؤسساتية لتطوير وتنوع الصادرات وتم إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتدعيم النتاج من السلع   -4

 والخدمات الموجهة للتصدير إلى جانب تحرير الواردات؛  
 ؛1995ء سوق مالي للنقد الأجنبي بين البنوك في ديسمبر إنشا -5
 إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتفعيل برنّمج الخوصصة.   -6

   :الاقتصادية  : تحليل انعكاس برنامج تمويل المؤسسات المالية الدولية على أهم القطاعاتالثالثالفرع 

من خلال التطرق إلى مسار المفاوضات مع مؤسسات التمويل الدولية والجراءات المفروضة على الجزائر، يتبين أن لها  
انعكاسات سلبية على السياسة الاجتماعية بفعل التركيز على إدارة الطلب الكلي بسياسة مالية ونقدية انكماشية، وتخفيض  

كان السبيل المختصر لتحرير الاقتصاد الوطني والدخول في اقتصاد    ذلك العمالة، إلا أن ضافة إلى تسريح إالأجور أو تجميدها 
السوق وفتح المجال واسعا أمام الاستثمارات الأجنبية بالضافة إلى تحرير التجارة الخارجية من السياسة الاشتراكية التي منحت  

أما على  ، لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية  المناخ الاستثماري ودافعا احتكارا كاملا للدولة، وهذا يعتبر مؤشرا إيجابيا تجاه تحسين 
 الحقيقية فإن الجدول الموالي يبين تطورها خلال فترة تطبيق البرامج.   الاقتصاديةصعيد معدلات نمو القطاعات 
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القطاعات  خارج المحروقات ومعدلات نمو أهم  انعكاس برامج التمويل الموسع على معدل النمو (: 50  -03الجدول رقم )
 الاقتصادية 

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنوات  القطاعات
 1.5 9.0- 6.2 7.3 4.0- 5.2- معدل النمو خارج المحروقات 

 6.4 9.3- 9.7- 4.1- 4.4- 3.1- الصناعة 
 4.11 14- 5.19 0.15 0.9- 7.3- الزراعة 

 4.2 2 5.4 7.2 9.0 0.4- البناء والأشغال العمومية 
 5.3 2.5 7 1 5.2- 8.0- المحروقات 

 (229، صفحة 2010)عايب، المصدر: 
 

% سنة  7.3إلى  1993% سنة 5.2-أعلاه تذبذب معدل النمو خارج المحروقات حيث كان في الجدول يلاحظ 
، بالموازاة مع ذلك فإن معدلات النمو في الصناعة والزراعة أو قطاع  1998% سنة 1.5ثم عاد إلى النخفاض بمعدل  1995

البناء الأشغال العمومية لا تعكس ذلك كما تظهر في الجدول، وبالتالي فإن معدل النمو خارج المحروقات لم يكن من خلال القطاع  
لة لتنميته، بل كان نتيجة السياسات التمويلية المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي والتركيز على  الحقيقي الذي تهدف الدو 
 المؤشرات الكلية للاقتصاد. 

لقد حققت برامج التصحيح الهيكلي تخفيض الاستيعاب بغرض إدارة الطلب الكلي، إلا أن المشكلة الأساسية بقيت  
ذ لم تساهم في إنشاء مؤسسات اقتصادية خلاقة للقيمة المضافة، وركزت على استقرار  إ للإنتاجعالقة وهي عدم التحول الهيكلي 

% من موارد الميزانية، وهذا راجع  95التوازنّت الكلية دون تحسين جانب العرض الكلي والخروج من دائرة المحروقات بنسبة تفوق 
 ار الأجنبي خارج قطاع المحروقات.  تدفق الاستثم ضعف إلى ضعف مساهمة الشركات الوطنية التي تم خوصصتها و 

   :( كحافز للإستثمار والتجارة 2014-2001برامج الإنعاش الاقتصادي )  الثاني:  المطلب 

وتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر ارتفع النفاق العمومي في مجال التجهيز والنشاء   الاقتصاديةعلى خلفية الصلاحات 
   . نعاش الاقتصاديالمن خلال برامج   قد برز ذلكو  تزامنا وارتفاع مداخيل النفط

 : ( P.S.R.E) 2004-2001: برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الفرع الأول 

٪ في عام  19.8مع خروج الجزائر من الأزمة الأمنية واستفادتها من الوضع المالي المناسب وانخفاض نسبة خدمة الدين إلى 
مليار   6.9مليار دينار جزائري )ما يقابل  525.1، خصص برنّمج بغلاف مالي قدره 1998٪ عام 47.5مقابل  2000

المفروضة عليها من   الانكماشية قتصادي بعد فترة الركود مع الجراءات دولار أمريكي(، حيث يهدف إلى إعادة بعث النشاط الا
وبعد إضافة مشاريع جديدة   ،( 14، صفحة 2019)قلوح و بن ابراهيم،  الاجتماعي قبل الدائنين الدوليين مع حتمية إلغاء الدعم 
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، صفحة  2012)مسعي، مليار دولار(  16مليار دج ) 1.216وإجراء تقييمات لمعظم المشاريع ارتفع الغلاف النهائي إلى 
147)،   

 : 2004-2001أولا: توزيع الغلاف المال لبرنامج دعم الإنعاش الإقتصادي  

 لي الأهمية الكمية لتوزيع الغلاف المالي الأولي لهذا البرنّمج: الشكل التايحدد 
 

 2004-2001الاقتصادي   نعاشالإتخصيصات برنامج دعم (: 02  -03الشكل رقم ) 
 الوحدة )مليار دج(                                                                                        

 
 (CNES, 2001, p. 185) :إعتمادا على  الطالبمن إعداد  :المصدر

 
الأشغال الكبرى والهياكل القاعدية ثم تنمية المناطق المحلية والموارد  من خلال توزيع الأرصدة المالية قطاعيا أن نلاحظ 

ات  القاعدية للعمليفإن التوجه العام لهذا البرنّمج هو بناء البنية  منه %، و 80تمام الأكبر بنسبة تقارب البشرية أخذت الاه
المؤسسات والنشاطات النتاجية وتحسين الخدمة العمومية في المجالات الكبرى مثل الري، النقل   إنشاء  دعمالتي ت الاقتصادية 

 . أقل بنسب  تطوير وتأهيل الموارد البشرية و إصلاح القطاع الحكومي أما  ومختلف الهياكل القاعدية، 

 : 2004-2001ثانيا: أهداف برنامج دعم الإنعاش الإقتصادي 
داف نوعية رئيسية هي: محاربة الفقر، وخلق فرص العمل، والتوازن الجهوي وتنشيط الفضاء  أخذ هذا البرنّمج ثلاثة أه

 : (CNES, 2001, p. 184)  بناءا علىتتحقق  الاقتصادي الجزائري، 
 إعادة تنشيط الطلب؛   -1
تنفيذها من خلال تعزيز الأعمال الزراعية والنتاجية، لا سيما  دعم الأنشطة التي تخلق القيمة المضافة والوظائف التي يتم  -2

 المحلية منها الصغية والمتوسطة الحجم؛
وتغطية الاحتياجات   الاقتصاديةإعادة تأهيل البنى التحتية، لا سيما تلك التي يمكن أن تسمح باستئناف الأنشطة  -3

 الضرورية للسكان فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية. 
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 : (  P.C.S.C)  2009-2005 : البرنامج التكميلي لدعم النمو الفرع الثاني 

  4202.7في إطار مواصلة إستراتيجية التنمية وتثبيت النتائج المحققة رصدت الدولة الجزائرية لهذا البرنّمج مبلغا بقيمة 
مليار دج، أما   432مدعما ببرنّمجين خاصين الأول موجه لمناطق الجنوب بقيمة  ،( 475، صفحة 2013)قروف،  مليار دج

مليار دج   1071مليار دج، بالضافة إلى الموارد المتبقية من المخطط السابق والمقدرة بـ  668الثاني لمناطق الهضاب العليا بقيمة 
)بن لشهب و   مليار دج 1140ساب الخزينة بقيمة مليار دج والتحويلات الخاصة بح 1191والصناديق الضافية المقدرة بـ

 . ( 75، صفحة 2018قرومي، 
 : 2009-2005  النمودعم  التكميلي للبرنامج لأولا: توزيع الغلاف المال  

 : وفق الشكل الموالي  إلى خمسة محاورقسمت الميزانية الأولية   
 

 ( 2009-2005مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو )(:  03  -03الشكل رقم ) 

 
 (475، صفحة 2013)قروف، إعتمادا على  الطالبمن إعداد المصدر: 

 
معيشة السكان وتطوير المنشآت  % في تحسين ظروف 80يأظهر التقسيم القطاعي للبرنّمج التكميلي تركيزه بزيد من 

% وهذا لا  1.2% وتكنولوجيا الاتصال بـ 8بـ  الاقتصادية ة، حيث تمثلت التنمية الأساسية، ثم تأت باقي القطاعات بدرجة صغي 
  يعكس توجه التحول الهيكلي. 
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 : 2009-2005 النمو دعم التكميلي ل لبرنامج  ا  أهداف: ثانيا

   :( 39، صفحة 2014)بوجمعة،   استهدف هذا البرنّمج المحاور التالية
 الصلاح في المجال الاقتصادي والمالي؛  -1
  الشراكة؛ إطار في  الأجانب المستثمرين جلب على  الحكومة  وسهر  الاستثمار  مناخ  تحسين -2
 خطر  إلى  القوانين احترام ظل  في  تعمل  التي  والخاصة  العمومية  المؤسسات  يعرض  أصبح  حيث الرسمي،  غي  الاقتصاد مكافحة -3

 أكيد ويثبط المناخ الاستثماري والتجاري والمنافسة الحرة؛ 
 والمتوسطة؛  الصغية المؤسسات لفائدة  القروض ضمان صندوق  إقامة  خلال  من  المالية المنظومة  عصرنه -4
 .البورصة إنعاش إلى  بالضافة الأخرى،  الاستثمارات صناديق  تشكيل  على العمل  -5

   : ( P.C.C.E)  2014-2010  : برنامج  توطيد النمو الإقتصاديالفرع الثالث
ة الذكر في إطار تنمية مستدامة لترسيخ الانجازات السابقة وتثمينها، حيث بلغت  لف لبرنّمج تكملة للبرامج السايعتبر هذا ا

مليار دج(   9680) مليار دولار أمريكي، بما في ذلك الغلاف الجمالي للبرنّمج السابق 286البرنّمج الحصة التمويلية لهذا 
 ( 553، صفحة 2013)خلوفي، بن زيادي، و أيت بارة،  

 : 2014-2010توطيد النمو الإقتصادي  لبرنامج    أولا: توزيع الغلاف المال

 : التالي اعي على النحو  كان التقسيم القط

 ( 2014-2010مضمون برنامج  توطيد النمو الإقتصادي ) (:  04  -03الشكل رقم ) 

 
 (115، صفحة 2018)حبيب و زقرير، اعتمادا على:  الطالبإعداد  المصدر:
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( تفوق التمويل في برنّمج التنمية البشرية على جميع القطاعات إلا أن التوجه العام لبرنّمج  04-03يبرز الشكل رقم )
% في قطاعي التنمية البشرية في شكلها الهيكلي كالجامعات والمراكز التعليمية ثم تأت  80توطيد النمو الاقتصادي يبقى بزيد من 

 ال العمومية،  البنى التحتية الأخرى من الأشغ

 : 2014-2010توطيد النمو الإقتصادي برنامج  محاور : ثانيا

 : (173-172، الصفحات 2016)عدة،  هي  في ثلاثة محاور أساسية يتركز
 على التعليم تحسين يأدرج الوطني الذي العمار مسار  لمواصلة اقتصاد لأي  الأساسية الركيزة البشرية: باعتباره التنمية برنّمج -1

 وعيادات مستشفيات  بإنجاز والتكفل الطبي أطواره مختلف في جديدة بمراكز القطاع  هذا تعزيز  طريق مستوياته عن  مختلف
 مليار دج.  10.000بالماء والطاقة حيث بلغت الميزانية المرصدة لهذا الشأن  والتزود  السكن ظروف وتحسين متخصصة

النقل وتحديثها من أجل فك العزلة   شبكات  وتعزيز تحسين طريق عن  المنشآت الأساسية  القاعدية: تعزيز  الهياكل  تطوير برنّمج   -2
عن السكان وربط مختلف المناطق لتسهيل العملية التنموية وتشجيع توزيع المؤسسات المنجزة عبر التراب الوطني، ليبلغ الغلاف  

 ر دج. مليا 6447المالي المرصد لها 
مليار دج من أجل إتمام العملية التنموية وزيادة حجم النشاط   3750: خصص له مبلغ الاقتصادية  التنمية  دعم برنّمج -3

   .الاقتصادي بالتركيز على دعم الفلاحة والتنمية الريفية وقطاع الصناعة وتشجيع الاستثمار لتنويع الاقتصاد 

 : الاقتصادية ( على نمو أهم القطاعات2014-2001الاقتصادي ) : تحليل دور برامج الإنعاش  الفرع الرابع 

المدعمة للإقتصاد   قتصادي لبلوغ مجموعة من الأهدافبعد تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي تم تنفيذ برامج النعاش الا
 وفق استراتيجية متوسطة المدى. 

 أولا: التحليل الإقتصادي لبرامج الإنعاش الإقتصادي: 

على تمويل غي مسبوق في تاريخ الجزائر، الأمر الذي سيحفز النمو الاقتصادي مع رفع النفاق   تلك البرامج  أفرزت 
يحفز القطاع  و )زيادة حجم السوق(  الارتفاع سيدفع بالطلب الكلي إلى مما العمومي الاستثماري والاستهلاكي )زيادة التمويل(، 

، وبالموازاة مع ذلك فإنه يعتبر تحفيزا مهما للمؤسسات  زيالكنعلى طريقة النهج  الاقتصادي إلى زيادة النتاج أو العرض الكلي
من خلال أثر التعلم الذي أشار إليه كل من   أداءهاالمحلية لزيادة المنافسة مع الستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين  الاقتصادية 
Kojima  ،Ozawa  حيث منح الحرية التامة في امتلاك رأس المال أو الشراكة؛   03-01وسعيا لذلك صدر قانون الاستثمار

مع مجموعة من التحفيزات الضريبية والغي ضريبية للمستثمر الأجنبي، وبالتالي فإن المناخ الاستثماري أصبح مواتيا بتوفر محددات  
 ((. 02-01)أنظر الشكل رقم ) UNCTADشر التي أشارت إليها منظمة البلد المضيف لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المبا
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إن هذا التحليل متوقف على مرونة العرض الكلي للإنتاج وطبيعته، حيث أن الهيكل الاقتصادي الجزائري لا يتوفر على  
النعاش أدت إلى ارتفاع  الكافي مقابل الطلب الكلي وبالتالي فإن ضخ الكتلة النقدية الكبية لبرامج و قطاع حقيقي للإنتاج 

 المستوى العام للسعار وزيادة معدلات التضخم. 

%  40طبيعة الاستثمارت التي قامت بها الجزائر في هذه البرامج فإنها تتركز على بناء الهياكل والبنية التحتية بزيد من  أما
، وبالتالي فهو قاعدة مساعدة على التحول الهيكلي للإقتصاد  أيضا % 40تحسين المستوى المعيشي للسكان بنسبة لا تقل عن مع 
 تكون انعكاساتها على المدى الطويل. حيث  المحروقات رات خارج تظهر نتائجه مباشرة على الصاد لا 

 على نمو أهم القطاعات الإقتصادية:  برامج الإنعاش الإقتصاديتأثير  : ثانيا
إن التحليل النظري لمجموعة الحوافز التي توفرت عليها الجزائر خلال فترة برامج النعاش الاقتصادي فضلا عن الموارد  
الطبيعية والجغرافية، لا يعني بالضرورة رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات خارج المحروقات التي تهدف السياسة  

عرض نمو أهم  ت سن الموالي من خلال الجدول و بمدى اندماج القطاع النتاجي وتموينه للعملية،  ، فهو مرتبط لهاالوطنية  الاقتصادية 
   القطاعات:  تلك 

 تطور معدل النمو الحقيقي لأهم القطاعات خلال فترة برامج الإنعاش الاقتصادي(: 60  -03الجدول رقم )

2001-2014 

المعدل  
الحقيقي لنمو  

 : قطاعات

متوسط فترة برنّمج دعم  
 الانتعاش الاقتصادي 

(2001-2004) 

متوسط فترة البرنّمج  
التكميلي لدعم النمو  

 الاقتصادي 
(2005-2009) 

متوسط فترة برنّمج  
توطيد النمو  

-2010الاقتصادي )
2014) 

متوسط الفترة الجمالية  
(2001-2014) 

 0.21- 3.00- 1.18- 3.55 المحروقات 
خارج  

 المحروقات 
6.1 

(2003-2004) 6.4 6.48 6.32 

الصناعة خارج  
 1.95 4.08 0.13- 1.90 المحروقات 

 6.95 6.88 5.3 8.68 الفلاحة 
بناء وأشغال  

 7.57 7.18 9.4 6.13 عمومية 

 إعتمادا على: الطالبمن إعداد المصدر: 
 ، صفحة الملاحق الاحصائية(2017-2013-2008-2004)بنك الجزائر،  -
(117، صفحة 2018زقرير،  )حبيب و -
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حقق متوسط معدلات النمو الحقيقي في القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني تفاوتا طفيفا في القطاع الواحد خلال فترة  
برنّمج النعاش الاقتصادي، بينما سجل تفاوتا أكبر بين القطاعات، حيث كانت الفلاحة وقطاع البناء والأشغال العمومية من  

% وهذا يعكس توجه الدولة في سياسة النعاش الاقتصادي من  7.57لقطاعات التي حققت نمو مرتفع بمتوسط الفترة أكبر ا 
تحتية، وقد لاحظنا سابقا أن تحسين ظروف معيشة السكان أخذت    لنفقات التجهيز بهدف إنشاء بنى خلال تخصيص ميزانية أكبر 

قسطا مماثلا لقطاع الأشغال العمومية حيث أن هذا القطاع يشمل مجموعة من العناصر التي تدخل في تحسين معيشة المواطن منها  
 الفلاحة والتنمية الريفية ودعم الأسعار. 

%، فإنه تبين بوضوح نمو قطاع  6.32% وخارج المحروقات بنسبة 0.21-أما من نّحية النمو بين قطاع المحروقات بنسبة 
  هوبالتالي فإن  التحتية التي ضخمت ميزانية التجهيز  لى الزيادة القوية في تطوير البنى إ ذلك يرجع و خارج المحروقات بشكل جيد 

  الاقتصادية% تبين هشاشة الوضعية 1.95، حيث أن الصناعة خارج المحروقات بـ اس بالأسمرهون ببرنّمج النفاق العمومي 
% ومرد  ذلك إلى الأزمة المالية العالمية وتبعاتها على  0.21-التي حققت بدورها نمو منخفض بنسبة و على أسعار النفط  ة عتمدم

 معدل النمو العالمي وخفض الاستهلاك والنتاج معا. 

 النقاط التالية:  نستنتجه من خلال التحليل أعلا

 تركيز الدولة على انجاز البنية التحتية والأشغال العمومية لبناء مناخ اقتصادي ملائم؛  -
 المحافظة على مستوى معيشة السكان كتوجه اجتماعي؛  -
عدم التركيز على القطاع الصناعي السلعي خارج المحروقات الذي يخلق القيمة المضافة، وبالتالي عدم التحول   -

 يكلي للإقتصاد؛ اله
 ؛ ات في سعر الصرفعدم تكافؤ قوة التمويل مع النتاج الوطني خلق آثار تضخمية وتخفيض -
 عدم إدماج قطاع النتاج الحقيقي كطرف مناول لبرامج النعاش الاقتصادي.   -

 : 2014المطلب الثالث: التوجه الاقتصادي للجزائر بعد الأزمة النفطية  

ثر الوضعية المالية المريحة للاقتصاد، لكن بحلول  إ( على 2014-2001اعتمدت الجزائر برامج النعاش الاقتصادي )
تآكل احتياطي  ودولار ومع زيادة عجز الموازنة العامة،  27إلى  112من  تراجع سعر النفط  2014عام لالأزمة النفطية العالمية 

ترشيد النفقات العامة والتوجه إلى سياسة جديدة للتحول  إلى ضرورة ال ت العملة الوطنية، استدعوط في سعر هبو  الصرف الأجنبي 
وإستراتيجية   2019-2015الهيكلي والخروج من دائرة الريعي البترولي، لذلك وضعت برنّمج خماسي لتوطيد النمو الاقتصادي 

 . 2030-2016لنموذج اقتصادي جديد 
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   :2019-2015الفرع الأول: برنامج توطيد النمو الاقتصادي 

 اعتماده في قانون  يعتبر كبرنّمج مكمل للبرامج السابقة في مسار التنمية المحلية وتجهيز البنية التحتية للاقتصاد الوطني، تم 
كيفيات تسييه من خلال    205-15وحدد المرسوم التنفيذي رقم  ،( 41، صفحة 2014)ج.ر.ج.ج،  2015لسنة المالية 

صندوق تسيي عمليات الاستثمارت العمومية ومختلف برامج الأعمال المعتمدة في إطار قوانين المالية  حساب خاص في 
 ،  (16، صفحة 2015)ج.ر.ج.ج، 

 : لبرنامج توطيد النمو الإقتصاديأولا: توزيع الغلاف المال  
 على النحو التالي:   2016-2015سنتي  لبرنّمج توطيد النمو القتصادي  رصدت مبالغ

 
 2016-2015توزيع برنامج توطيد النمو الاقتصادي  (:  05  -03الشكل رقم ) 

 الوحدة: مليار دج 

 
 اعتمادا على:طالب من إعداد الالمصدر: 

 (48، صفحة 2014)ج.ر.ج.ج،  -
 (38، صفحة 2016)ج.ر.ج.ج،  -

 
والدارية رغم أن برامج   الاقتصادية ( بالمنشآت القاعدية 05-03من خلال توزيع مبالغ الشكل رقم )يظهر اهتمام الدولة 

بالتالي فإنه يشي إلى التخلف الكبي في المنشئات القاعدية الجزائرية  بها بشكل كبي،  اهتمتقد النعاش الاقتصادي السابقة كانت 
 . من المحروقات إلى قطاعات التصنيع الأخرىالتي تسمح بانتقال هيكلي في النشاط الاقتصادي  
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 : برنامج توطيد النمو الإقتصادي   أهداف: ثانيا
 : ( 51، صفحة 2020)بن محمد،  ما يلي في برنّمج توطيد النمو الاقتصادي  أهدافتتمحور   
الاجتماعية من خلال منح الأولوية لتحسين الظروف المعيشية للسكان في قطاعات السكن،  الحفاظ على المكاسب  -1

 التربية، التكوين، الصحة العمومية ومختلف الخدمات العمومية مع دعم أسعارها؛ 
بسبب   بالتنمية الفلاحية والريفية الاهتمامو أكثر بالتنوع الاقتصادي وتحقيق نمو الصادرات خارج المحروقات،  الاهتمام -2

 مساهمتها في الأمن الغذائي وتنويعه؛ 
 استحداث مناصب الشغل وتشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة خارج المحروقات؛  -3
 بالتكوين ونوعية الموارد البشرية من خلال ترقية اليد العاملة المؤهلة.  الاهتمام زيادة  -4

الموازنة العامة، استدعت الضرورة إلى اتخاذ إجراءات   غي أنه ومع استمرار تدني مداخيل المحروقات وزيادة العجز في
انكماشية اتجاه النفقات العمومية وتوقيف مشاريع التجهيز خاصة تلك المتعلقة بالبرامج الغي مستعجلة، لذلك تم توقيف حساب  

-2017ة المتبقية )، وتم فتح حساب باسم برنّمج الاستثمارات العمومية خلال الفتر 2016ديسمبر  31البرنّمج مع تاريخ 
   . (221، صفحة 2017)مسعودي،  مليار دج  300( بقيمة 2019

 : 2024 –  2020الفرع الثاني: مخطط الإنعاش الاقتصادي 

انعكس الوضع الصحي العالمي على الاقتصاد ونسب النمو وخالفت جميع التوقعات   2020على إثر جائحة كورونّ سنة 
% من  93) 2019% مقارنة بالعام 84، مما أثر سلبا على تعافي أسعار المحروقات فانخفض الميزان التجاري بنسبة الاقتصادية 

سنوات لبلوغ نسب محددة   5مسبوق، لذلك تم اتخاذ خطة برنّمج يمتد على  الصادرات محروقات(، وتسبب هذا الوضع بركود غي
  :( 2021)بوابة الوزارة الأولى،   من النمو كخارطة طريق لفك الارتباط عن التبعية للمحروقات من خلال

   أولا: مفاتيح نجاح مخطط الإنعاش الاقتصادي:
 : المستدامة من خلاليركز على التنمية 

، مما يخلق نسيجا تفاعليا بين الموارد  والاستثمارات الأجنبية المباشرةتثمين الموارد الطبيعية لدعم التنمية الصناعية، والمقاولاتية  -1
 لترقية الصناعة الوطنية؛  ةوأفكار المستثمرين المحليين مع خبرة ومميزات الستثمارات الأجنبية المباشر 

القتصاد الوطني مع   يدمج  مما، عادة التوطين في إطار سلاسل القيمة القليمية اللوجيستية للمؤسسات الاستفادة من إ -2
 القتصاديات الدولية؛ 

، إذ يتوجب مساعدة المؤسسات المحلية على اللتزام بالمعايي الدولية لأخذ  في الأسواق الخارجية  التجارية تنافسيةالهتمام بال  -3
 الدولية ومنافسة الشركات العالمية. حصص في الأسواق 
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   ثانيا: محركات الإنعاش الاقتصادي:
 يركز البرنّمج على خمسة قطاعات مهمة خارج قطاع المحروقات هي: 

الزراعة الصحراوية لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تنمية المحاصيل الصناعية في الجنوب )الذرة، فول الصويا، بنجر السكر،   -1
 إل(.  

 ٪ من إنتاج الكهرباء كهدف أولي؛ 40اعتماد استراتيجية دعم وتطوير الطاقات البديلة والمتجددة لبلوغ  -2
أكثر استقطاباً ومرونة لدعم الفرص المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب،   )قانون التعدين( لجعله 05-14مراجعة القانون  -3

 طاقات المتجددة وتخزينها؛ لنشطة الاستخراجية وتصنيع معدات اوتطوير سلاسل التعدين التي تشمل جميع الأ
 تشجيع النتاج المحلي من الصناعة الصيدلانية لتقليص استياد الأدوية؛  -4
 مصغرة من خلال إنشاء مناطق نشاطات لفائدتها، والمساهمة في ترويج منتجاتها وطنيا ودوليا؛ تشجيع استحداث مؤسسات   -5
مية لفائدة المؤسسات  تأطي تصدير الخدمات الرقو رقمنة الاقتصاد كوسيلة لتعزيز النتاجية، تطوير التجارة الالكترونية،  -6

 ئية. تشجيع الانتقال الرقمي عبر تحفيزات جبائية وشبه جباالناشئة، و 

 : )رؤية استشرافية( 2030-2016الفرع الثالث: النموذج الجديد للنمو الاقتصادي  

-2016من خلال تفعيل نموذج للنمو الاقتصادي  دى تسعى الجزائر إلى تحول هيكليبتفكي استراتيجي متوسط الم
 :  (Ministère Des Finance, algerie, 2016, pp. 11-13)  ، يتبع مجموعة مبادئ أساسية هي2030

% من  10ـ قات بتطوير فروع جديدة ذات عوامل خارجية على المستوى القطاعي، لأخذ دور بالنسبة للصناعة خارج المحرو  -1
 . إجمالي القيمة المضافة 

 . %  1.7المعرفة، لبلوغ نمو بمعدل  تخفيض مساهمة البناء والأشغال العامة في الناتج المحلي الجمالي تدريجيا لصالح مجالات  -2
 . لمطلوبةتنفيذ سياسات صناعية ودعم تحرير أكبر للمبادرات لتحقيق معدلات نمو القطاعات ا -3
 . ت في إنتاجية رأس المال المستثمرالاستثمارات خارج المحروقات بتغياربط  -4
 محاكاة مستوى النمو العالمي ليسمح لنفس معدل الاستثمار الكلي في الاقتصاد الجزائري لتحقيق معدلات نمو أعلى.  -5

ر من خلال تأطي  كما يؤكد هذا النموذج على تحسين جاذبية المناخ الاستثماري لتحفيز إنشاء الشركات في الجزائ
والعمل على شراكات مع دول أجنبية تهدف إلى  مؤسسات وإزالة العراقيل، وتوفي البدائل التمويلية والانتقال إلى سوق السندات 

 . (Ministère Des Finance, algerie, 2016, p. 14)  في البلاد  الاستثمار على نحو مستدام
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   : 2030-2016أولا: مراحل النموذج الجديد للنمو الاقتصادي  

 : ( 192، صفحة 2017)لطرش و كتاف،    يتم تسجيل ثلاث مراحل نمو لتحقيقها تنقسم إلى
 المختلفة في القيمة المضافة إلى المستوى المستهدف؛ ( عن طريق تغيي حصة القطاعات 2019-2016مرحلة القلاع ) .1
 ( والتي سوف تسمح بتحقيق إمكانّت استدراك الاقتصاد؛ 2025-2020مرحلة التحول ) .2
( في نهاية هذا المخطط سيكون الاقتصاد الوطني قد استنفذ إمكانّته  2030-2026مرحلة الاستقرار أو التقارب ) .3

 توجه إلى التقارب نحو قيمته التوازنية. ويستدرك جميع المتغيات المختلفة لي 

   :الأهداف المرجوة من النموذج الجديد للنمو الاقتصادي الجزائري ثانيا: 
 : (Ministère Des Finance, algerie, 2016, p. 11) مجموعة من نقاط هي يستهدف 

 ؛2030-2020% سنويا خلال الفترة   6.5الجمالي خارج المحروقات بـ مسار مستدام لنمو الناتج المحلي  -1
 %؛  2.3إرتفاع في دخل الفرد من الناتج المحلي الجمالي والذي ينبغي مضاعفته إلى  -2
% من الناتج المحلي الجمالي   10إلى  2015% في عام  5.3مضاعفة الصناعة التحويلية من حيث القيمة المضافة )من  -3

 (؛ 2030بحلول عام 
 تحديث القطاع الزراعي لتحقيق هدف الأمن الغذائي وإمكانية تنويع الصادرات؛  -4
% سنويا في  6الانتقال الطاقوي والذي من شأنه أن يسمح بتقسيم النمو السنوي لنصفين في استهلاك الطاقة الداخلي )من + -5

 ك أقل وأفضل(؛  (، مع إعطاء سعر عادل للطاقة )استهلا2030% سنويا بحلول عام   3إلى + 2015عام 
 تنويع الصادرات لدعم تمويل تسارع النمو الاقتصادي ومعرفة وتوقع تطور الأسواق المحتملة للتصدير.  -6

ذات الأولوية والتدابي المصاحبة لنموها، كما أنها   الاقتصادية في هذا النموذج تحدد القطاعات  الاقتصادية إن رؤية السياسة 
مستثمرين الأجانب باتخاذ قرار الاستثمار في الجزائر، فهل هذا كاف لتحسين المناخ  ترسم الخطوط العريضة التي تسمح لل
را لمجموعة من العوامل خاصة تلك المتعلقة بتغي القوانين والاستراتيجيات حيث يظهر  ظ الاستثماري، الجواب سيكون سلبيا ن

المحروقات في التمويل بشكل أساسي، وبالتالي   علىالدولة تطورها تغيا غي مستقر ولا يسمح ببيئة أعمال محفزة إضافة إلى اعتماد 
فهي مصدر غي مستقر يمكن أن يؤدي إلى عجز الموازنة العامة وانعكاساتها اللاحقة التي بدورها لا تعبر على بيئة مواتية  

 للمستثمرين الأجانب. 
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 : 2020-1993المؤشرات الكلية خلال الفترة    في ضلالمطلب الرابع: تحليل واقع الاقتصاد الجزائري  
تضاف إلى الأطر التشريعية  و  تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الكلية من بين الحوافز التي الاقتصاديةتعتبر المؤشرات 

شاملة حول جدوى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتجسيد المشاريع، ومن خلال هذا المطلب نتطرق إلى   رؤيةلتكوين  ، والمؤسساتية
ودورها في تحسين مناخ الاستثمار   الاقتصاديةلتحليل البيئة  للجزائر ومحاولة ربطها بالأسباب  الكلية  الاقتصاديةتطور المؤشرات 

  الأجنبي المباشر والتجارة الخارجية.

 :  الأول: تحليل تطور معدلات التضخمالفرع 
لتحليل تطور معدل التضخم في الجزائر نأخذ الشكل الموالي ونحاول ربطه بالأسباب واستخلاص النتائج حسب تغيات  

 السلسلة الزمنية 
 2020لى إ  1993تطور معدلات التضخم بين  (:  06  -03الشكل رقم ) 

 
 (.01إعتمادا على جدول الملاحق رقم ) طالبإعداد ال المصدر:

 
 ( يمكن التمييز بين ثلاث فترات للتضخم في الجزائر:  06-03من خلال الشكل رقم )

% ليصعد إلى أعلى قمة له  20,54نسبة  1993سنة   تسعينيات القرن الماضي حيث بلغيظهر بنسب مرتفعة جدا في 
، ومن الواضح أنها حالة غي  2000سنة  0,34% ثم ليعود بالانزلاق التدريجي المستمر إلى نسبة 29,78بنسبة  1995سنة 

إلى فرض شروط الاستعداد الائتماني لصندوق النقد الدولي لتصحيح اختلال   هتصاد الوطني حيث تعود أهم أسباب طبيعية للاق
للاقتصاد الجزائري وفرض الانفتاح التجاري الخارجي الذي يساهم في زيادة الضغوط التضخمية المستوردة، مع   المؤشرات الكلية 

 ؛ تخفيض العملة المحلية وزيادة التوسع النقدي
حيث شهدت تحسنا في المؤشرات الكلية بفعل المتغي الأساسي في   2014إلى  2001سنة تبدأ الفترة الثانية من 

ري وهو ارتفاع أسعار النفط العالمية وتحسن مداخيل الميزانية العمومية إلى مستوى سمح بإطلاق مشاريع النعاش  الاقتصاد الجزائ
الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية من خلال زيادة الأجور وتخفيض معدلات البطالة، أما على صعيد مؤشر التضخم فقد  

، والذي يعود إلى عدة أسباب  2004إلى  2001% من 3.47ام بمتوسط ستقرار على الصعيد العالاشهد تذبذبا طفيفا مع 
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منها التضخم المستورد وضغط المديونية الخارجية، سياسة النفاق الحكومي المتزايدة، الاستثمارات العمومية خاصة قطاع التجهيز  
 والأشغال العمومية، زيادة في الكتلة النقدية. 

  2008%، حيث شهدت هذه الفترة؛ الأزمة المالية العالمية لسنة  3.6سجل متوسط  2009إلى  2005أما من سنة 
الرغم من  على ، و 2007% عن سنة 2.5إلى  1.2قدر زيادة ب ت هر ظوقد أ  ، على نسبة التضخم في الجزائر توكان لها انعكاسا 

تحسن مداخيل النفط والتخلص من المديونية الخارجية إلا أن سياسة النفاق العمومي لمتزايدة بوتية كبية فيما يخص برامج النعاش  
 الاقتصادي مقابل عجز النتاج المحلي الهيكلي والمغطى من خلال الواردات، سمح بارتفاع طفيف على مستوى التضخم.      

% تحت تأثي ارتفاع التضخم الداخلي، وزيادة كبية في أسعار المواد  4.7إلى  2014 -2010لفترة وارتفع المتوسط ل
الوظائف العامة  أجور في الفلاحية العالمية الطازجة وبعض الواردات الغذائية كالقمح وغبرة الحليب، ومن جهة أخرى تطبيق الزيادة 

، ثم ليعود إلى التراجع بفعل تسيي السياسة النقدية من قبل البنك  2008في مختلف القطاعات وبثر رجعي من سنة  2012سنة 
 . ( 62، صفحة 2012)بنك الجزائر، المركزي  

في ضل   2014كانعكاس للزمة النفطية العالمية   2018-2015% للفترة 5.26استمر التضخم في الارتفاع بمتوسط 
بيد أن سياسة   الزيادة المستمرة في أسعار المواد الغذائية العالمية والصعوبات التي أتت على مداخيل البترول،تدهور قيمة الدينار و 

رخص الاستياد أدى إلى   ام بنظومية بالضافة إلى عودة العمل ترشيد النفاق العام من إلغاء وتجميد العديد من المشاريع العم
 على التوالي.  2020و 2019% لسنتي  2.1و 2.4عدلات مقبولة بنسبة لمتخفيض نسب التضخم 

 : الفرع الثاني: تحليل تطورات سعر صرف الدينار الجزائري 

لصرف  يعتبر سعر الصرف كأداة تأثي على القتصاد بصفة عامة والاستثمار والتجارة الخارجية بصفة خاصة، إذ أن سعر ا
المنخفض لدولة ما، سيجعل من سعر السلع والخدمات منخفضا مقارنة بالدول الأخرى ذات التعامل التجاري البيني، لذلك  
سوف يكون القبال عليها وبالتالي زيادة النتاج المحلي الموجه للتصدير واتساع السوق؛ ما ينتج عنه من فوائد مرافقة من تحسين في  

 والبلوغ إلى تنافسية دائمة.  الجودة واكتساب الخبرة 
بالضافة إلى أنه يعتبر عاملا محفزا لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والتي تساهم في الرفع من قيمته وبالتالي يصبح كغاية  

البلد ونوع  مشروطا في ذلك بمدى فاعلية تدابي الهيئات النقدية في  للإستثمار الأجنبي المباشرفي هذه الحالة بفعل تحفيزات أخرى 
 النظام المتبع في تسييه وكذا ارتباط البلد اقتصاديا بالعالم الخارجي. 

بدأت التغييات الجذرية بتخفيض تدريجي للعملة الوطنية   1986لأجل ذلك وعلى إثر الأزمة النفطية العالمية لسنة 
ركزي في  بالتأثي على قرارات البنك المتميزت بعوامل داخلية وخارجية سمحت % و 200حيث بلغت أزيد من  1994–1987بين

   .توجيه أسعار الصرف 
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 للنظام المعتمد من خلال الجدول التالي: الدراسة  تطرق تتحليل تطورات هذا الأخي  لو 

 تطور نظام الصرف في الجزائر (: 70  -03الجدول رقم )

قبل  
1994 

: يتبع نظام بريتون وودز حيث كل بلد عضو في صندوق النقد 1971إلى سنة   نظام سعر صرف ثابت 
 . الدولي يحدد سعر الصرف على أساس وزن الذهب 

: تحديد سعر الصرف على أساس سلة من العملات الأساسية في  1971بعد سنة   نظام ربط سعر الصرف 
 المعاملات الخارجية. 

 ي عن نظام الربط وتخفيض قيمة العملة تدريجيا. : بداية التخل1986بعد سنة 

بعد  
1994 

 من قبل البنك المركزي الجزائري وشهد التحولات التالية:  نظام التعويم المدار اعتمد 
 . : جلسات تثبيت لقيمة العملة بين بنك الجزائر والبنوك التجارية1994
 . (1995ديسمبر  95/08: سوق صرف مابين البنوك )اللائحة رقم 1996
فيفري   01-07: قابلية تحويل الدينار للمسافرين، ثم جميع المعاملات مع الدول الأجنبية )اللائحة 1997
2007). 
( إمكانية منح تراخيص مكاتب صرف للقيام بعمليات شراء  2016مارس  01-16: )النظام رقم 2016

 . )لم تأفعل إلى اليوم(وبيع العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية  
   دج. تحويل قابلية  ( تأسيس سوق صرف مابين المصارف لتعزيز2017جويلية  01-17: )النظام 2017

 
 إعتمادا على: الطالبمن إعداد  المصدر:

 ( 2021)بنك الجزائر،  -
 (58، صفحة 2020)جلطي و بن منصور،  -

 
نّحية التحركات السعرية لصرف الدينار الجزائري فيمكن تقديم تحليل مرافق من خلال المنحنى الموالي الذي يبين  أما من 

 حركته مقابل الدولار الأمريكي: 
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خلال الفترة   الدولار الأمريكيحركة سعر صرف الدينار الجزائري مقابل (: 07  -03الشكل رقم ) 
1993-2020 

 

 (01عتمادا على جدول الملاحق رقم )ا طالبمن إعداد ال المصدر:
 
 شي حركة المنحنى إجمالا إلى ثلاث مراحل أساسية: ت

%، ويرجع ذلك إلى  300المستمر بزيد من  بالانخفاضتميز  ؛79.68 بقيمة 2002إلى   23.35بقيمة  1993 سنة من .1
تحت تأثي اتفاق الجزائر مع صندوق النقد الدولي، للوصول إلى تحرير سعر الصرف بما يتماشى والشروط   الانزلاقعمليات 

ت  على جميع المؤشرا بالسلب والذي أتى  الغي مستقرةالدولية للإستثمار والتجارة الخارجية، بالضافة إلى الوضع الأمني 
 .  الاقتصادية 

بدأت تظهر نتائج البرامج التنموية المعتمدة على شاكلة زيادة النفاق من أجل تحسين الطلب العام إلى   2002بعد سنة  .2
بقيمة   2008سنة في هر بمستوى مستقر نسبيا عدا الزيادة الظاهرة ظع سعر العملة، ومنه فإن المنحنى ا ارتفو  2014سنة 

إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي على إثر الأزمة المالية العالمية ثم صعود المنحنى   ترجع ، والتي الواحد  دج للدولار  64.58
الكتلة النقدية من خلال تحسين  كذا زيادة بفعل تدخل البنك المركزي بتخفيض العملة وزيادة النفاق العمومي للتجهيز، و 

 الأجور. 
دج/للدولار،  80.58بقيمة  2014فاضا متسارعا بعد الأزمة النفطية العالمية انخ وفي المرحلة الثالثة يظهر سعر الصرف .3

وبالرغم من تنفيذ سياسة ترشيد النفاق العام وتوقيف العديد من المشاريع إلا أن تهاوي أسعار المحروقات، وضعف الهيكل  
الموازنة العامة مما استدعى   من عجز ت، زاد2020-2019الاقتصادي ثم آثار الغلاق الصحي على إثر جائحة كورونّ 

 تغطيته من خلال صندوق احتياطي الصرف الأجنبي. 
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 : الفرع الثالث: تحليل الناتج المحلي الإجمال الخام 

القيمة المضافة للسلع والخدمات المنتجة داخل البلد، خلال فترة زمنية محددة عادة  (GDP)  يعكس الناتج المحلي الجمالي 
وبالتالي فهو يعطي صورة عامة لتأثر القيمة السوقية لكل السلع والخدمات بمجموعة   ، (OECD, 2021)ما تكون سنة 

للبلد، لذلك يعتبره العديد من الاقتصاديين على أنه من بين   الاقتصاديةالأخرى التي تدخل ضمن السياسة  الاقتصاديةالمؤشرات 
المقاييس التي تبين مدى صحة الاقتصاد ككل والمستوى المعيشي للفراد، وبالرغم من وجود انتقادات حوله خاصة في بعض  

 ه يعتبر الأكثر استخداما في تفسي مدى صحة الاقتصاد.   الاقتصاديات التي تعتمد على الريع في مداخيلها إلا أن
%، وأن هذه المداخيل تتأثر بمعدلات النمو  95المعلوم أن الاقتصاد الجزائري يعتمد على مداخيل المحروقات بنسبة تفوق 

منية وسياسة التحول الهيكلي  ، وكذا المؤثرات الأخرى المتعلقة بالأوضاع الأ للطاقة العالمية ومدى استهلاك وإنتاج العالم الخارجي 
الجزائرية مرهونة بمدى تلك التحولات، والناتج المحلي الجمالي لها لا يمثل   الاقتصاديةللدول الصناعية الكبرى، وعليه فإن السياسة 

 تماما صحة الاقتصاد على المدى البعيد، لكن يمكن أن تكون تطوراته محفزا أساسيا للمستثمرين خاصة الأجانب منهم. 
من خلال   يمكن لنا ملاحظة السلسلة الزمنية للناتج المحلي الجمالي الجزائري وعلاقتها بهم التطورات في سعر النفط

 :  الشكل الموالي 
 

 2020-1993خلال الفترة   ثير أسعار النفط على تطور الناتج المحلي الإجمال للجزائرتأ(:  08  -03الشكل رقم ) 
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( ووفقا للتحليل أعلاه يظهر الناتج المحلي الجمالي في الجزائر على علاقة طردية وقوية مع  08-03من خلال الشكل )
حيث   2008سعر النفط العالمي والمداخيل المتأتية من خلال صادرات المحروقات، غي أنه أقل استجابة اتجاه الأزمة المالية العالمية 

لكبية إلا أن نجاعة إدارة السياسة النقدية كانت حاسمة مع تعزيز الجهاز التنظيمي والتحكم في  وبالرغم من الصدمة الخارجية ا 
، وسرعان ما استعادت مداخيل المحروقات عافيتها إلا إن تداعيات الأزمة النفطية  ( 7، صفحة 2011)بنك الجزائر، التضخم 
% إلى عجز متقارب في الحسابات الجارية  15.6وأدى انخفاض الصادرات من المحروقات بـ  2008أعادت سيناريو  2014

%،  6.1-مليار دولار سنويا، بالمقابل تم توجيه واردات السلع نحو الانخفاض بنسبة  26والجمالية لميزان المدفوعات بما يقارب 
مليار   192التي تراجعت من  (07، صفحة 2017)بنك الجزائر،  بالضافة إلى تغطية العجز من خلال احتياطيات الصرف

مليار دولار من العجز خلال ستة سنوات ثم إلى احتياطي أقل من   100أي ما يقارب  2017سنة  97.33إلى  2011دولار 
والتوجه نحو التمويل الغي تقليدي لتغطية جزء من   ، بعد تطبيق سياسة حازمة لتخفيض الاستياد 2020مليار دولار سنة  76

 العجز في الميزانية العمومية. 
في الجزائر على نّتج صادرات المحروقات يجعل من الناتج المحلي الجمالي محفزا غي   الاقتصادية وعليه فإن اعتماد السياسة 

فإنه ذو دلالة على ضعف المنافسة المحلية للشركات   مستقر للاستثمار الأجنبي المباشر في ضمان رؤوس الأموال ومن جهة أخرى 
 العاملة وبالتالي فإن دخول الشركات الأجنبية سيعطي لها مجالا آمنا لتسويق المنتجات محليا ودوليا. 

 : 2020-1993الفرع الرابع: تحليل القوى البشرية للجزائر  

ية فتقيسها مؤشرات دولية للتنمية البشرية من حيث  ينظر إلى القوى البشرية من الناحية النوعية والكمية، فأما النوع 
المستوى التعليمي والمعيشي وغيها من المعايي سنتطرق إليه ضمن مؤشر التنمية البشرية لاحقا، أما الكمية منها فهي تعبر عن  

 الكثافة السكانية التي تشي إلى مدى توافر اليد العاملة ونسب البطالة والقدرة على الاستهلاك. 

 :  للاستثمارات أولا: الكثافة السكانية كمؤشر نمو واستقرار 

تعد الكثافة السكانية من بين المؤشرات التي تبين مدى قدرة الاقتصاد المحلي على استيعاب السلع والخدمات، ومن جهة  
ليد العاملة كميا إضافة إلى  أخرى فإن دراسة هذا المؤشر سوف يعطى المستثمرين المحليين والأجانب المعطيات الكافية حول توافر ا

المعطيات التي تبينها مؤشرات التنمية البشرية من الجانب النوعي والمؤهل العلمي، ومنه تتكون صورة واضحة حول معالم السوق  
  المحلي كخلفية انطلاق للسواق الدولية ومصدر لليد العاملة الغي مكلفة وفق قاعدة كلما زاد عرض العمل مقابل الطلب انخفض 

 الأجر. 
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  الشكل الموالي:ينتج لدينا وبالعودة إلى الزيادة السنوية لعدد السكان في الجزائر 

 2020-1993تطور الزيادة السنوية للكثافة السكانية في الجزائر  (:  09  -03الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 (01رقم) اعتمادا على جدول الملاحق EViews10: مخرجات برنّمج المصدر
 

بمتوسط زيادة   2002نلاحظ تطورات متباينة عبر مراحل، إذ أنها شهدت ركودا وتراجعا خلال المرحلة الأولى إلى غاية 
منية غي  ، وعرفت أوضاع أ نسمة  109 855 31بـ  2002ألف نسمة حيث قدر إجمالي عدد السكان سنة  468سنوي يبلغ 

مستقرة وحرب أهلية، ثم مرحلة استقرار الأوضاع بالضافة إلى تحسن الأوضاع المعيشية للسكان، وبذلك شهدت نمو متزايد إلى  
، ثم التراجع بداية  نسمة 404 551 40ألف نسمة، حيث بلع التعداد الجمالي للسكان بـ  621بمتوسط سنوي  2016سنة 

والتوجه نحو ترشيد النفاق   2014عيشة التي بدأت بالانخفاض منذ الأزمة النفطية كانعكاس للظروف الم  2017من سنة 
 نسمة.   043 851 43، حيث بلغ الجمالي2020و 2019( لسنة 19بالضافة إلى الأزمة الصحية العالمية )كوفيد 

تعتبر مقياسا لتحديد عاملين مهمين في   2020إلى  2002هذا التحليل يوضح إمكانية القول بن الزيادة في الفترة 
 الاقتصاد هما توافر القوى العاملة الشابة وتوسع السوق المحلي.   

 : 2020-1993ثانيا: تحليل مؤشر البطالة والقوى العاملة في الجزائر  
تشغيل الموارد، حيث تنص نظريات القتصاد على أنه كلما زادت الاستثمارات زاد الطلب على  ترتبط نسبة البطالة بمدى 

العمل وعليه يتناقص العرض ثم بلوغ مرحلة التوازن في سوق العمل، وعند ملاحظة الشكل الموالي المتمثل في نمو القوى العاملة في  
 . ن النشطين اقتصادياً مع نسب البطالة نجد أن هناك علاقة عكسيةالجزائر والذين يستوفون تعريف منظمة العمل الدولية للسكا
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   خلال الفترة  في الجزائر التطور الكمي للقوى العاملة مقابل نسب البطالة (:  10  -03الشكل رقم ) 

1993- 2020 

 

 

 

 

 

 

 (01اعتمادا على جدول الملاحق رقم ) EViews10مخرجات برنّمج  المصدر:
 

 وقد سجلت أعلى مستوى لها  2003% إلى غاية 20حيث أن مستوى البطالة كانت في نسب مرتفعة جدا بزيد من 
  الاقتصادية، وترجح أسباب هذه النسب إلى الانهيار الاقتصادي للجزائر والتخلي عن المؤسسات 1995% سنة 31بنسبة 

بتسريح العديد من العمالة، بالضافة إلى إفلاس العديد  ة العمومية لصالح الخواص وتطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي القاضي 
فقد بدأت نسب البطالة   2003ر الأجنبي إلى مستويات منعدمة، أما بعد سنة من المستثمرين الخواص وتراجع الاستثما

يرجع هذا التحسن إلى زيادة التوظيف في القطاع العمومي مع  حيث  2009% في سنة 9% إلى 17بالانخفاض السريع من 
نشطة المناولة كمحفز للشركات  لتي بدورها تشكل نسيجا اقتصاديا لأا الصغية والمتوسطة المشاريعإطلاق العديد من صيغ تمويل 

الكبرى من أجل الاندماج بسهولة في الاقتصاد الوطني، بالضافة إلى ذلك زيادة التوظيف الذي صاحب مشاريع النعاش  
الاقتصادي من خلال زيادة النفاق العمومي، وقد تميزت هذه الأخية بالوظائف المؤقتة مثل البناء والأشغال العمومية والخدمات  

؛ هذا بعد إنهاء مشاريع  2020إلى غاية سنة  2014% من 12% صعودا إلى 10نسب البطالة بين في تذبذب أدى إلى  مما
بحلول الأزمة النفطية وبالرغم من زيادة العامل الديمغرافي وصعود إجمالي القوى العاملة من   2014النعاش الاقتصادي سنة 

بقيت مستويات البطالة مقبولة نسبيا حيث لم تتعدى   2020سنة  12.231.856إلى  2006سنة  10.196.156
% من إجمالي الكثافة السكانية وهو دليل آخر يضاف إلى  35%، من جهة أخرى فإن القوى العاملة في الجزائر تمثل أزيد من 12

 نسبة البطالة على تنافسية المناخ الاستثماري من حيث توافر الطاقة البشرية العاملة. 
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عملية  المبحث الرابع: التحليل الإقتصادي والقياسي لمحفزات الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر ودورها في
 :2020-1993ترقية الصادرات خارج المحروقات  

بعد التحليل الوصفي والاقتصادي لتطور المؤشرات الكلية وعلاقتها مع المناخ الاستثماري، ثم دورها في تنمية الصادرات  
خارج المحروقات، يتناول في هذا المبحث بالربط والتحليل واقع التدفقات الحاصلة خلال فترة الدراسة مع تأثي تطورات السياسة  

واعتبارا لتأثيات   كاملة  2020را لعدم توفر إحصائيات سنة ظ في ظل الأزمات الدولية، غي أنه ون والتشريعية للجزائر  الاقتصادية 
فإن الدراسة أخذت في جزء   الغلاق الصحي العالمي على إثر جائحة كورونّ حيث تعتبر الحصائيات لهذه السنة غي معيارية، 

قتصادي أخذ بعين الاعتبار كل السنوات، وبعد تبني المقاربة  كآخر سنة، بيد أن التحليل الا  2019القياس الاقتصادي سنة 
الجزائرية في تنشيط المناخ الاستثماري وفرضية مساهمة المحفزات المقدمة كمتغيات ذات أثر متعدي على الصادرات خارج المحروقات  

، ينشأ لدينا أربعة مطالب قسمت إلى ما  وسيط في العملية باعتباره عبر الاستثمار الأجنبي المباشر  كهدف أساسي لتنويع المداخيل 
 يلي:  

 : المطلب الأول: واقع مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية من خلال المؤشرات الدولية
تعمل المنظمات الدولية المتخصصة في رصد ومتابعة مؤشرات القتصاد في شكل تقييم لأداء تلك المحددات من منظور  

عطي  ت  اإبداء الرأي حول المنظومة السياسية والقانونية والاجتماعية في جل بلدان العالم، وبذلك فإنهمستقل، كما تعمل أيضا على 
رؤية واضحة حول مناخ الأعمال في البلد، وعليه اختارت الدراسة مجموعة من المؤشرات المهمة التي تلم في مضمونها انعكاس  

 ؤشرات الكلية للاقتصاد. مختلف التشريعات والمقومات المادية والبشرية وكذا الم

 :الفرع الأول: مؤشر سهولة الأعمال
يشمل معايي تحدد سهولة ممارسة الأعمال التجارية في بلد ما؛  و  2005ولي العمل به ونشره منذ سنة بدأ البنك الد

دود واستخراج  عمل التجاري وتسجيل العقار والحصول على الائتمان والتداول عبر الحال ( بدء 10تتضمن معلماته العشرة )
دولة مصنفة ضمن هذا   190إلى  1التراخيص المختلفة، وغيها من التدابي المستخدمة، ووفقا لأداء الدول فإنه يقوم بترتيبها من 

بذلك فإنه يوفر  ، و (Wellington & Kenneth, 2018, pp. 2-3)هي الأفضل  1المؤشر حيث تكون الدولة رقم 
عمال في اقتصاديات الدول خاصة للمستثمرين الأجانب وجدوى استثماراتهم كما يمنح لهم  مقياسا واضحا حول وضعية سهولة الأ

 رة حول التكاليف والأخطار الضافية لمشاريعهم. ظن
على بعض المؤشرات الفرعية له  ناولنا في الجدول الموالي التصنيف الكلي للاقتصاد الجزائري بالضافة إلى التركيز ت وقد 

المتعلقة باستخراج ترخيص البناء وبدء النشاط ثم دفع الضرائب وهي من بين أهم المعايي التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي لتقييم  
 المناخ الاستثماري.  
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 2020  -2004مؤشر سهولة أداء الأعمال (: 80  -03الجدول رقم )

 استخراج تراخيص البناء  بدء النشاط التجاري دفع الضرائب 

 المرتبة/ 
 السنة  دولة  190

إجمال الضريبة  
المستحق  

نسبة من  )
 ( إجمال الربح 

عدد  
المدفوعات  

 في السنة 

عدد  
 الإجراءات 

 الوقت 
 بالأيام 

عدد  
 الإجراءات 

الوقت  
 بالأيام 

/ / 18 29 / / / 2004 

/ / 14 26 / / / 2005 

32,5 63 14 26 25 244 128 2006 

76,4 61 14 24 25 244 116 2007 

72,6 33 14 24 22 240 125 2008 

53,2 34 14 24 22 240 132 2009 

72 34 14 24 22 240 136 2010 

72 34 14 24 22 240 136 2011 

72 29 14 25 19 281 148 2012 

72 29 14 25 19 281 152 2013 

71,9 29 14 25 19 241 153 2014 

72,7 27 13 22 17 204 154 2015 

72,7 27 12 20 17 204 163 2016 

65,6 27 12 20 17 130 156 2017 

65,6 27 12 20 19 146 166 2018 

66.0 27 12 17.5 19 136 157 2019 

66.1 27 12 18 19 131 157 2020 
 

Source: (World Bank, 2021) 

 
إلى   244تحسنت تطورات المؤشر في كل من إجراءات استخراج تراخيص البناء بفعل تخفيض مدة الحصول عليها من 

شهدت هذه الفترة إنشاء الشباك الوحيد،  حيث  2020-2006إجراء بين سنتي  19إلى  25يوم وتبسيط إجراءاتها من 131
ومرافقة أجهزة الاستثمار للحصول على مختلف التصاريح والتراخيص المتعلقة بمرفقات البناء كالكهرباء والربط بمختلف الشبكات  

يوم   18بمدة لا تتجاوز  2020إلى  2004إجراء من سنة  12إلى  18النشاط التجاري فقد انخفض من  ء والتصالات، أما بد
وبالرغم من ذلك فإن الوقت المستهلك  ، ية النشاط ربح ةدزياتكاليف و اليوم وهذا سيساهم في تخفيض  29بعدما كانت تصل إلى 

والتسيي الداري   ضعف التنظيم مما يشي إلى ،خاصة فيما تعلق باستخراج تراخيص البناء  نسبيا في هذه المراحل يعد طويلا 
 . برى وزيادة التكاليف الأولية لهانشاء بعض المشاريع الك يعرقل إما  وهذا   والبيوقراطية 

أما بالنسبة لدفع الضرائب فإن ملاحظة هذا المؤشر تبين أن الجزائر اهتمت بتوحيد العديد منها في شكل ضرائب جزافية  
لي الأرباح  إلا أن الضغط الجبائي على إجما 2020-2006بين عامي  27إلى  63مما قلص من عدد المدفوعات السنوية من 
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٪   66.1نخفض إلى ا( ثم من إجمالي الربح  2016سنة ٪ 72.7إلى٪  32.5)من  2006ارتفع إلى أزيد من الضعف منذ سنة 
المتضمن العديد من العفاءات الضريبية؛ ومع ذلك تبقى   2016قانون الاستثمار  تدابي بعد اتخاذ  2020من إجمالي الربح سنة 

 % بسبب هذا الضغط. 50عوائد المشاريع المنجزة تخصم إلى أزيد من 

  2006سنة  128بالتالي فإن مؤشر سهولة الأعمال يبقى غي تنافسي مع الدول الأخرى إذ حصلت الجزائر على المرتبة 
وهذا يبين بطء الصلاحات وضعفها مقارنة بالدول الأخرى   157حيث تحصلت على المرتبة  2020اية لتتراجع سنويا إلى غ

 التي أخذت تحسنا سريعا مما يجعل الستثمارات الأجنبية تأخذ وجهات أخرى. 

 : الاقتصاديةالفرع الثاني: مؤشر الحرية  

ستقلالية الفردية، خاصة فيما يتعلق بحرية الاختيار التي يتمتع بها الأفراد في  مؤشرات فرعية تدل على القوم بتجميع ي
-Terry, Anthony, & James, 2021, pp. 13)ويتكون من  الاقتصاديةالاستحواذ واستخدام السلع والموارد 

14) : 

 ة وسلامة الحكومة(؛  سيادة القانون )حقوق الملكية والفعالية القضائي  -
 حجم الحكومة )العبء الضريبي، النفاق الحكومي، الصحة المالية(؛  -
 الكفاءة التنظيمية )حرية الأعمال والحرية النقدية(؛   -
 انفتاح السوق )حرية التجارة وحرية الاستثمار والحرية المالية(.  -

بخذ متوسط   الاقتصادية بعد القيام بتجميع هذه المؤشرات الفرعية حيث تمنح لها أوزان متساوية، ويحسب مؤشر الحرية 
 تلك الأوزان ضمن سلم ترتيبي ينقسم إلى خمسة أجزاء كما يلي:  

 حرية تامة؛  80-100 -
 حرية غي كاملة؛  70-79.9 -
 حرية معتدلة؛  60-69.9 -
 حرية ضعيفة؛  50-59.9 -
 رية منعدمة.  ح 0-49.9 -

 والجدول الموالي يبين أداء الجزائر ضمن هذا المؤشر:  
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 2020-1995للجزائر خلال الفترة    الاقتصاديةمؤشر الحرية (: 90  -03الجدول رقم )

 السنة  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

55.4 55.7 53.2 58.1 57.7 61.0 57.3 56.8 57.2 55.8 54.9 54.5 55.7 
رصيد  
 المؤشر

 السنة  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

46.9 46.2 44.7 46.5 50.1 48.9 50.8 49.6 51.0 52.4 56.9 56.6 56.2 
رصيد  
 المؤشر

 

Source: (Heritage, 2021) 

 
في درجة الحرية الضعيفة   2012إلى  1995للجزائر ضمن سلم التصنيف خلال الفترة  الاقتصادية يقع مؤشر الحرية 

والتي سجل فيها لمرة واحدة درجة حرية اقتصادية معتدلة نتيجة لبعض   2002درجة( إلى سنة  60حيث لم يتجاوز عتبة )
وهي مصنفة ضمن الحرية الكاملة، أما   82.8الصلاحات التي بدأت آنذاك وأثرت الحرية النقدية في المؤشر عامة باليجاب بمعدل 

باقي المؤشرات الفرعية المتعلقة بالحرية المالية وحرية الأعمال فقد اتصفت بالجمود النسبي بالضافة إلى غموض الفعالية القضائية  
  2013ر منذ سنة ، وقد تراجع تصنيف الجزائر ضمن هذا المؤش2016والسلامة الضريبية إذ لم تدخل في التصنيف إلا بعد عام 

حيث سجل أدنى قيمة له بـ   2020إلى  2017درجة( خاصة خلال السنوات  50بتسجيله مستوى أقل من ) 2020إلى غاية 
 .دولة 180من بين   172ورتبة دولية  44.7

ما يلاحظ من تطور هذا المؤشر الاستقرار النسبي خلال فترات تحسن أسعار النفط والمداخيل المتأتية من صادرات  
فيه نظرا لعدم اندماج المالية الجزائرية ضمن البورصات العالمية، حيث سجلت الحرية   2008المحروقات، ولم تأثر الأزمة المالية العالمية 

كانت لها انعكاسات بعدية على    2014، غي أن الأزمة النفطية لسنة 2003( منذ سنة 30المالية ضمن هذا المؤشر )الدرجة 
حيث أن ارتفاع عجز الميزان التجاري دفع بالحكومة إلى تخفيض النفاق العمومي وفرض إجراءات تقييدية   يةالاقتصادمؤشر الحرية 

، بالضافة إلى تقييد المستثمرين الأجانب )شراكة لا  2020على التجارة الخارجية والعمل برخص الاستياد واستمر العمل بها إلى 
 % من رأس المال(. 49تثمار الأجنبي المباشر  % والاس70تتجاوز في التجارة الخارجية نسبة  

، بالرغم من الجهود المبذولة  الاقتصادية وعليه فإن مناخ الاستثمار في الجزائر غي محفز من وجهة نظر المؤشر العالمي للحرية 
واحد للميزانية العمومية  في تحسينه غي أنها لم تكن فعالة نظرا لارتباط قرارات الحكومات المتعاقبة في الكثي من الأحيان بمورد 

وغياب الخبرة في التسيي والبعد الاستراتيجي والاستخدام العقلاني للمواد، بالضافة إلى ذلك سيادة الذهنية الاشتراكية وعدم  
، لذلك يتوجب مزيدا من الفاعلية خاصة فيما تعلق ببعض المؤشرات الفرعية مثل  WTOالانفتاح على المنظمات العالمية مثل 

 الملكية، حرية الاستثمار والتجارة، فعالية القضاء والحرية المالية. 
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 : الفرع الثالث: مؤشر مدركات الفساد )الشفافية( 

يقيس بصفة عامة "إساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة"، ويتكون من أفعال ارتكبت لتمكين  
لى حساب الصالح العام، كما يقيس من جهة أخرى مدى شفافية الصفقات ومختلف الجراءات  المسؤولين من الاستفادة ع

،  (Transparency International, 2020)ويكشف مختلف الممارسات داخل الحكومات والشركات والمجتمع ككل 
كأفضل الدول(، ولقد استبدل هذا المدرج سنة    10لأسوء حالة إلى  0)من وتصنف الدول وفق معايي موحدة في سلم مقياسي 

را لتغطيته  ظن العالم أنحاء  في وانتشارا الأكثر استخداما  ويعتبر المؤشر (transparency, 2021)( 100إلى  0)من  2012
الحكم  العام، البيوقراطية و  المال رشوة واختلاس ال جوانب عديدة وشاملة تعبر عن صحة المناخ الداري والحكومي للدولة مثل 

من  و الفساد...،  عن للمبلغين القانونية الحماية  الفساد ومقاضاة المسؤولين الفاسدين، توفي  من الحد على الحكومة قدرةالراشد، 
 ومختلف الآليات المتخذة لمحاربته في الجدول الموالي:    هذا الموضوعخلاله يمكن معرفة صورة الجزائر حول 

 
 2020-2003تطور مؤشر مدركات الفساد للجزائر  (: 10  -03الجدول رقم )

 السنة  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
/10 2,9 /10 2,9 /10 2,8 /10 3,2 /10 3 /10 3,1 /10 2,8 /10 2,7 /10  ؤشر  الم 2,6

 الرتبة  88 97 97 84 99 92 111 105 112
 السنة  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

/100 36 /100 35 /100 35 /100 33 /100 34 /100 36 /100 36 /100 36 /100  ؤشر  الم 34
 الرتبة  105 94 100 88 108 112 105 106 104

 

Source: (Transparency, 2021)  

 
( أن النقطة تراوحت بين  13-03حيث نلاحظ من الجدول رقم ) 2003 سنة دخلت الجزائر تصنيف مؤشر الفساد منذ 

، أما عند تغي سلم  2008كأحسن رصيد متحصل عليه في سنة   3.2ولم تتعدى  2011لسنة  2.9إلى  2003لسنة  2.6
حصل عليها  ، وفي كل الحالات فإن هذه النقاط المت36و  34فإن المؤشر بقي يتراوح بين  2012درجة منذ  100التنقيط على 

بالرغم من   لترتيب الدولي لها بمراتب متأخرةالفساد في الجزائر مما يظهر ا تحت المعدل المقبول تمثل صورة غي مواتية على مدركات
على الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الفساد وإنشاء الهيئات والأطر   المصادقة الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية في 

 الكفيلة للوقاية منه، ومن بين هذه الجراءات مايلي: 
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 : (OCRC, 2021)تفاقيات الدولية: تتمثل في  ال .1
  05المؤرخ في  55-02المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -أ

 ؛2002فيفري 
أفريل   19المؤرخ في  128-04اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الرئاسي رقم  المصادقة على  -ب

 ؛2004
أفريل   10المؤرخ في  137-06اتفاقية الاتحاد الفريقي لمكافحة الفساد، بموجب المرسوم الرئاسي رقم  المصادقة على  -ج

 ؛2006
  08المؤرخ في  249-14الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المعتمدة بالقاهرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم المصادقة على  -د

 .2014سبتمبر 
 الهيئات الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته:  .2

 ؛2000( محل سنة 233-96المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها )المرسوم الرئاسي  -أ
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته(؛  01-06)أنشئت بموجب القانون رقم   للوقاية من الفساد ومكافحتهطنية الهيئة الو  -ب
، المتعلق بالوقاية من الفساد  20/02/2006المؤرخ في  06/01الديوان المركزي لقمع الفساد )نشأ بموجب القانون رقم  -ج

 ومكافحته(؛ 
 مة للمالية )وزارة المالية الجزائرية(.  خلية معالجة الاستعلام المالي والمفتشية العا  -د
وقد كرس   يتولى مهمة الرقابة البعدية على الأموال العمومية 1976من دستور  190مجلس المحاسبة أنشئ بموجب المادة  -ه

استقلالية المؤسسة وعزز دورها في مجال الرقابة على الأموال العمومية   192في مادته  2016لسنة   الدستور الجديد
  (2021)مجلس المحاسبة،  مهمة المساهمة في تطوير الحكم الراشد للمال العام وترقية الشفافية في التسيي العمومي  وخولها

 بعض النصوص التنظيمية المتعلقة بالوقاية من الفساد:   .3
 .(2006نوفمبر  22المؤرخ في  415-06و  414-06رسوم الرئاسي رقم المالتصريح بالممتلكات للموظفين العموميين ) -أ

 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم  -ب
 .المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الرهاب 2012نوفمبر  28الموافق  03-12نظام بنك الجزائر رقم  -ج

 : مؤشر التنافسية العالمية  الفرع الرابع:

السنوي ويستند في تحديد مستوى التنافسية على تصنيف   هضمن تقرير (WEF) يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 
الدول المشاركة وفق وضعية كل دولة ضمن مراحل النمو الاقتصادي المختلفة المعتمدة على )الموارد الطبيعية، الكفاءة والفعالية،  

أساسية، معززات الكفاءة،   متطلبات ت أساسية تشمل:مؤشرا فرعيا تحت ثلاثة مجموعا 12المعرفة والابتكار(، ويتم فيه قياس 
% من وزن المؤشرات المبنية على بيانّت  70، ويعتمد المؤشر على (205، صفحة 2020)راشي،  وتطور الأعمال  بتكار ال
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يع الاستثمارية من  للمشار  الاقتصادية % على الاستبيانّت، مما يعكس مرونة القتصاد تجاه الأزمات والجدوى 30إحصائية و
 الأجانب.  ظر وجهة ن

الذي يمكن أن يكون محفزا أو معرقلا للمناخ  البيانّت الكمية والنوعية والأداء الميداني إن هذا المؤشر يقيس مختلف 
 في مراتب متأخرة كما يرد في الجدول الموالي.  2003الاقتصادي للدول، وتأت الجزائر في تصنيفه منذ سنة 

 
 2020-2003تطور مؤشر التنافسية العالمية للجزائر خلال الفترة (: 11  -03الجدول رقم )

 
  التقييم 

  الترتيب العالمي
 الرتبة  عدد الدول   السنة 

3,39 102 74 2003 

3,67 104 71 2004 

3,46 117 78 2005 

3,9 125 76 2006 

3,9 128 76 2007 

3,71 134 99 2008/2009 

3,95 133 83 2009/2010 

3,96 139 86 2010/2011 

3,96 142 87 2011/2012 

3,72 142 110 2012/2013 

3,79 148 100 2013/2014 

4,08 144 79 2014/2015 

3,97 144 87 2015/2016 

3,98 138 87 2016/2017 

4,07 137 86 2017/2018 

53,8 140 92 2018/2019 

56,3 141 89 2019/2020 
 

Source : (world economic forum, 2021) 

 
بشأن برامج النعاش   2001المعلنة منذ  الاقتصادية يلاحظ من خلال الجدول أعلاه؛ أنه وعبر مرحلة الصلاحات 

على تحسن الترتيب   ساعد الذي 03-01وكذا صدور قانون الاستثمار  ، الاقتصادي تحسنت البنى التحتية وتدعم النظام الهيكلي 
رصيد  و  78رتبة بلى التراجع إ عاد ، لكن التصنيف الدولي 2004في سنة  71إلى  2003سنة  74العالمي للجزائر من المرتبة 

وهو أيضا   3.72برصيد نقاط  2013سنة  110ستمر التراجع إلى الرتبة او  2005وهو معدل متوسط لسنة  3.46نقاط 
  56.3برصيد نقاط يبلغ  89بالرتبة  2020نقاط، وبعدها يعود إلى التحسن لغاية  7معدل متوسط على سلم تدرج مكون من 

 نقطة.   100على سلم 
دولي للجزائر سلبا أو إيجابا ويتأثر بعدد الدول التي أخذت للتقييم كل سنة من قبل المنتدى الاقتصادي  قد يتغي الترتيب ال

العالمي، لكن ما يجب علينا ملاحظته هو قيمة النقطة التي أخذ على أساسها هذا التقييم وقد بينت استقرارها النسبي في مستوى  
 .  2020ى فوق المتوسط إلى غاية ثم أخذت مستو  2014-2003متوسط على مدى السنوات 
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بالتالي فإن هذه الوضعية تشي إلى عدم مواءمة المناخ الاستثماري والتجاري وعدم تحسنه نسبيا بالضافة إلى الغموض  
اعدة  السائد في مختلف قطاعات الاقتصاد الجزائري ومحفزاته، بالرغم من الجهود المبذولة دوريا خاصة فيما تعلق بقوانين الاستثمار وق

، وقد لوحظ بشأن هذه القوانين عدم استقرارها مما يسبب عدم اليقين لدى المستثمرين الأجانب، بالضافة إلى  51/49رأسمال 
تغي قوانين التجارة الخارجية وفقا لاستقرار ميزان المدفوعات الذي يعتمد أساسا على قطاع المحروقات مما يجعله غي مستقر ومتقلب  

 لعالمية؛ حسب أسعار النفط ا
جيد لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتسجيل احتياطي   أداءبين الاستقرار الكلي كمؤشر فرعي من جانب آخر يو 

  2014مالي مريح من خلال مداخيل النفط مما ضمن لهذا المؤشر استقرارا نسبيا خلال الأزمات الدولية، خاصة بعد أزمة النفط 
 باستثناء القطاعات الستراتيجية.    2020سنة  49/ 51ء قانون الشراكة الأجنبية ومحاولات التحول الاقتصادي إلى إلغا

 :  الفرع الخامس: مؤشر التنمية البشرية 

 والمستوى المعرفة، والصحية، الطويلة الحياة هيو  البشرية للتنمية أساسية أبعاد لثلاثة النجازات متوسط دليل مركب يقيس
لتعليم المدرسي  تقاس وفق معايي متوسط العمر المتوقع والسنوات المتوقعة من ا، (UNDP, 2020, p. 244) اللائق  المعيشي

ثم ترتب النقاط المحصل عليها على شكل  ،  الدخل الجمالي للفرد وكذا  بالمدارس وسنوات التعليم للبالغين لتحاقالاللطفال في سن 
 .(Max, 2019)   حيث يقترب من المستوى الجيد كلما توجه نحو الصعود 1إلى   0معدل من 

  ومن خلال الجدول التالي سنتعرف على أداء الجزائر في مجال التنمية البشرية:
 

   2019  -2001للجزائر  مؤشر التنمية البشرية (: 12  -03الجدول رقم )
 السنوات  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
 دليل المؤشر  0.586 0.590 0.595 0.602 0.611 0.621 0.629 0.637 0.647
 السنوات  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 دليل المؤشر  0.657 0.667 0.677 0.685 0.690 0.700 0.702 0.711 0.721
 السنوات  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 دليل المؤشر  0.728 0.728 0.729 0.736 0.740 0.743 0.745 0.746 0.748

 

Source: (UNDP, 2020) 
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من الزمن إلى تحسن في المستوى العام لرفاهية ونوعية   ين الجزائر على مدى عقدأدت خطط التنمية المختلفة التي نفذتها 
، وقد اهتمت الاستثمارات العامة الكبية  2030حياة الجزائريين، وهي عوامل مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 

  الاقتصاديةوضوع التنمية المستدامة، التنمية بمرة سيما تلك التي تمس مباش بجميع القطاعات )برامج النعاش الاقتصادي(، ولا
عليه كان وصف البرنّمج النمائي للمم المتحدة إيجابيا للغاية من  و ، (UNDP, 2020) والتنمية البشرية حتى مكونّت البيئة

خلال مؤشر التنمية البشرية حيث تطور باستمرار نظي المجهودات التي تقوم بها الجزائر من فرض للتعليم الجباري وإبقاء ذوي  
% في الطور الابتدائي  97س إلى أزيد من  عاما ضمن المتمدرسين حيث تصل نسبة الملتحقين بالمدار  16الفئات العمرية الأقل من 

حسب إحصائيات البنك الدولي، بالضافة إلى التوسع في إنشاء الهياكل القاعدية للتعليم والتعليم العالي ومحاربة الأمية، كما تشي  
ع المستوى المعيشي  بيانّت الجدول ضمنا إلى تحسن الرعاية الصحية وانخفاض الأوبئة وتحسين المعدل العمري للحياة نظي ارتفا 

 . ONSمليون نسمة وفقا لحصائيات  44وانخفاض وتية الوفيات مما زاد من الكثافة السكانية إلى حوالي 
دولار   10900إلى أزيد من  1993دولار سنة  7229.02وقد ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من 

(albankaldawli, 2021)  نتيجة زيادة مداخيل المحروقات التي تؤثر مباشرة على الدخل القومي كما لوحظ   2019سنة
بفعل الأزمة المالية العالمية؛ إذ أن الدخل الفردي يعمل على تحسين الأداء لأبعاد مؤشر التنمية البشرية   2009ركودا ضرفيا سنة 

عند مستوى تنمية بشرية مرتفعة   2007حي، وقد استقر منذ سنة سواء ضمن الدخل الفردي أو التعليم أو تحسين المستوى الص
 والتي تعتبر نسبة متوسطة.  2006إلى  1993ا بين مللسنوات  0.69إلى  0.58بين  يتراوح بعدما كان  0.7برصيد 

لى الاستقرار  بالتالي فإن ذلك يدل على اهتمام الدولة الجزائرية بهذا الجانب وتوفي مستلزمات التعليم والصحة والتركيز ع
الاجتماعي، على الرغم من ذلك فإنه يجب مراعاة نوعية هذه العناصر ومخرجاتها، أما الدخل الفردي مقاس على أساس المتوسط  

 وهذا لا يبرز الفوارق الاجتماعية ونسب الفقر لدى المجتمع حيث تكون الطبقية هي المنطق السائد. 

 : باشر في الجزائر المطلب الثاني: واقع الاستثمار الأجنبي الم

تقطابها،  لاسيسمح تحليل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر التعرف على أثار مختلف التحفيزات المقدمة 
بالضافة إلى توزيعها قطاعيا وجغرافيا حيث يتم من خلالها تحديد التوجه الحاصل في الصناعة والخدمات الجزائرية مع الانفتاح على  

 دولي ومدى تأثي العقود الدولية عليه. القتصاد ال

 : الفرع الأول: تحليل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر 
سعت الجزائر من خلال مجمل الصلاحات التشريعية التي طرأت على قوانين الاستثمار لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية  

تعلق بالاستثمار خارج   وتحسين مستوى النتاج والنتاجية خاصة فيما الاقتصادية المباشرة كسبيل إلى تسريع وتية التنمية 
يا وضمان أسواق دولية مباشرة عن طريق تلبية احتياجات فروع الشركات المتعددة  ندماج دولا يسهل عليها ال، مالمحروقات

الجنسيات أو غي مباشرة عن طريق الهيكل التسويقي الدولي لها، وقد أتى هذا المطلب لتحليل تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي  
 خ الاستثماري الملائم. المباشر إلى الجزائر وتقييم مدى نجاعة الجراءات المعتمدة في خلق المنا 
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 2019-1993الجزائر خلال الفترة   إلى لاستثمار الأجنبي المباشر  ل تدفقات الأرصدة وال  (:11  -03الشكل رقم ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 (01اعتمادا على جدول الملحق رقم ) طالبإعداد ال المصدر:
 

يظهر الشكل أعلاه تطورا غي مستقر في التدفقات الواردة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر غي أننا نلاحظ استقرار  
لبا  شهدت تدفقا ساحيث  2015النمو الموجب للرصدة مما يشي إلى بقاء الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد باستثناء سنة 

 ثلاث فترات متمايزة:   التمييز بينويمكن   ،تأميم شركة أوراسكوم تراجع الاستثمارات وبفعل  

 :  (2000-1993)   الفترة الأولىأولا: 

المتعلق   12-93تميزت بضعف شديد رغم صدور المرسوم التشريعي  2000إلى غاية سنة  1993الأولى منذ  الفترة  تبدأ
المتعلق بالنقد والقرض ووضع أسس الانفتاح على الاقتصاد الدولي، حيث عرفت بعض   10-90بترقية الاستثمار وقبله القانون 

%( والشركة الفرنسية  30في مجال الأدوية بين صيدال بـ )مثل الشراكة  2000إلى  1996الاستثمارات الوافدة منذ سنة 
(Sanofi( بـ )سنة 70 )%وشراكة أخرى مع فايزر  1999 (Pfizer الأمريكية سنة )1998 (saidalgroup, 2021)  

)يحي،  وصناعة الخزف والحديد والصلب  (Michelin(، الصناعات اليدوية )DANONEإضافة إلى الصناعة الغذائية )
على قطاع المحروقات كان أكبر باعتباره القطاع الوحيد الأكثر أمانّ  الشركات الأجنبية بيد أن تركيز  ،( 240، صفحة 2013

إلى خضوع القرار الجزائري لصندوق النقد   درجة مخاطرة عالية ووضع أمني وسياسي غي مستقر بالضافة  للشركات الدولية أمام 
وهذا جعل من مناخها الاستثماري غي موات تماما، إذ لم   المترتبة عنها ثم إعادة جدولتها وائدف دولي تحت ضغط الديون الدولية والال

يحقق مستوى  مليون دولار ثم ل  260بقيمة  1997مليون دولار وسنة  270بقيمة  1996تدفق الاستثمار إلا بعد سنة  يعرف
مليون   280و 292% عن سابقتها ليعاود النزول إلى 230أي بزيادة تفوق  1998مليون دولار عام  607غي مسبوق بقيمة 
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( محل تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد  1996على التوالي، وكانت هذه الفترة )بعد سنة  2000، 1999سنة في دولار 
  النقد الدولي، لذا ساهمت في تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. الجزائري بعد تطبيق شروط صندوق 

 :  (2011-2001)   الفترة الثانيةثانيا: 
إلى غاية   03-01تاريخ صدور قانون الاستثمار  2001حسب الشكل أعلاه فقد شهدت انتعاشا متزايد منذ سنة 

مليون   1113قات، خلال هذه الفترة انتقل التدفق السنوي من بداية انخفاض النمو العالمي وتراجع الطلب على المحرو مع  2011
ببرامج النعاش الاقتصادي  %، نتج عن مجموعة من الصلاحات المرتبطة 230مليون دولار أي بنسبة تفوق  2581دولار إلى 

شاريع الأشغال العمومية  محفز لزيادة النفاق العمومي، من جهة أخرى نمو الاستثمارات الأجنبية المكلفة بالعديد من م كمتغي
الكبرى، تماشيا والاتفاقيات الثنائية في مجال الاستثمار الأجنبي واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، في هذا الطار تم إنشاء شراكة  

(،  ENADمن رأس مال شركة مواد التنظيف ) %60( لـ HENKEL) بشراء شركة  ويتعلق الأمر  2002مؤسستين خلال عام 
، بالضافة إلى شراء  (240، صفحة 2013)يحي،  ENG( والمؤسسة الوطنية للغاز الصناعي MESSE) والشراكة بين مجموعة

، صفحة  2001)ج.ر.ج.ج، مليون دولار  737بقيمة  ORASCOMشركة الاتصالات من  2001رخصة للهاتف النقال 
، أيضا  2003حاليا( سنة  Ooredooتليها الوطنية للاتصالات ) مليار دولار، 1.9ومع زيادة استثماراتها وصلت القيمة إلى  (5

مليون دولار وتعهده بضخ   300بقيمة   ESPATمن قبل الشركة الهندية 2001مركب الحجار سنة  % من70خوصصة 
أدى   ذلكفي مجال الاسمنت ومواد البناء، كل  (LAFARGE)استثمارات مجمع لافارج و ، مليون دولار لتدعيم النتاجية  700

إلى تزايد مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خارج المحروقات تزامنا مع الاستثمار في مجالات المحروقات، وقد دعم الاتفاق  
 . ماري مستداممناخ استثنية الجزائر في خلق   2005الجزائري الأوروب سنة 

 : (2019-2012)   الفترة الثالثة ثالثا: 
مليون   1697يلاحظ أن حصيلة تدفقات الاستثمارات الأجنبية قد تراجعت إلى مستوى يتراوح بين  2011بعد سنة  

بفعل مجموعة من   2019واستقر عند هذا المستوى إلى سنة  2017مليون دولار سنة  1232إلى  2013دولار سنة 
  2014( سنة Renaultيبها لمختلف العلامات مثل علامة ) الاستثمارات الأجنبية التي تركزت أساسا حول صناعة السيارات وترك

 GLOBAL GROUP( مع الجزائر في مجال صناعة الميكانيكية العسكرية، ومجموعة ) (Mercedes-Benzوالشراكة الألمانية 

ALGERIE( والشركة الكورية الجنوبية )HYUNDAI 100( للتصنيع الفعلي للشاحنات والحافلات بحجم استثمار يفوق  
، بالضافة إلى قيام شركة سونطراك وشركائها في مجال الطاقة بإبرام  ( 15، صفحة 2019)قلوح و طلحي،  يون دولار أمريكيمل

يهدف أساسا إلى   2019مليار دولار سنة  1.4اتفاق مع شركة توتال الفرنسية حول إنشاء مصنع بتروكيماوي جديد بقيمة 
مليون دولار سنة   585 –بالرغم من تسجيل مستوى سالب بقيمة بيلان والتوجه نحو التصدير، و الاكتفاء من مادة البولي برو 

% من رأسمال  51 لـ شراء الجزائرمن نشأت حيث إلا أن هذه القيمة شاذة ولا تعبر على المناخ الاستثماري في البلد  2015
)وكالة   بعد تجاوزات من قبل الشركة وتأخرها في دفع المستحقات الضريبية بمئات الملياراتمليار دولار  2.6شركة أوراسكوم بقيمة 
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في طياتها قانون جديد للاستثمار إلا أنه لم نلاحظ له أثر في   منت ضت وما يلاحظ حول هذه التطورات التي  ،( 2010رويترز، 
 .   2014زيادة تدفقات المستثمرين الأجانب يمكن إرجاعه إلى نقص التدفقات العالمية وتراجع معدلات النمو بعد أزمة النفط 

   :الفرع الثاني: التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر 

لتعرف على الأعمال الأكثر جاذبية في  يسمح لنا باليل التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إن دراسة وتح 
الجزائر، ومن المعلوم أن قطاع المحروقات هو الأكثر استقطابا إلا أنه في السنوات القليلة الماضية أصبحت قطاعات أخرى مثل  

جمع الحصائيات من مصادر مختلفة  المستثمرين الأجانب، وفيما يلي حاولنا الصناعة والخدمات كذلك الزراعة محل اهتمام من 
عليه قسمنا هذا الفرع على نحو فترات متباينة أساسها مدى تأثي بعض الأحداث المذكورة و رة عامة حول الموضوع، ظتعطي لنا ن 

مرورا ببرامج   1993الواردة ضمن قوانين الاستثمار منذ سابقا على غرار إصلاحات صندوق النقد الدولي والمحفزات المختلفة 
 وفقا للشكل الموالي:   النعاش الاقتصادي والأزمات العالمية
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 القطاعاتحسب أهم  2019-1993الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال  (:  12  -03الشكل رقم ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 :إعتمادا على  طالبالمن إعداد  المصدر:
 (18، صفحة 2020الستثمار وائتمان الصادرات، )المؤسسة العربية لضمان  -
 (119، صفحة 2016)المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،  -
  (285، صفحة 2013)كاكي،  -
 ( 119، صفحة 2015)أحمد سمي،  -
 ( 290، صفحة 2006)قويدري،   -

  

  

2001-1993خلال الفترة  2011-2001خلال الفترة    

2015-2011خلال الفترة  2019-2015خلال الفترة    
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عبر مراحل زمنية متباينة على  المباشرة و التوجهات الأساسية للاستثمارات الأجنبية أن من خلال الرسم البياني نلاحظ 
 النحو التالي:  

   :)2001-1993(أولا: الفترة  

  % تندرج ضمنه الخدمات المصرفية والاتصالات وجميع الخدمات المدنية والحكومية وغيها 52يأخذ قطاع الخدمات نسبة 
دي باريس للدائنين للدوليين مع  نّ حيث يفسر العلاقة التي أقيمت مع صندوق النقد الدولي و  خاصة تلك المتعلقة بالمحروقات 

، أما الصناعة فقد أتت في  بالضافة إلى الستثمار المربح في المحروقات  مختلف المساعدات الخارجية في المجالات الفنية والاستشارية 
مع بعض    هذا المجال را لتوفر المواد الأولية والهيكلية في ظالجزء الأوفر ن أيضا % حيث يأخذ قطاع المحروقات 37المرتبة الثانية بـ 

مليون   15الستثمارات الأخرى المهمة في المنتجات الصيدلانية التي أقامتها شركة صيدال مع الشركة السعودية لنتاج الدواء بمبلغ 
ص قطاع  فيما يخ  ،(290، صفحة 2006)قويديري،  مليون دولار 100دولار والشركات الأمريكية فايزر وباكستار وليلي بمبلغ 

% بالرغم من الأوضاع السياسية والأمنية الغي مواتية في البلاد إلا أن التخفيض التدريجي  3بنسبة  السياحة فقد حقق جزء مهم
ية في هذا المجال يعود أساسا  الاستثمارات الأجنب  نموالتنافسية السياحية، بيد أن بعض من والمستمر لقيمة العملة المحلية ساعد في 

فندق ومؤسسة سياحية وانتهاج سياسة الخوصصة مما أدخل متعاملين أجانب في هذا المجال على غرار مؤسسة   13إلى بيع حوالي 
مطارات باريس ومكاتب دراسات فرنسية متخصصة في الفندقة وسلاسل فندقية عالمية مثل الهيلتون، ماريوت، وعلى الرغم من  

ع التجارة والصحة والأشغال العمومية وكذا القطاع الفلاحي من ضمن أبرز القطاعات المستثمر بها إلا أنها لا تتعدى  وجود قطا 
يرجع ذلك إلى عدم ملائمة المناخ الاستثماري الذي تم تقييمه وتصنيفه من قبل المؤسسات الدولية على انه غي   ، %8مجتمعة 

ت الدولة على مجال التجارة الخارجية إضافة إلى عدم وجود برامج تنموية حقيقية  جاذب ومرتفع المخاطر، من جهة أخرى سيطر 
 .  لتمام المعاملات  عدم مرونة الأجهزة المالية والمصرفيةمع تساهم في تنشيط الاستثمارات في هذه المجالات  

   :)2011-2001(ثانيا: الفترة  

تبرز ثلاثة قطاعات أساسية للمستثمرين الأجانب حيث تحتل الصناعة المركز الأول بزيد من نصف الاستثمارات وبنسبة  
% يعود انتعاشها إلى حوالي ضعف الفترة السابقة لزيادة الاستثمارات في مجال النفط خاصة بعد صدور قانون المحروقات  52.67
لمتعددة الجنسيات في دخول الجزائر، كما لجأت إلى فتح رأسمال بعض الشركات الوطنية  الذي يفتح المجال أمام المؤسسات ا 2005

وكذا انتعاش بعض الصناعات الغذائية ودخول شركات   ،ISPATأمام الشراكة الأجنبية على غرار مركب الحجار والشركة الهندية 
 & Blackوفي مجال الطاقة المتجددة شركة  ، (108، صفحة 2015)أحمد سمي، في هذا المجال مثل شركة دانون الفرنسية 

)BVA(Veatch Africa  بشراكة مع سونطراك وسونلغاز في مشروع Kahrama  أما في المركز الثاني فقد عاد لقطاع ،
معتبرة يعود تأثرها إلى برامج النعاش  % وهي نسبة جد 28% في الفترة السابقة إلى حوالي 3الأشغال العمومية حيث قفز من 

الاقتصادي خاصة فيما تعلق بالطريق السيار شرق غرب وبناء أزيد من مليون وحدة سكنية، هذا وقد صاحب دخول شركات  
رية  النجاز الأجنبية في إطار هاته البرامج دخول شركات التموين بمواد البناء ومشتقاته من أبرزها شركة لافارج والشركة الجزائ
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(ACC) ، نح رخصة  بم% من إجمالي أهم القطاعات بعد انفتاح سوق الاتصالات 17.35أما قطاع الخدمات فقد برز بنسبة
للشركة المصرية أوراسكوم وترخيص آخر للشركة الوطنية الكويتية وعلى الرغم من ذلك فقد تراجع عما كان عليه على غرار قطاع  

% في السنوات الماضية، وتبقى المجالات الأخرى كالفلاحة والصحة لا ترقى  23كان   % بعد أن1.55السياحة الذي تراجع إلى 
ت عكس مجال الصناعة إذ نجد  الاكز على هذه المجإلى مختلف التحفيزات المقدمة في إطار قوانين تشجيع الاستثمار حيث لم تر 

 العديد من التعقيدات خاصة منح العقار الفلاحي والصناعي.  

   :)2015-2011(ثالثا: الفترة  

هو مجال مكونّت السيارات والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات  و ول مجال جديد ومهم في الاستثمارات الأجنبية يتميز بدخ
إلا انه فتح المجال للاقتصاد الجزائري في الاستثمارات   %1وكذا المنتجات الكميائية، بالرغم من ضئالة النسب التي لا تتعدى 

%  59.8الحديثة ويمكنها من تنويع الصادرات، أما القطاع الصناعي وقطاع الأشغال العمومية فقد استمر في الارتفاع إلى 
في التحول   % على التوالي؛ بذلك يكون قانون الاستثمار ومختلف التحفيزات التي يقدمها قد حققت بعض المكاسب32.3و

الهيكلي للاقتصاد حيث نلاحظ أن من أهم الشركات الأجنبية العشرة المستثمرة توجد شركة واحدة في مجال المحروقات أما باقي  
( في  Arcelor Mittal( و)Tosyali Holding( في مجال النسيج، شركة )Taypa Tekstilفهي متنوعة كما يلي: شركة )

 Grupo Ortiz Construccion y( و)Lafarge Holcim المجال العقاري، )( فيClarke Groupمجال التعدين، )

Servicios Del Mediterraneo)  (وPretoria Portland Cement (PPC)( وشركة )Shwe Taung  في مجال البناء )
)المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،  مجال الاتصالات،  في ( فهيOoredooوالتشييد والسمنت، أما شركة )

غي أن مجال مواد البناء والتشييد أخذ القسط الأكبر تماشيا مع مختلف مشاريع النعاش الاقتصادي،   ( 119، صفحة 2016
له الأثر المستقبلي في   وعليه فإن سياسة النفاق العمومي في هذا المجال قد ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية مما سيكون

 تصدير منتجات هذا القطاع. 

   : )2019-2015(رابعا: الفترة 

%  19حيث تنوعت المنتجات الأساسية بين التعدين بـ مشروع  42بـ  أخذ التنوع الصناعي في هذه الفترة بعدا آخر 
اجع قطاع الفحم والنفط والغاز إلى  %، مع تر 25% والنقل التخزين بـ 6% وكذا معدات السيارات بـ 26والمواد الكميائية بـ 

للجزائر   الاقتصادية كانت بداية توجه جديد في السياسة   حيث، 2014را لتراجع الطلب العالمي على الطاقة بعد أزمة ظ% ن11
وتفعيل نظام الحصص لتخفيض وإحلال الواردات   2016لتفعيل أنشطة خارج المحروقات من خلال صدور قانون الاستثمار 

ضمان  )المؤسسة العربية ل اللوجيستيك والتوزيع والنقل مشروعين في مشاريع و  3ارات ومواد البناء بـ خاصة فيما تعلق بمجال السي
مما ساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي في هذه القطاعات، أما عن قطاع   ( 18، صفحة 2020الاستثمار وائتمان الصادرات، 

 . 2014الأشغال العمومية فقد تراجع بعد توقيف مشاريع النعاش الاقتصادي كما ورد سابقا خاصة بعد حلول أزمة النفط 



 ئرية خارج المحروقاتترقية الصادرات الجزال كآلية الفصل الثالث: محفزات الإستثمار الأجنبي المباشر  

 

221 
 

 :  ع الثالث: التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر الفر 
ماري في البلد  والقطاعات التي يستثمرون بها مدى جاذبية المناخ الاستثهر الجنسيات المتعددة للمستثمرين الأجانب ظتأ 

عليه فإن تحليل الاستثمارات الاجنبية في الجزائر من خلال الحصائيات المبينة أدنّه سوف يعطي  و ربحية المشاريع، وتنوع أقاليمه و 
صاد الجزائري والاقتصاديات الدولية وقدرتها في ترقية  لنا بعض الدلالات التي تشي إلى مدى نجاعة إقامة روابط متعددة بين الاقت 

 المبادلات التجارية الخارجية. 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 إعتمادا على: طالبالمن إعداد  المصدر:
 (119، صفحة 2016)المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،  -
 (15، صفحة 2015)المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،  -
- (Unctad, 2004, p. 12) 

 السنة  للمشاريع  العدد الإجمال
23 2003 

19 2004 

45 2005 

50 2006 

29 2007 

75 2008 

32 2009 

21 2010 

27 2011 

18 2012 

16 2013 

13 2014 

13 2015 

17 2016 

22 2017 

18 2018 

24 2019 

 

 

-1998بلد مستثمر في الجزائر خلال الفترة  20(: أكبر 13 -03الشكل رقم )
 (إجمالي الفترة) 2019

العدد الإجمال للمشاريع الأجنبية في 
2019-2003الجزائر خلال الفترة   

1.132
1.346
2.447
2.655
2.816
3.0407
3.619
4.743
4.938
15.280
32.041

76.687
79.214

132.867
148.484

229.422
352.217
368.857

434.345
910,109

تونس
روسيا

لوكسمبورغ
تركيا
قطر

الصين
سنغافورة

فيتنام
سويسرا

الامارات 
بلجيكا
هولندا

المملكة المتحدة
ألمانيا

إيطاليا
اسبانيا 
فرنسا
مصر

اليابان
و م أ 
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دولة   20من الرسم البياني نلاحظ أن إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الجزائر من طرف مجموعة الدول المكونة من أكبر 
% من الاستثمارات الأجنبية على رأسها   70، تتقدمها ثلاث دول تملك أزيد من 2019إلى  1998مستثمرة خلال الفترة 

 ةمليون دولار ثم مصر بقيم  434.345يون دولار تليها اليابان بقيمة مل 910.109المتحدة الأمريكية بقيمة  الولايات
( بحكم  14-03ر الشكل ظ لجزائر هي المنطقة الأوروبية )أنمليون دولار، إلا أن المنطقة القليمية الأكثر تعاملا مع ا  368.857

، وما يلاحظ في  5+5ومجموعة  2005العلاقات التي تربطها من خلال الشراكة الأورو متوسطية واتفاق الشراكة الأورو جزائرية 
السنوات القليلة الماضية تصاعد الاستثمارات الصينية في مجلات الانجاز والتجهيز أما التركية خاصة في المجال الصناعي والنسيج  

مشروع، وبهذا تكون منافسا لفرنسا من حيث عدد الاستثمارت،   139مشروع منجز مع التخطيط لبلوغ  39بلغ أزيد من حيث 
را لأن هذه  ظ المتحدة الأمريكية ن كالولايات  متصدرةأما من حيث قيمة رأس المال فتبقى الدول المستثمرة في مجال المحروقات 

 . ت متعددة الجنسيات متخصصة في هذا المجالالاستثمارات تتطلب رؤوس أموال كبية وشركا 
 

 2019-1998مابين  للفترة  التوزيع الإقليمي لأهم الإستثمارات الأجنبية الواردة في الجزائر (:  14  -03الشكل رقم ) 

 
 (13-03إعتمادا على الشكل ) طالبالمن إعداد  المصدر:

 
حيث أولت اهتماما لقطاعات خارج المحروقات كالفلاحة والصيد البحري والزراعة الغذائية والطاقات المتجددة بالضافة  
إلى مجال المحروقات، أما بقية الدول فهي تتوزع بين الدول الأمريكية )الولايات المتحدة وكندا( والآسيوية بشكل أساسي وبعض  

، فيما يلاحظ ندرة  2012ة وقطر خاصة فيما تعلق بمصنع المنطقة الحرة بلارة بجيجل سنة الدول العربية كالمارات والسعودي 
مليون دولار   350بقيمة  2015-2011مشروع استثمار من جنوب إفريقيا في الفترة بين  ممثلة فيالاستثمارات الفريقية 

بالرغم من وجود روابط قارية كالتحاد الفريقي إلا   ( 15، صفحة 2015مان الصادرات، )المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائت
شركات متعددة الجنسيات أو رؤوس أموال  ال بقلةتتميز  ،مجموعات اقتصادية  5أن هذه الروابط ضعيفة الفعالية تتخللها أزيد من 

من عدم  تعاني ؤسسات المالية التابعة لها كالبنك الفريقي للتنمية الم فإن من جهة أخرىو كبية بالضافة إلى ضعف بنيتها التحتية، 
، مع ذلك فإن المشكل الأساسي للدول الفريقية هو  للدول الفريقية  حجم الدين الخارجيفضلا عن القدرة على تمويل المشاريع 

والتنمية البينية فأصبحت كل دولة تسعى إلى إقامة  عدم الاستقرار السياسي والحروب الأهلية مما أثر على عمليات الاستثمار 

38%

32%

14%
16%

الدول الأروبية
الدول الامريكية
الدول العربية
أسيا
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علاقات إقتصادية مع دول خارج الاتحاد الفريقي مما يضعف القوة التفاوضية معها وخي مثال على ذلك إقامة دول الاتحاد  
وروب والمغارب وهذا راجع إلى  فردة عوض إقامتها في إطار التعاون بين التكتلين الأنالمغارب اتفاقيات اقتصادية مع الاتحاد الأوروب م 

 الصراعات والخلافات السياسية.   

 : 2019-1993المطلب الثالث: تحليل واقع الصادرات الجزائرية خلال الفترة  
تنعكس الجراءات المقامة على مختلف التشريعات المتعلقة بالتجارة الخارجية وطرق النتاج ومدى تدفق الاستثمارات  

نمو التعاملات عبر الحدود المختلفة سواء من خلال تدفق المنتجات أو   ى ذلك يترتب علصادرات والواردات، الأجنبية على حركية ال 
 العائدات الناتجة عنها.  

 : ( 2019  –1993الفرع الأول: الهيكل العام لصادرات الجزائر خلال الفترة ) 

( للتعرف على التوجه العام لقوى  2019-1993) يتم التطرق إلى التوزيع الهيكلي للصادرات الجزائرية خلال الفترة 
من   النتاج خارج المحروقات في البلد ثم من خلاله يتبين مدى فاعلية الجراءات والتحفيزات الموجهة لتطوير وتنمية الاستثمارات 

فترة المذكورة حيث  ( المتضمن تطور الهيكل التصديري خلال ال 08-03، لذلك تم وضع الجدول الموالي رقم )خلال الربط والتحليل
 قسم إلى طرفين صادرات المحروقات وخارج المحروقات كما يلي: 
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 ( 2019-1993هيكل الصادرات الجزائرية خلال الفترة ) (: 13  -03الجدول رقم )

 

 إعتمادا على: طالبالمن إعداد  المصدر:
- (bank-of-algeria ،2021 ) 
 ( 2020)الجمارك الجزائرية،  -
- (IMF, 2003 & 2005) 
 (191، صفحة 2012)مدوري،  -

 
وهو  أدنّه( يتضح بنها تتركز على منتج أساسي  15-03ر الشكل ظ المميزة للصادرات الجزائرية )أن بعد ملاحظة التركيبة

% من الصادرات في  95المحروقات، حيث يأخذ المنحى الممثل لها شكلا مطابقا لتطور منحنى إجمالي الصادرات، وهذا ما يفسر 
بسبب نمو الطلب العالمي على   2012إلى  2000% في السنوات 97أغلب السلسلة الزمنية المدروسة، وقد بلغت ما يزيد عن 

 السنة  الصادرات إجمال   المحروقات  خارج المحروقات 
 القيمة  النسبة  القيمة  النسبة 
7,20% 2 580 92,80% 33 243 35 823 2019 

5,39% 2 216 94,61% 38 897 41 113 2018 

5,49% 1 930 94,51% 33 203 35 132 2017 

6,00% 1 781 94,00% 27 917 29 698 2016 

5,85% 2 057 94,15% 33 081 35 138 2015 

4,59% 2 810 95,41% 58 362 61 172 2014 

3,28% 2 161 96,72% 63 326 65 823 2013 

2,82% 2 049 97,18% 70 571 72 620 2012 

2,66% 1 958 97,34% 71 662 73 620 2011 

2,80% 1 619 97,20% 56 143 57 762 2010 

2,34% 1 066 97,66% 44 411 45 477 2009 

2,47% 1 954 97,53% 77 192 79 146 2008 

2,15% 1 312 97,85% 59 605 60 917 2007 

2,16% 1 184 97,84% 53 608 54 792 2006 

1,95% 907 98,05% 45 588 46 495 2005 

2,42% 781 97,58% 30 513 32 331 2004 

2,73% 673 97,27% 23 739 24 612 2003 

3,16% 591 96,84% 18 109 18 700 2002 

2,93% 560 97,07% 18 531 19 091 2001 

2,73% 590 97,27% 21 061 21 651 2000 

3,38% 416 96,62% 11 902 12 318 1999 

3,65% 370 96,35% 9 774 10 143 1998 

4,65% 643 95,35% 13 181 13 824 1997 

6,59% 881 93,41% 12 494 13 375 1996 

4,97% 509 95,03% 9 731 10 240 1995 

3,44% 287 96,56% 8 053 8 340 1994 

4,75% 479 95,25% 9 612 10 091 1993 
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  2019، إلى غاية سنة 1996% سنة 6.59لمحروقات بنسب ضئيلة جدا لم تتعدى هذا المنتج، بينما تظهر الصادرات خارج ا
وعلى الرغم من ذلك فإن   ، % مما يبين تزايد الصادرات خارج المحروقات7.20مليون دولار أي بنسبة  2580هرت بقيمة ظأين 

ت المحروقات في نفس السنة مما يرفع  التمعن في الأسباب الحقيقة نجد أن هناك عوامل أخرى تعود إلى الانخفاض النسبي لصادرا 
مليون دولار كأعلى قيمة   2810صادرات خارج المحروقات بلغت النجد أن قيمة  2014النسبة المقابلة، وفي ملاحظة ثانية لسنة 

، وبالتالي  2019% وهي أدنى بكثي من تلك المسجلة في سنة 4.59مسجلة إلا أن النسبة المحصلة من إجمالي الصادرات هي 
لأخذ صورة أفضل حول استجابتها للآليات المنتهجة والتحفيزات   طور قيم الصادرات خارج المحروقاتإنه ينبغي دراسة وملاحظة تف

 المختلفة المتزامنة والموجهة للاستثمارت. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 (13-03اعتمادا على الجدول رقم ) طالبالمن إعداد  المصدر:

( المتعلق بتطور قيم الصادرات خارج المحروقات أنها شهدت نموا متزايدا في  15-03وعليه يتبين من خلال الشكل ) 
، بالرغم من وجود بعض  2019مليون دولار سنة  2580إلى  1993مليون دولار سنة  479الشكل العام حيث انتقلت من 

و   2057 يمة قبـ 2016و  2015مليون دولار وسنة  1066بقيمة  2009التراجع، يتعلق الأمر بشكل أساسي بسنة 
والأزمة العالمية   2008مليون دولار على التوالي، حيث تعود خلفية هذا النخفاض إلى انعكاسات الأزمة المالية العالمية  1781
وهذا من خلال تأثيها على اقتصاديات الدول وتراجع النتاج والنمو العالمي مما أدى إلى تراجع الطلب على  ، 2014النفطية 

على إثر فتح الأسواق الخارجية أمام الخواص   1995و 1994رية، أما غي ذلك فإنها شهدت تحسنا طفيفا سنة الصادرات الجزائ
بعد صدور قانون   2002وانتهاج سياسة الانفتاح التجاري مع تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي، ثم شهدت تحسنا سنويا منذ 

إلى   2008أزمة شرة والغي مباشرة ليتواصل هذا التحسن بعد صدمة المتضمن مجموعة من التسهيلات المبا 03-01الاستثمار 
جديدا لزيادة النتاج وتركيز السياسة   دفعا  منح الذي  09-16وصدور قانون الاستثمار  2014لسنة غاية الصدمة الثانية 

 (: تطور قيم الصادرات خارج المحروقات 16 -03الشكل رقم )

 

 ( تركيبة الصادرات الجزائرية 16 -03الشكل رقم )
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د تراجع إيرادات المحروقات  العمومية على تنمية قطاعات خارج المحروقات مع تطبيق سياسة حمائية للمنتجات الداخلية خاصة بع 
بشكل كبي مما ستساهم في منح أفضلية تنافسية للمنتجات الوطنية وخلق قاعدة لفتح أسواق جديدة في الخارج مع التركيز على  

 الفريقية.   موريتانيا واتفاقية التبادل الحر -السوق الفريقية وفتح معابر حدودية مع بعض الدول المجاورة على غرار المعبر البري الجزائر

 : 2019-1993الفرع الثاني: التوزيع القطاعي للصادرات خارج المحروقات  
لأهداف بالضافة  اإن العمل على تطوير الصادرات خارج المحروقات يتطلب دراسة موضوعية ووضع استراتيجية متكاملة 

في الأسواق الدولية والتركيز عليها، لذلك نورد الجدول الموالي لتحليل طبيعة تلك   هاتنافسيتإلى تحديد المجالات التي يمكن تنمية 
 الصادرات وسبل تنميتها. 
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 القطاعات المصدرة خارج المحروقات(: أهم 14  -03الجدول رقم )

 
  :بالعتماد على   الطالبمن إعداد  المصدر: 

- (Douane Algeria, 2020) 

- (BANK-OF-ALGERIA, 2021) 

- (IMF, 2005 & 2003) 
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( نلاحظ مجموعة من النقاط المهمة في تطور الصادرات الجزائرية خارج المحروقات وذلك  09-03من خلال الجدول رقم )
 : ودعما بالشكل الموالي التي توفرت لدينا معطياتها من مصادر مختلفة،  2019-1993على مدى السلسلة الزمنية المدروسة 

 
  )متوسط الفترة  التوزيع النسبي للصادرات خارج المحروقات حسب أهم المجموعات(:  17  -03الشكل رقم ) 

1993-2019 ) 

 
 (09-03)اعتمادا على الجدول رقم  طالبالمن إعداد  المصدر:

 
 : التالية نورد أهم النقاطمن خلال الجدول أعلاه 

  881إلى  287في ظرف ثلاث سنوات حوالي أربعة أضعاف من حيث بلغت  1995-1993نمو متسارع خلال الفترة  -1
ر،  مليون دولا 568بمتوسط قيمته  2003إلى  1997مليون دولار ثم لتعود إلى تراجع طفيف واستقرار نسبي بين سنتي 

وق النقد الدولي، فالتوجه إلى  الجزائر تحت متابعة صندالصلاحات الهيكلية التي قامت بها  حيث يفسر هذا التطور انعكاس 
حجم   مئيلاإلى استقرار تراجعت ثم  الغي نفطيةللصادرات  قويا دفعاأعطى  12-93نفتاح التجاري وصدور القانون ال

   القتصاد الوطني.
هو أزيد من ضعف  مليون دولار و  1200نلاحظ نمو الصادرات إلى متوسط سنوي بلغ  2009إلى  2004خلال الفترة  -2

من جهة  مليون دولار(، ما ميز هذه الفترة هو صدور عدة قوانين للإستثمار وآليات تنظيمه و  568القيمة المتوسطة السابقة )
موال الأجنبية  المتعلق بالنقد والقرض الذي يسمح بتنقل رؤوس الأ 11-03تنظيم التجارة الخارجية بالضافة إلى الأمر أخرى 

إضافة إلى فرضه للشراكة في القطاع المصرفي والبنكي مع المتعاملين الجزائريين مما يساهم في انفتاح وتسهيل  من وإلى الخارج، 
صادرات  في ال  المتسارعةعمليات التصدير خارج المحروقات للمتعاملين المقيمين، من جهة أخرى يلاحظ في هذه الفترة الزيادة 

تمويل  و خيل الجزائر مما يوحي بانعكاسات على مؤشرات الاقتصاد الكلي، ( ونمو مدا12-03ر الشكل ظ خارج المحروقات )أن
مع الصادرات خارج المحروقات   المتخذة التدابيمحاكاة يدل على ومنه  ،الستثمارات والنفاق العمومي وتحسن الدخل الفردي 

 خاصة في المواد الأولية والمواد النصف مصنعة. 

3% 3%0%

73%

8%

13%

السلع الاستهلاكية

التجهيزات الصناعية

التجهيزات الفلاحية

المواد النصف مصنعة

المواد الأولية

المواد الغذائية
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مليون دولار أي بحوالي الضعف من الفترة السابقة   2065المتوسط السنوي إلى  فبلغ  2019إلى  2010أما خلال الفترة  -3
مليون دولار   1957إلى  2010مليون دولار سنة  1089وهذا يعود إلى الزيادة النوعية في تصدير المواد النصف مصنعة من 

%،  300ة تزيد عن مليون دولار أي بنسب  530مليون دولار مقابل  1608.3، أي بمتوسط سنوي بلغ 2019سنة 
  72مليون دولار مقابل متوسط سنوي للسنوات السابقة بـ  340قدره بالضافة إلى صادرات المواد الغذائية بمتوسط سنوي 

%، ومنه يتضح أن القطاعين الأساسين في الصادرات خارج المحروقات هما المواد  470أي أنها نمت بنسبة  ؛مليون دولار 
، بالضافة إلى المواد الأولية  (17-03) على التوالي حسب الشكل رقم (%13% و73ية )النصف مصنعة والمواد الغذائ

المناجم خاصة فيما تعلق بالحديد   ستغلاللاالي للحكومة يبعث بسياسة جديدة إلا أن التوجه الح ،%( بالرغم من تراجعها 8)
استغلال مناجم الذهب في الجنوب  و  2017والصلب بعد دخول المنطقة الصناعية بلارة بولاية جيجل النتاج والتصدير سنة 

الجزائري، فيما يبقى قطاع الخدمات الغائب الأكبر حيث يقتصر على النقل وبعض الخدمات الفندقية مما يفسر ضعف قطاع  
 .لخصوص عكس الدول المجاورةالسياحة با

 تأثرت بـ: غي نفطية وعليه يمكن القول بن عوامل النمو في قطاعات 

 النفتاح التجاري وتعليمات صندوق النقد الدولي لتحسين مؤشرات القتصاد الكلي؛  -
 تطورات القوانين والتشريعات الصادرة في المجال مع مختلف التحفيزات المقدمة؛  -
 ثرت بشكل مباشر أو غي مباشر على الصادرات خارج المحروقات؛ نمو مداخيل النفط أ -
 الفعالية النسبية للسياسة العمومية في التأثي على قطاع المواد الغذائية والمواد النصف مصنعة.  -

إذ تبقى   ؛ التحول الهيكلي لجمالي الصادراتإن الزيادة السنوية للصادرات خارج المحروقات لم يكن لها أثر بارز في 
المحروقات المنتج الأساسي لمداخيل الجزائر، لذلك وجب إعادة تقييم السياسة المتبعة ووضع استراتيجية أكثر ديناميكية وسرعة  

سواق دولية بالضافة إلى تحديد القطاعات التي يمكن لها دخول هاته الستراتيجية بكثر  لتمكين النتاج الوطني في اكتساب أ
 جدوى وموضوعية. 

 : 2019-1993الفرع الثالث: التنوع الجغرافي للصادرات الجزائرية خلال الفترة  
يبرز مدى اندماج الاقتصاد  كما ،  الدخليشي التنوع الجغرافي إلى تعدد الأسواق الخارجية للبلد مما يبن صلابة وثبات 

تعطي صورة  و الوطني مع الاقتصاديات والمنظمات الدولية، حيث تبين قوة المبادلات التجارية وتحرك رؤوس الأموال عبر الحدود، 
وعليه تم   ، بذلك تزيد نسبة المبادلات بينهمو والمعاهدات بين تلك الدول  الاتفاقيات رام حول العلاقات السياسية من خلال إب 

   التطرق إلى أهم الدول التي تصدر لها الجزائر في الجدول الموالي.
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 السنة  فرنسا  ايطاليا  اسبانيا  بريطانيا  تركيا  و.م.أ  هولندا  البرازيل  بلجيكا  كندا  الصين  الهند  كوريا  ألمانيا  البرتغال  روسيا 
   52 772 64 461 75 110    63 180 134 253 140 885 147 643 445 485 596 177 713 049 2019 
    178 607 148 955   262 380 248 415 471 512 276 001 318 424 591 254 703 784 586 259 2018 
  205 066  106 694   179 293 237 539 102 763 458 048  212 476 494 598 628 405 387 114 2017 
      142 153 107 900 176 624 160 742 422 518 146 901 115 984 569 199 423 938 374 184 2016 
 92 704      101 603 150 636 200 281 224 723 183 659 247 014 626 650 535 074 465 413 2015 
     149 223  145 805 216 817 398 871 377 289 206 548 431 813 745 369 648 043 543 224 2014 

     188 117 234 871  230 290 368 859 480 205 188 282 561 128 818 498 705 102 508 399 2013 

     201 357 402 189  268 714 416 012 852 975 207 705 290 286 618 024 911 090 484 660 2012 
    163 092  326 282  236 662 359 774 1 107 032 184 776 208 934 525 881 764 070 478 132 2011 
    121 998  231 567 149 692 188 276 324 534 1 077 796 210 739  460 560 684 236 294 322 2010 
   108 568   180 518  108 699 241 915 767 403 148 346 84 693 399 381 422 805 327 700 2009 
 131 741     345 607  166 564 395 547 1 215 558 189 376 141 755 585 006 798 537 409 047 2008 
    108 606  326 845  127 782 317 144 1 267 169 143 118 110 447 373 928 558 064 287 167 2007 
      260 761 145 592 137 868 207 255 1 082 428 135 833 118 306 435 900 678 622 333 004 2006 

 124 226     168 291 116 096 214 372 224 870 788 238 128 321  375 319 560 187 341 786 2005 

 57 379     142 994 57 377 137 733 173 028 517 112 98 926  263 142 372 786 280 514 2004 

 41 838     107 703 54 600 86 765 130 876 378 659 82 223  231 309 364 588 238 838 2003 
  34 971    75 267 36 935 71 356 135 356 213 322 76 834  180 971 301 337 203 877 2002 
      53 292 42 190 79 198 105 252 210 060 75 497 23 241 173 199 332 632 223 679 2001 
  55 185    58 665 49 551 113 022 124 623 257 697 100 262  175 168 332 272 219 581 2000 
      21 938 27 149 64 720 68 502 115 319 40 597 15 129 89 179 197 437 117 756 1999 
      21 494 25 322 37 688 48 288 90 981 34 685 15 311 57 709 110 120 100 109 1998 
  17 636    26 981 28 722 42 547 66 699 126 613 46 211  71 073 163 337 124 746 1997 

31 977      26 981 21 535 37 769 64 450 113 583 38 408  56 481 147 425 97 299 1996 
      11 749 19 559 11 998 51 819 82 838 16 753 10 871 33 326 111 738 70 451 1995 
 6 947 21 734    6 117 19 565 7 225 32 323 51 972   23 998 65 016 49 450 1994 
 6 755 10 305     14 894 10 528 18 611 38 164  4 564 16 114 52 659 40 059 1993 

 ( 2019  –1993) أهم الشركاء التجاريين للجزائر )الزبائن( الفترة (: 15  -03الجدول رقم )

 

Source :      (ONS, 1992 à 2016 & 2013 à 2018)   &   (Dhaman, 2020) 
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حيث وعلى مدى   2019إلى  1993( الدول العشرة الأكثر استيادا من الجزائر في الفترة 10-03يوضح الجدول رقم )
ومع ذلك نجد أن التركيز الأكبر يقع على الدول التالية: فرنسا، اسبانيا،   ، % من الصادرات85الفترة المذكورة أخذت نسبة 
 : لها والجغرافي   الشكل الموالي التركيز النسبييبين و  ، (2020)وزارة التجارة الجزائرية،   إيطاليا، و م أ، تركيا، بريطانيا 

 
 ( 2019 –1993): التركيز الجغرافي للصادرات الجزائرية خلال الفترة  ( 18  -03الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 (Visualdata, 2021) & (10-03الجدول )اعتمادا على  طالبالمن إعداد  المصدر:
 

%  19% ثم إيطاليا بنسبة 20أ هي الأكثر استيادا من الجزائر خلال إجمالي الفترة بنسبة .م .ن و ب  أعلاه الشكل يوضح
% على التوالي، وبالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر المجموعة إلا  13%، 15تليها كل من اسبانيا وفرنسا بنسبة 

على الصعيد الجغرافي فإن التركيز الأكبر يقع في منطقة التحاد   %، أما95أنها أغلب مستورداتها تتكون من المحروقات بنسبة تفوق 
ومختلف   2005جزائري منذ سنة -% وهذا يعود لاعتبارات الموقع الجغرافي القريب وكذا اتفاق الشراكة الأورو62الأوروب بنسبة 

لذلك فإن الموقع يلعب دورا في تحقيق   (10-03ر الجدول ظ )أنالاتفاقات الثنائية المبرمة بين الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروب 
تنافسية المنتجات من خلال وفورات تكاليف النقل، من جهة أخرى فإن الدول الأوروبية تعتبر من الاقتصاديات المصنعة لذلك  

درات الجزائر ضعيفة  يزيد الطلب على المواد الأولية والمواد النصف مصنعة والمواد الغذائية، أما باقي المناطق في العالم فلا تزال صا
والأمنية المتردية   الاقتصادية الدول العربية التي يمكن أن تزيد باعتبار الموقع الجغرافي والتقارب الثقافي، إلا أن الأوضاع تجاه  خاصة 

بالضافة إلى ذلك  والصراعات السياسية الدائمة في الجامعة العربية أثرت سلبا على التنمية الشاملة وازدهار التجارة العربية البينية، 
بينها حيث تتركز معظم صادرات الدول العربية في منتجات الطاقة، وارتباطها بالدول الكبرى خاصة   الاقتصاديةتشابه الهياكل 

الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وحتى اسبانيا لاعتبارات التبعية التاريخية )الاستعمار(، وما يلاحظ أيضا هو غياب الدول  
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فريقية في القائمة مما يدل على ضعف العلاقة بين الاقتصاد الجزائري وامتداده الطبيعي مع الدول الفريقية بالرغم من أن السوق  ال
،  2020الفريقية سوق واعدة إلا أن محاولات دخولها لم تتم بشكل جدي إلا بتوقيع اتفاق التجارة للمنطقة الحرة الفريقية سنة 

هدها الأول ويتعين عليها إنشاء روابط قوية واكتشاف الأسواق لوضع استراتيجية إنتاجية ولوجيستية تتسم  لا تزال في عومع ذلك 
 بالتنافسية خاصة بعد دخول الصين وبعض الدول العربية كمصر والمغرب نفس المسار. 

 : أساسيين  وعليه فإن الصادرات الجزائرية تتأثر بشقين

 تأثر بعوامل دولية كالعرض والطلب )حسب الحصص(.  الشق الأول: متعلق بصادرات الطاقة وت -
متعلق بالصادرات خارج المحروقات تتأثر أساسا بالموقع الجغرافي، الرتباط التاريخي، التقارب الثقافي ونوع المنتجات   الشق الثاني: -

 المصدرة.

 : لأثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على الصادرات الجزائرية خارج المحروقات قياسية المطلب الرابع: دراسة

تتناول الدراسة القياسية مجموعة من المتغيات الكلية للاقتصاد الجزائري على اعتبارها ركائز أساسية في التأثي على السياسة  
 لحداث تغيي هيكلي على المدى البعيد في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات خارج المحروقات.   الاقتصادية 

 : القياسية الفرع الأول: التعريف بأدوات الدراسة 

برامج معلوماتية تحتوي على مجموعة ضخمة من المعادلات المعقدة لتطبيق نماذج إحصائية  تعتمد الدراسة القياسية على 
 . مختلفة حسب نوع الدراسة المستهدفة ومن خلال ما يلي نتعرف على الوسائل القياسية المستخدمة في الدراسة

 :  (EViewsتعريف البرمجية المستعملة )  أولا: 

عبارة عن حزمة حديثة للاقتصاد القياسي والحصاءات والتنبؤ تقدم أدوات تحليلية قوية ضمن واجهة مرنة وسهلة  
  الاستخدام، كما توفر إمكانية للمستخدم الحصول على الرسومات بطريقة سهلة، من جهة أخرى تمكن من التركيز على استخدام

دون الحاجة إلى تعلم بناء جملة أوامر ومعادلات معقدة، وحاليا يعتبر من بين أقوى الوسائل   EViews البرمجية الحصائية 
وهي أيضا كطريقة لتدريس الاقتصاد   ،المستخدمة من طرف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والباحثين في جميع أنحاء العالم

( لملائمتها في  EViews10، وتستعمل هذه الدراسة النسخة ) (EViews , 2021)  القياسي وتحليل السلاسل الزمنية 
  (.ARDL) استعمال منهجية النحذار الذات للفجوات الزمنية الموزعة 
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 (:  Autoregressive Distributed Lag)  (ARDL) الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة منهجية الإنحذار  ثانيا: 

( تعتبر أحد تطبيقات القياس الاقتصادي الحديثة  Bounds Testing Approachesوتدعى أيضا باختبار الحدود ) 
( ونماذج  ARلقياس التكامل المشترك بين المتغيات، حيث تم دمج نماذج النحذار ) Pesaran and al (2001التي طورها )

( لتكون السلسلة الزمنية دالة في إبطاء قيمتها وقيم المتغيات التفسيية  Distributed Lag Model) فترات البطاء الموزعة
يعتبر الأنسب لتوفره على مجموعة من  ، كما أنه ( 214، صفحة 2016)حواس و زرواط،  الحالية وإبطائها بفترة واحدة أو أكثر 

(، اختبار انجل  Johansen Cointegration Testالمميزات التي تتجاوز مشاكل الطرق السابقة مثل طريقة جوهانسون )
( والتي يجب أن تكون فيها المتغيات من نفس  Victor Autoregression) VAR( ونماذج Engle-Grenger) جرانجر

   ( بما يلي: ARDLيتميز نموذج )و الدرجة، 

 مشاهدة(؛   30ملائمة النتائج المتحصل عليها مع العينات الصغية )أقل من  -1
 المقدرات الناتجة عن النموذج تتصف بخاصية عدم المشاكل المتعلقة بحذف المتغيات ومشكل الارتباط الذات؛  -2
 ؛ (62، صفحة 2018)بن مريم،  بإدراج المتغيات الصماء في التكامل المشترك يسمح  -3
نموذج الطار   يأخذ عدد كافي من فترات التخلف الزمني للحصول على أفضل مجموعة من البيانّت من  ARDLنموذج  -4

 ؛(1313، صفحة  2013)ادريوش،  العام 
أو متكاملة   )Ι)0للتكامل المشترك بغض النظر عما إذا كانت المتغيات مستقرة عند المستوى  ARDLيتم اعتماد تقنية  -5

  )2(Ιأو مزيج من الاثنين، غي أنه لا يمكن تطبيقها عندما تكون متكاملة من الدرجة الثانية  )Ι)1من الدرجة الأولى 
(Pesaran, Shin, & Smit, 2001, p. 290) ؛ 

بدلًا من   ARDLإذا كانت إحصائية فيشر تثبت وجود علاقة واحدة طويلة المدى بين المتغيات، فيمكن تطبيق نهج  -6
بار وتقدير علاقات التكامل  ، حيث توفر هذه التقنية إطاراً موحدًا وأكثر اتساق لاختJohansenتطبيق نهج جوهانسون 

 المشترك في معادلة واحدة؛ 
( أو محدودًا،  n≤ 30( وجود علاقة واحدة طويلة المدى وكان حجم بيانّت العينة صغياً )F-statisticsإذا أثبتت ) -7

 . (Nkoro & Uko, 2016, p. 87) أكثر كفاءة نسبيًا ARDLيصبح تمثيل تصحيح خطأ 

 :  ( ARDLثالثا: المراحل الأساسية لتطبيق منهجية )

 النحذار الذات للفجوات الزمنية الموزعة فيما يلي: المراحل الأساسية لمنهجية  تتمثل

والعمليات الحصائية، نقوم بتحديد المتغي التابع والمتغيات  قبل تنفيذ مراحل الصيغة القياسية تحديد متغيرات الدراسة:  -1
المستقلة وفق الواقع الاقتصادي للدراسة أو بناءا على مبادئ إقتصادية نظرية، وتعتبر مرحلة تعيين معلمات النموذج من أهم مراحل  
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 = Y ة المتغيات المستقلة وفق الصيغة تابع بدلال القياس الاقتصادي حيث يتم التعبي عن المتغيات وفق معادلة يكون فيها المتغي ال

)…3, X2X ,1X(f ،   حيثY ...(هو متغي تابع وX1, X2, X3متغيات مستقلة ) . 
يتم التأكد من أن كل المتغيات مستقرة عند المستوى أو متكاملة  : (Stationarity)تحليل استقرارية السلاسل الزمنية  -2

بينهما، واستبعاد المتغيات التي تكون متكاملة من الدرجة الثانية باستخدام اختبارات جذر الوحدة  من الدرجة الأولى أو مزيج 
 ,Augmented Dickey–Fuller (ADF)  ،Phillips and Perron (PP) (Belloumi & Alshehryمثل

2015, pp. 5159-5160) . 
(، باستخدام معايي  UECMنقوم بتحديد الفجوات الزمنية الموزعة المثلى لـ )(: UECMتصحيح الخطأ ) توصيف نموذج  -3

تغي تابع وفق  مو ( أو غيها، ثم يتم توصيف النموذج بافتراض وجود ثلاثة متغيات مستقلة SC(، معيار شوارتز )AICالمعلومات )
 العلاقة التالية: 

∆Yt = β0 + ∑ βi

P

i=1

∆Yt−i + ∑ ϑj

q1

j=0

∆X1t−j +  ∑ θj

q2

j=0

∆X2t−j +  ∑ λj

q3

j=0

∆𝑋3𝑡−𝑗

+ 𝛾1Y𝑡−1 + 𝛾2X1𝑡−1 + 𝛾3𝑋2𝑡−1 + 𝛾4X3𝑡−1 + εi … … (1) 

 
  Yحركية المدى القصي، ( βi ،ϑj،θj  ،λj( تمثل معلمات العلاقة الطويلة الأجل، و) 𝛾3، 𝛾2، 𝛾1 ،4𝛾حيث: ) 

 الزمنية الموزعة. ( الفجوات p, q1, q2, q3)  متغيات مستقلة،  (X1  ،X2  ،X3)  متغي تابع، 
( لاكتشاف ما إذا كانت هناك علاقة تكامل  Bounds Testعن طريق تنفيذ اختبار الحدود )اختبار التكامل المشترك:  -4

 (، من خلال: 1مشترك بين المتغيات المختلفة التي تم فحصها عن طريق تقدير العلاقة )
 علاقة طويلة الأجل(. )لا توجد             03=2=1=0: 0H=    : فرضية العدم -
 )توجد علاقة طويلة الأجل(.            03≠2≠1≠0: 1H≠ الفرضية البديلة:   -

والمتممة من قبل   Pesaran et al (2001( المحسوبة مع القيم الحرجة لـ )Fويتم أخذ القرار بمقارنة قيمة فيشر)
(Narayan (2005   ،للعينات الأصغر والمحدودة وبالنسبة لأحجام العينات ومستويات الاحتمال والأعداد المختلفة للمتغيات

حيث توجد قيم دنيا تفترض أن كل المتغيات مستقرة عند المستوى، وقيم عليا تفترض أن كل المتغيات متكاملة من الدرجة الأولى،  
   وعليه يكون القرار وفق الشكل التالي: 

 
H0 H1 

 غي واضح 
Ι(0) Ι(1) 
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إذا وجد بن هناك علاقة تكامل طويلة الأجل بالضافة إلى نموذج تصحيح الخطأ يمكن الأخذ بالنتائج لتحديد الآثار  
قصية المدى وكذا معامل سرعة التصحيح من وضعية عدم التوازن في المدى القصي إلى التوازن في المدى الطويل، حيث  ال طويلة و ال

 . (273، صفحة 2018)ميساوي،   %5لة إحصائية عند مستوى معنوية وذو دلايجب أن يكون المعامل سالب الشارة 
   :( 273، صفحة 2018)ميساوي،   أيضا ينبغي  السابقة  الخطوات  إلى إضافة إختبارات جودة النموذج:   -5
 الذات بين الأخطاء وفي حالة وجوده يجب زيادة فترات البطاء حتى يختفي؛  الارتباطالتأكد من عدم وجود  -أ

 والتوزيع طبيعي؛   التأكد من ثبات حد الخطأ -ب
  (ECM)الخطأ  تصحيح بنموذج الخاصة والطويل  القصي الأجلين  الهيكلي لمقدرات الاستقرار خاصية تحقق مدى  دراسة  -ج

واختبار   (CUSUM)المختار، وللقيام بذلك يكفي إجراء اختبار المجموع التراكمي للبواقي المعاودة  ARDLبنموذج  المتعلق 
هرت النتائج أن كلا منحنيي الاختبارين يقعان داخل  ظ، فإذا أ (CUSUMSQ)المجموع التراكمي لمربعات البواقي المعاودة 

 .مقدرات النموذج تتميز بخاصية الستقرار الهيكلي  % فهذا يعني أن 5الحدود الحرجة عند مستوى معنوية  

 :  رابعا: المتغيرات المستهدفة في الدراسة القياسية

تطوير الحركية النتاجية في الجزائر بالكمية والنوعية  و أصبحت خدمات الاستثمار الأجنبي المباشر أمرا ضروريا في دعم 
اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذات والتوجه إلى التصدير، لكن جذب هذه الاستثمارات يتطلب عوامل ومحددات تتعلق بطبيعة البلد  

  هو  لدراسة بالتحديد موضوع هذه او  ، الأخرى الاقتصادية حيث يكون لها أثر متوازي بين جذب تلك الاستثمارات والقطاعات 
تشي العديد من الدراسات التجريبية أن البلدان التي تتلقى كميات كبية من الاستثمار الأجنبي  حيث الصادرات خارج المحروقات، 

المباشر تساهم في تحسين مستويات الصادرات والواردات من خلال تحفيز آلية صناعة السلع الوسيطية وزيادة القدرة التنافسية  
ويع النتاجي لاستخدامها في الخارج، فهذا أمر مفصول فيه من قبل تلك الدراسات لكن ما يجب الانتباه له هو ذلك الأثر  والتن

 الذي يترتب عن تلك المحددات على جوانب أخرى من القتصاد. 

حادي يتركز على  بناءا على الجزء النظري للدراسة وإسقاطا على طبيعة الاقتصاد الجزائري الذي يتصف بهيكل تصديري أ 
را للدخل الجمالي المترتب عنها، لكن  ظ في مستويات جيدة إلى حد مقبول ن المحروقات فإن المؤشرات الكلية للإقتصاد تبقى

بتفصيل أكثر فإن الاستقرار الهيكلي للاقتصاد يبقى رهينة لانعكاس الصدمات الخارجية التي تؤول معظمها إلى قطاع الطاقة وهذا  
البنى التحتية ودعم   إنشاءل تحليل تطور المؤشرات الكلية للاقتصاد، بالضافة إلى نهج السياسة الجزائرية في ما لوحظ من خلا 

النفاق العام في صورة برامج النعاش الاقتصادي حيث نتج عنه زيادة مستويات الطلب، مع تقديم مزايا وتحفيزات مادية ومعنوية  
أخرى وسعيا إلى إعطاء أفضلية للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية قامت بتخفيض  ، ومن جهة الاقتصاديين للمتعاملين 

 تدريجي ومستمر لأسعار الصرف ما يحد كذلك من الواردات ويمنح الشركات في السوق الداخلية مجال واسعا لتقوية تنافسيتها. 

د متغيات التحليل الكمية التي تحفز استقطاب  وعليه، ووفقا لما أشارت له العديد من الدراسات في هذا المجال، تم تحدي
سعر   ، (GNEالنفاق العام نرمز له بـ)، (GDP.Pالاستثمار الأجنبي في الجزائر بمعدلات نمو الناتج المحلي الجمالي ونرمز له بـ)
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بع يتأثر بتغي المتغيات  الصادرات خارج المحروقات كمتغي تا أما  ، ( كمتغيات مستقلةEXصرف الدينار مقابل الدولار نرمز له بـ)
( حيث تم اختيار هذه الفترة  2019-1993المستقلة، واستخدمت هذه الدراسة بيانّت سنوية للاقتصاد الجزائري تغطي الفترة )

عهد اقتصاد السوق بالضافة إلى  ا على أساس التطورات الحاصلة التي جاءت عقب تحول اقتصادي جذري في الجزائر ودخوله
ومختلف التشريعات التي تساوي بين المستثمرين الأجانب والمستثمرين المحليين، كما ساهمت بطريقة ما   الاقتصاديةة توجيه السياس

 تبعية للمحروقات. الإلى إعطاء منهجية يمكن لها أن تؤدي إلى الخروج من دائرة 

 : الفرع الثاني: القياس الإقتصادي على متغيرات الدراسة
 . على إحصائيات المتغيات المستهدفةARDL الدراسة تطبيق منهجيةمن خلال مايلي تحاول 

 :  (Unit Root Testلمتغيرات الدراسة ) أولا: اختبار استقرارية السلاسل الزمنية
( تم اختبار السلاسل الزمنية بهدف تحديد  Augmented Dickey-Fullerديكي فولر الموسع ) باستخدام اختبار 

( من عدمه، وقد  ARDLلتقرير صلاحية استعمال منهج )  نب مشكلة الارتباط الزائف بينها المتغيات المختارة وتج درجة تكامل 
 ظهرت النتائج كما هي ملخصة في الجدول الموالي:  

 ( ADFنتائج اختبار استقرارية السلاسل الزمنية )(: 16  -03الجدول رقم )

 (level)    المستوى (st difference1) الأولالفرق  
ثابت بدون   المتغيرات 

ثابت بدون   ثابت فقط  ثابت واتجاه  اتجاه
 اتجاه

ثابت  
 ثابت فقط  واتجاه

0.0000 0.0001 0.0000 0.8294 0.0806 0.7995 prob 
X 

-6.0741 -6.2994 -6.4167 0.5546 -3.3490 -0.8099 t-statistic 

0.0000 0.0000 0.0000 0.2898 0.0299 0.0061 prob 
GDP.P 

-7.3607 -7.7802 -7.2244 -0.9650 -3.8474 -3.9207 t-statistic 

0.0029 0.0683 0.0143 0.9717 0.0961 0.9139 prob 
GNE 

-3.1508 -3.4429 -3.5682 1.6343 -3.2920 -0.2888 t-statistic 

0.0032 0.0584 0.0125 0.9969 0.1271 0.6397 prob 
EX 

-3.1138 -3.5235 -3.6267 2.6469 -3.1270 -1.2433 t-statistic 

 .%10%، 5، %1* تم إجراء الاختبار عند مستوى الدلالة 
.(05-04-03-02اعتمادا على الملاحق رقم )طالب من إعداد الالمصدر: 
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غي مستقرة عند  ( X ،GDP.P ،GNE ،EXالسلاسل الزمنية )جميع  نلاحظ أن (16-03رقم ) من خلال الجدول
(، ولا وجود لأي متغيات مستقرة من الدرجة  1) Ι( لكن بعد أخذ الفرق الأول أصبحت مستقرة أي من الدرجة 0) Ιالمستوى 

Ι)2( ، ومنه يتحقق شرط استخدام منهجية النحذار الذات للفجوات الزمنية( المبطئةARDL  في قياس التكامل المشترك بين )
 المتغيات. 

 :  ثانيا: تحديد فترات الإبطاء الزمنية المثلى للنموذج
القيام باختبار فترات البطاء للنموذج المناسبة للدراسة، حيث تأخذ دوال    E-Viewsيسمح البرنّمج الحصائي

  20هرت النتائج لأفضل ظ دى الطرق الأكثر استعمالا، وقد أ ( كإحAkaike information criteria) AICالمعلومات 
وقد  AICقل قيمة لـ وهو أفضل نموذج لتميزه ب ARDL(3, 2, 3, 3)( أنه يأخذ الفترات التالية 19-03نموذج )شكل رقم 
( له ثلاثة فترات إبطاء، سعر  X(، أي أن المتغي التابع )06)  في الجدول الملحق رقم يظهر نموذج كما  500تم اختياره من بين 

( ثلاثة  GNE( فترتين، النفاق العام )GDP.P( ثلاثة فترات إبطاء، معدل النمو السنوي لجمالي الناتج المحلي )EXالصرف )
 فترات. 

 
 ( AICإختبار الفجوات الملائمة لنموذج الدراسة )(:  19  -03الشكل رقم ) 

 
 ( 10E-Viewsمخرجات البرنّمج الحصائي ) المصدر:
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 وعليه تكون صياغة النموذج كما يلي: 

∆(X)t = C + ∑ β
1

3

i=1

∆(X)t−i

+ ∑ β
2

2

j=0

∆(GDP. P)t−j +  ∑ β
3

3

j=0

∆(GNE)t−j +  ∑ β
4

3

j=0

∆(EX)t−j

+ γ
1

(X)t−1 + γ
2

(GDP. P)t−1 + γ
3

(GNE)t−1 + γ
4

(EX)t−1

+ εi … … … … … . (1) 

 ( معاملات العلاقة قصية الأجل، β4 ،… ،β1اتجاه الزمن، )  𝑡د الثابت، الح Cالفروق من الدرجة الأولى،  ∆ : حيث
(4𝛾,…, 𝛾1  ،معلمات العلاقة الطويلة الأجل )𝜀𝑖 حد الخطأ العشوائي. 

 :  ثالثا: إختبار التكامل المشترك )منهج الحدود(

 يبنى هذا الاختبار على صياغة الفرضية التالية:  

0β
1

= β
2

= β
3

= β
4

=: 0H 

0β
1

≠ β
2

≠ β
3

≠ β
4

≠: 1H 

• 0H  :عدم وجود تكامل مشترك  فرضية العدم : 
• 1H  : وجود تكامل مشترك  الفرضية البديلة : 

( ثم مقارنتها بالحدود الدنيا والعليا وفق  F-statisticsبحساب إحصائية فيشر )  (  10E-Views)حيث يقوم برنّمج 
فإذا كانت القيمة المحسوبة أكبر من الحدود العليا يتم رفض الفرضية الصفرية    (Peseran et al 2001المعيار المحدد من قبل )

 & ,Pesaran, Shin)  أنه إذا وقعت بين الحدين تكون العلاقة غي واضحة  وقبول الفرضية البديلة والعكس صحيح، غي
Smit, 2001, p. 290) . 
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   (Bounds test)إختبار التكامل المشترك  (: 17  -03الجدول رقم )

 

 ( 10E-Views)مخرجات برنّمج  المصدر:

 : أعلاه من خلال ملاحظة النتائج المتحصل عليها وفق الجدول  

عند دلالة   4.66( أكبر من جميع القيم الحرجة المقترحة والتي أعلاها تساوي F= 6.25المحسوبة ) يتضح أن قيمة فيشر 
البديلة القائلة بن هناك علاقة طويلة الأجل بين متغيات الدراسة، كما أنها  ، وعليه نرفض فرضية العدم وقبول الفرضية %1معنوية 

للمعدل السنوي للناتج المحلي الجمالي،  % 5تظهر من خلال تقدير معاملات العلاقة الطويلة على أنها معنوية عند مستوى دلالة 
%، ومنه يمكن الأخذ  1ذو دلالة معنوية عند  Cت % لسعر الصرف بالضافة إلى أن الحد الثاب10% بالنسبة للإنفاق العام، 1

 بهذه النتائج لتفسي العلاقة بين الصادرات خارج المحروقات والمتغيات المدروسة. 
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 :  رابعا: نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ

تقيس   (CointEq(-1))( نلاحظ أن العلاقة القصية الأجل ذات آلية تصحيح الخطأ 18-03من خلال الجدول رقم )
سرعة تكيف النموذج للعودة من الختلال في الأجل القصي إلى الوضع التوازني في الآجال الطويلة بمعامل حد تصحيح الخطأ  

 (. 0.0001% والمقدرة بـ)1البة، ولها معنوية عالية لكون احتمالها أقل من ( ذو إشارة س2.454716-للمتغي التابع المقدر بـ) 

 (CointEq(-1))نموذج تصحيح الخطأ  (: 18  -03الجدول رقم )

 
 ( 10E-Views)مخرجات برنّمج  المصدر:
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   :  جودة النموذج ختباراتإخامسا: 

 ظهر النتائج كما يلي: ت (، Lm Test)على اختبار  بالاعتماد الذات بين البواقي:  الارتباطمشكلة  -1

 ( Lm Testاختبار الارتباط التسلسلي للبواقي )(: 19  -03الجدول رقم )

 
 ( 10E-Views)مخرجات برنّمج  المصدر:

 
وهي أكبر    %46.46( تساوي F-statistics=0.857012القيمة الاحتمالية لحصائية فيشر البالغة )نلاحظ أن 
 ، وهي أكبر من(DW =2.27 ،18-03)الشكل رقم ، وهذا ما تؤكده إحصائية داربن واطسون %5من مستوى المعنوية 

روقات بشكل عال من خلال متغيات  ( الذي بدوره يدل على تفسي تغي الصادرات خارج المح2R  =0.97معامل التحديد )
 النموذج. 

 Durbin Watson  وفق  الدراسة تمثيل منطقة الارتباط الذاتي بين متغيرات (: 20  -03الشكل رقم ) 

 
(Durbin & Watson, 1951, pp. 161-173) إعتمادا على: طالبمن إعداد ال المصدر:
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بالتالي فإن المعلمات المقدرة تتميز بالكفاءة ولا وجود للإرتباط الذات للبواقي )رفض فرضية العدم التي تقول أن هناك  
   ارتباط ذات للبواقي(.

( التي تظهر نتائج الجدول  ARCHمن خلال استعمال نماذج ): (Heteroskedasticity)مشكلة تجانس تباين الأخطاء  -2
، وهذا يشي إلى ثبات  0.05<  0.566%، أي 5أكبر من  chi-square(1)( تبين قيمة احتمالية كاي تربيع 20-03رقم )

 حدود الخطأ العشوائي )ثبات التجانس(، ومنه ننفي وجود هذه المشكلة من النموذج. 
 

 ( Heteroskedasticity) اختبار تجانس تباين الأخطاء(: 20  -03الجدول رقم )

 
 ( 10E-Views)مخرجات برنّمج  المصدر:

 
( نجد أن توزيع البواقي تتبع التوزيع الطبيعي،  21-03ملاحظة الشكل رقم )  : عند (Jarque-Bera)اختبار توزيع البواقي  -3

 .(0.05< 0.6965 % )5أكبر من مستوى معنوية  Jarque-Beraحيث أن احتمالية 
 

 (Jarque-Bera): اختبار توزيع البواقي ( 21  -03الشكل رقم ) 

 
 ( 10E-Views)مخرجات برنّمج  المصدر:
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القصي والطويل   الأجلينإجراء اختبارين لظهار الستقرار الهيكلي لمقدرات  (: يتم Stability Testاختبار استقرار النموذج ) -4
، واختبار المجموع التراكمي لمربعات  ( CUSUM) وهما: اختبار المجموع التراكمي للبواقي المعاودة الخاصة بنموذج تصحيح الخطأ

 (، حيث تظهر النتائج: CUSUMS)  اودةالبواقي المع
 

 (CUSUM _ CUSUMSQ)  ختبار استقرار النموذجإ:  ( 22  -03الشكل رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 10E-Views)مخرجات برنّمج  المصدر:

 
انسجام  %، وعليه نستطيع القول بن هناك 5من حدود المنطقة الحرجة بمعنوية المنحنى يتبين عدم خروج من الشكلين 

 واستقرار في نتائج الأجلين الطويل والقصي. 

 : للمتغيرات للتحليل القياسي   الاقتصادية الفرع الثالث: القراءة 

الجزائري وقد ظهرت النتائج متوافقة مع شروط  قدم التحليل القياسي تأثي ثلاثة متغيات كمية أساسية في القتصاد الكلي 
(، وعليه يمكن لنا الأخذ بدلالة النتائج المتحصل عليها للتفسي الاقتصادي  ARDLالمنهجية المستخدمة على النموذج )

%  3ا (، أم2R=97)معامل التحديد % 97للمتغيات المستقلة على المتغي التابع )الصادرات خارج المحروقات( بنسبة تصل إلى 
الباقية تعود إلى عوامل أخرى تندرج ضمن حد الخطأ في النموذج والتي يصعب قياسها مثل القرارات الحكومية والأزمات  

والمضاربة وغيها من   الاحتكارومختلف ممارسات السوق السوداء التي تسيطر في كثي من الأحيان على القتصاد مثل  الاقتصادية
 العوامل. 
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   :  أولا: معدل نمو الناتج المحلي الإجمال

يفسر تطور الناتج المحلي الجمالي جزءا في نمو الصادرات خارج المحروقات حيث كلما زاد فإنه   الاقتصاديةمن الناحية 
بالتالي فهو  و  على قدرة القتصاد على التصدير  يعكس زيادة القيمة المضافة للسلع والخدمات المنتجة داخل البلد ويدل كذلك 

فمعدل نمو الناتج المحلي الجمالي يشي إلى وجود علاقة عكسية   هاته الدراسة مؤشر موجب للتحليل حول نمو الصادرات، أما في 
%، أي أنه كلما زاد معدل الناتج المحلي الجمالي بوحدة واحدة نقصت قيمة  5طويلة الأجل وبمعنوية إحصائية عند مستوى 

با من الناحية الحصائية لأنه  (، وعليه فإن هذا المتغي يؤثر سل46.9123-الصادرات خارج المحروقات بقيمة التغي مضروب في )
( وتحركت نسبة الصادرات  GDP.Pفي الواقع يرتبط نموه ارتباطا وثيقا بنمو صادرات المحروقات فكلما زادت هذه الأخية زاد )

سين  وتح ج المحلي تزيد من نصيب الفرد منهخارج المحروقات سلبا في القيمة الجمالية للصادرات، أما إقتصاديا فزيادة معدلات النات
وزيادة الاستهلاك المحلي من السلع والخدمات بالموازاة مع السياسة التجارية الحمائية في الجزائر المتمثلة في   للفرادالقدرة المعيشية 

حيث تكون في هذه الحالة محفزا لتدفق   يوجه الاستهلاك إلى السلع المحلية مما  تراخيص الاستياد ورسوم الجمركة على الواردات
في الآجال القصية، وهذه   تي يمكن تصديرها خارج المحروقات، وتكون انعكاساته سلبية على العديد من السلع ال ثمار الأجنبيالاست

 .   بين القطاعات  موجهة للتصدير في الآجال الطويلة وهذا ضمن استراتيجية متكاملة الحالة يمكن استغلالها في تطوير منتجات  

 :  ثانيا: الإنفاق العام

سياسة النفاق   ووفقا للنظرية الكنزية فإن تأثييعمل النفاق العام على تشجيع الاستهلاك وزيادة الطلب الكلي،  نظريا
العمومي في دعم وتحفيز المستثمرين وبناء الهياكل القاعدية سوف تؤدي إلى تشجيع الاستثمار وزيادة التوظيف وبالتالي يزيد معدل  

تصدير، وقد  عمليات يؤدي إلى خلق فوائض على المدى الطويل حيث تصبح هذه الفوائض محل السلع والخدمات، مما  إنتاج 
ابق  تطت وهو ما  ؛ (0.000)  %1( بدلالة معنوية أقل من 0.012201موجبة بقيمة ) لهذا المتغي  نتيجة التحليل القياسي  ظهرت 

 أن ذلك يفسر من خلال زيادة الاستهلاك المحلي  بالرغم من أن التأثي ضعيف إلى حد ما؛ إلا نتائجه مع المنظور القتصادي
( المتمثلة في مواد البناء  2009-2001للإنتاج خاصة تلك الموجه لتنفيذ برامج النعاش الاقتصادي في مراحله الأولى والثانية )

هذه القطاعات  المواد الغذائية، لكن تظهر الصادرات خارج المحروقات وبالخصوص في  وكذلك ومواد نصف مصنعة بصفة عامة 
( أنها في حالة نمو مما يوحي بثر النفاق على المدى الطويل في تحسين القدرة النتاجية وتغطية  09-03)الجدول رقم 

ما يؤكد ذلك هو ما شهدته التجارة الخارجية من تحسن ملحوظ في زيادة التصدير  و المحلية ثم التوجه إلى التصدير،  الاحتياجات 
% من الصادرات الجمالية وهو رقم غي مسبوق في  10.54حيث بلغت نسبة  2021% سنة 64.56 خارج المحروقات بنسبة 

تراجع الطلب العالمي بفعل جائحة  ر عن ظ وهذا بغض الن% 88.46الهيكل التصديري الجزائري ما خفض نسبة المحروقات إلى 
ن تبعية المحروقات، وقد تركز هذا التحسن عن سنة  كورونّ والغلاق الصحي ومن جهة أخرى تجلي الرادة السياسية في الخروج م

 في المواد التالية:   2020

 .%144.45 ن دولار أي بزيادة قدرهامليو  54, 51صادرات السمنت بلغت  -1
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 . %44.57 ون دولار أي بزيادة قدرهاملي 120صادرات السكر بلغت  -2
 .%25.66 قدرهادة مليون دولار أي بزيا  46.29صادرات التمور بلغت  -3
 . %5.09 ـمليون دولار أي بزيادة تقدر ب  283.26بلغت  صادرات الأسمدة المعدنية والكيميائية الأزوتية -4
مليون دولار أي   163الأخرى المحصل عليها من تقطي الفحم الحجري بلغت  صادرات الزيوت والمنتجات -5

 . %121.34 بزيادة
 . (2021)وزارة التجارة الجزائرية،  %38.52  ـر أي بزيادة تقدر بمليون دولا 205صادرات المواد الغذائية بلغت  -6

ما يلاحظ أيضا من خلال طبيعة هذه المواد المصدرة أن الجزائر استقطبت العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المهمة  
مواد البناء، كما يأتوقع نمو التصدير من عديد  القطرية في مجال الحديد والصلب و التركية و في هذا المجال خاصة تلك المتعلقة بالشراكة 

شركة  لالبولي بروبيلان  منتج الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال النسيج والمواد النصف مصنعة أو تلك الموجهة للتصنيع مثل 
 توتال الفرنسية ومجمع سونطراك. 

   :ثالثا: سعر الصرف 

تخفيضات سعر الصرف تقنية تستعملها الدول في حدود معينة لمنح قوة تنافسية لمنتجاتها في الأسواق الدولية، فكلما   تعتبر 
انخفض سعر الصرف المحلي مقابل عملة البلد المستورد أصبحت السلع المصدرة له أرخص نسبيا من سلعه المحلية بفعل القوة  

(  5.2320-شارة سالبة بقيمة )بإهر سعر صرف الدينار الجزائري ظ للدراسة  وذج القياسي في النم و الشرائية للعملة الأجنبية، 
% مما يدل على أن انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي له أثر عكسي  10وبمستوى معنوية أقل من 

( نجد أنها ترتكز  18-03للصادرات الجزائرية )الشكل على قيمة الصادرات خارج المحروقات، وبالعودة إلى تحليل التوزيع الجغرافي 
صادرات المحروقات التي يتم  ل  خلافا أساسا في منطقة التحاد الأورب وعليه تكون عائدات التصدير خارج المحروقات بعملة الأورو 
فإنه   وعليهو كانت أكبر من الدولار التعامل فيها بالدولار الأمريكي، وبالرغم من أن انخفاض قيمة الدينار الجزائري تجاه عملة الأور 

من المفترض اقتصاديا أن يكون متغيا إيجابيا في زيادة القدرة التصديرية، لكن الدينار الجزائري يقيم عمليا تقييما إداريا عن طريق  
التمويل غي  و زيادة الكتلة النقدية بمستمر نظرا لعوامل عدة منها تغطية العجز في الموازنة العامة بشكل ض فويخ  ، بنك الجزائر

ر إلى أسعارها في السوق  ظإلى وضعها التوازني في السوق الحقيقي بالن بعد التقليدي، إلا أن القيمة الحقيقية للدينار الجزائري لم تصل 
منة على أسعار السلع والخدمات وفقا لقاعدة العرض والطلب، ومنه فإن التسيي الداري  الموازية حيث تبقى هذه الأخية هي المهي

حافظ على قيمة أعلى للدينار الجزائري مقابل العملات الأخرى خاصة تجاه العملة الأوروبية مما سبب  قد أو الرسمي لسعر الصرف 
 في عدم آداء دوره في تشجيع الصادرات خارج المحروقات. 
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   :  خلاصة الفصل الثالث

والتعليل   الربطمجموعة متكاملة من المحفزات المميزة للإقتصاد الجزائري مع ليل دراسة تحال  تخلال هذا الفصل حاول من
تماشيا والتطورات الداخلية والخارجية، بدأ بالتحول اليديولوجي والتوجه إلى الانفتاح التجاري والاقتصادي إلى السياسات التجارية  
المنتهجة والقوانين التشريعية المتخذة في إطار متكامل لتحسين المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتحقيق التنمية  

ين وتنويع الهيكل الاقتصادي الوطني للذهاب إلى بناء قاعدة صلبة لترقية الصادرات خارج المحروقات، وحسب التحليل  وتحس
 والدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج التالية: 

-90أخذ الاقتصاد الجزائري انطلاقة جديدة بعد تبني اقتصاد السوق والانفتاح الخارجي من خلال قانون النقد والقرض 
، تحت ظروف غي مواتية وارتفاع المديونية الخارجية مقابل ضعف هيكلي على جميع الأصعدة  12-93وقانون الاستثمار  10

 . ى نتائج الصلاحات في تلك الفترة مما انعكس عل تصاديا، اجتماعيا، أمنيا، سياسيا إق

، لكن ما يلاحظ في  ينالقوانين التي تنظم القطاع تدعم التشريع في مجال الاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية بترسانة من
بعض  الصلاحيات في ذلك عدم الاستقرار والتغي المستمر بالضافة إلى التعقيد والغموض في العديد منها، كما لوحظ تداخل 
 . ؛القوانين حيث تظهر على أنها مكملة لبعضها غي أن هذه الوضعيات تخلق البيوقراطية في التعاملات الدارية 

أنه  قرارات الشريك الأجنبي في إدارة المشروع، كما  من% 49% مقابل 51شرط الشراكة المحلية مع الأجانب بنسبة يحد 
تخوف من تقلب  لق صعوبات في إيجاد شريك مناسب خاصة وأن المستثمرين المحليين يفتقدون إلى الخبرة والممارسة، إضافة إلى اليخ

تأسست مجموعة من الآليات التنظيمية لتسيي ومرافقة المتعاملين  قد د من مخاطر الاستثمار؛ و ا يزيالقوانين دون سابق إنذار مم
تقديم  و الاقتصاديين الأجانب لتأسيس مشاريعهم مما يسهل استقبال وتوجيه المستثمرين مع تصنيفهم حسب ثقل رأسمال المشروع 

المشرع الجزائري بالرغم من أنه قدم الكثي في هذا المجال إلا أن تأثيها لم  ، ومنه فإن وفقا لذلك  مختلف التحفيزات المادية والمعنوية
اتيجية متكاملة  را إلى عدم الاستقرار وغياب الخبرة واستشارة المختصين لوضع استر ظ ا بل كان في بعض الأحيان سلبيا نيكن مرضي

 . من جميع النواحي

الاستثمار والتجارة في الجزائر في تحسن طفيف، لكنها غالبا   مؤشرات الاقتصاد الكلية بشكل مقبول جعل من مناخ ظهور
على تقلبات أسعار النفط وتطورات الطلب العالمي الذي يبنى بدوره على أساس التحولات القليمية والدولية، هذا   ذلك  اعتمدما 

المباشرة للزمة النفطية   والآثار  2008ة الوضع عرض التنمية المحلية لخطر التوقف، وهو ما أكدته انعكاسات الأزمة المالية العالمي
سبب ركودا   مما حيث دفعت بالحكومة إلى إلغاء العديد من المشاريع المساهمة في تعزيز مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية،  2014

ع استراتيجية  في مؤشرات الاقتصاد غي أن ذلك يعتبر صدمة سلبية يبنى عليها تحول هيكلي بشرط توفر الرادة السياسية ووض
 . ر في تسييها خاصة سعر الصرفظللتخلص من المرض الهولندي، غي أن بعض المؤشرات الكلية يجب إعادة الن
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بين تحليل تطورات الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات خارج المحروقات ارتباطها ببعض القطاعات المتمثلة في الأشغال  
خرى للمنتجات النصف مصنعة والنسيج والفلاحة بنسب أقل، وهذا يترجم السياسة  العمومية والبناء ثم بعض القطاعات الأ

المتخذة في الجزائر في تشجيع التنمية من خلال زيادة النفاق العام على برامج النعاش الاقتصادي، وقد كان أثر ذلك على المدى  
ت الاستثمارات الأجنبية مع الصادرات خارج  المتوسط من خلال زيادة الصادرات في هذه المجالات، ومن جهة أخرى ارتبط

     مع طبيعة المنتجات المتمثلة أساسا بالصناعة الوسطية والمنتجات الفلاحية.  افي والارتباط التاريخي والثقافي المحروقات بالموقع الجغر 
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 الخاتمة:  

عناصر النتاج والثروة ومختلف  ل  المرور  ت او بادرة التي تحتوي قنيشكل الستثمار الأجنبي المباشر محور القتصاد الدولي فهو الم 
اجتماعية أو غي   ،ةتتعدى إلى أنها سياسي و مقوماتها، وهو الأداة والآلية التي تستعملها الدول لخلق انعكاسات أصلها إقتصادية 

موضوع الستثمار الأجنبي   ارتبط وكثيا ماسواء كان من بلد أأم أو مضيف فلكل ميزاته وأهدافه،  المستهدفة ذلك من التأثيات 
  والفلاسفة الذين تبنوا القتصاديين بالتجارة الخارجية حيث اعتبرت مرافقا ومكملا له، لذلك برز العديد من أراء المفكرين  المباشر

 . ءها، منافعها وأضرارهاحول دوافع نشو وا اختلفو تنظيا لهذه الحركات الدولية 

في محفزات الستثمار   منها الأولتمثل أعمدة لبناء الموضوع حيث من خلال هذه الدراسة حاولنا الوقوف على ثلاثة و 
  المختارة  القطاعات في  تحسين المناخ الستثماريمحددات تعمل على انتقاء جذبه من خلال  المباشر والتي تترجم على أنها الأجنبي

الثاني فهو الستثمار الأجنبي المباشر   العمود ، أما النتائج المستهدفة تكون المحفزات حسب حيث فليس كل استثمار مرغوب به 
  نتائجه  والتي ستظهرالضافة الفعلية على الاقتصاد الوطني لقالمحفزات المقدمة له لخ من خلال وموجه كعنصر فاعل في إطار محدد 

 . ثالث وهو الهدف عمود الصادرات خارج المحروقات ك في ترقية

 لذلك قسمت الدراسة إلى جزئين أساسين: 

تناول في فصلين التأصيل النظري للإستثمار الأجنبي المباشر والصادرات ومختلف العوامل المؤثرة بهما، وكذا   الجزء الأول:
المتبادلة من خلال التطرق إلى العلاقات المشتركة بينهم، وبعد الطلاع على العديد من المصادر  و  ةوالغي مباشر  ةالآثار المباشر 

والمراجع المختلفة تبين بن الاستثمار الأجنبي المباشر ظاهرة دولية تتركز على محركين أساسين: الأول يتعلق بالشركة المنشأة لهذا  
رة على الأسواق الدولية والاستفادة من مختلف مزايا النتاج الكبي، أما المحرك  الستثمار حيث تدفعها الرغبة في التوسع والسيط

تبين ذلك من  و الثاني فإنه يعود إلى الاقتصاديات الدولية المضيفة بشكل أساسي مع الدول المصدرة للاستثمار من جهة أخرى، 
لتحقيق  المحفزات المقدمة والمقومات المتوفرة دة من خلال تناول نظريات تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود حيث تسعى إلى الاستفا 

، وبما أن  واضحة، لذلك فإن هذه الوضعية تصنف على أنها استثمار في المحفزات لتحقيق عوائد محددة وفق استراتيجية الأهداف
هذه الدراسة تتركز على تأثيات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصادرات فقد تناول الجزء النظري أيضا جانبا من التنظي  

لصادرات بالضافة إلى الأساليب المختلفة في التأثي عليها كسياسات التجارة الدولية كما أنها تعتبر من قبيل المحددات  لالقتصادي 
تحديد   ت الدراسةري في فصليه الأول والثاني حاولالجزء النظ عرض  لحركة الستثمار والتجارة الدوليين، وفي مضمون المشتركة 

 التأثيات المتبادلة بينهما. 

 : النظرية التالية النتائج من  مجموعة وينتج من خلاله 

ص مهمة في تنمية اقتصاديات الدول وتحولها  الستثمار الأجنبي المباشر ممثل أساسا في الشركات المتعددة الجنسيات له خصائ  .1
   . ادية والبشرية والرفع من قدرتهامن خلال آثاره اليجابية على التمويل، الميزان التجاري، التحول التكنولوجي وتشغيل الموارد الم
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واستمرارها؛ هذا المناخ يخضع لشروط  يتطلب جذب رؤوس الأموال الأجنبية توفي مناخ استثماري ملائم لقيام الأعمال  .2
 . لأهداف المسطرة على المدى الطويل وتنازلات جمة يجب موازنتها وا

  . المناسب من خلال التحفيزات المالية والضريبية وغيها من تلك المقدمة من قبل الدول المضيفة  الاستثماريتوفي المناخ  .3
يتم  ضمن استراتيجية طويلة المدى مع تحديد قطاعات محددة  ذلك  يكون ، يجب أن للموارد الطبيعية  الوفرة النسبية غلال واست

 . يزات القتصاد المضيف التركيز على تنميتها في ضل م 

التحفيزات المختلفة دورا في توجيه سياسة استهداف الستثمارات لتنمية الصادرات إلا إذا توفر الحد الأدنى من   تؤدي لا  .4
طويل في  ة في التعاملات، غي ذلك فإن تلك التحفيزات تصبح عاملا سلبيا على المدى الللعمال والشفافي   الاقتصاديةالحرية 

   .تنمية القطاعات المطلوبة 

البيئة ومحاولة  و  القتصاد على الدول المضيفة مراقبة المعايي الدولية والانتباه إلى سلبيات الاستثمار الأجنبي المباشر على  .5
، بالضافة إلى انتقاءها  ةالثقافي و  ةالاجتماعي  توالتحولا ةالسياسي  اتالقرار  مستوى علىتسييها وفق أقل الأضرار خاصة 

      .متكاملة مع الاستثمارات المحلية  وفق استراتيجية 

، وبالتالي فإنه يجب توفر مرونة  المستهدف يتم تحديد نوعية الستثمار الأجنبي المباشر  بهمن خلال طبيعة القطاع المستثمر  .6
   . ستقبال الستثمارات ضمن الأهداف والمعايي المحددة في الستراتيجية العامةتامة في ا

للذهاب إلى   ومتكاملة تنويع القواعد الصناعية بمساعدة الستثمارات الأجنبية المباشرة يجب أن تكون بطريقة مرنة وديناميكية  .7
 . سبيةالميزات النو  الوفرة  تنويع الصادرات في نفس القطاعات من خلال استغلال 

تنمية الصادرات من خلال الستثمار الأجنبي المباشر يتطلب استثمارات رأسية تتيح تأسيس صناعات مستقلة بفروعها في   .8
 . لذلكالدول المضيفة مما يؤدي إلى خلق نسيج صناعي وتجاري مع الأسواق الخارجية، وعليه يجب توجيه التحفيزات وفقا  

  يتوجب ر على تنمية الاستثمارت الأفقية، لذلك أثا يؤدي إلى التسيي الخفي للتجارة الخارجية من خلال السياسات التجارية  .9
الصادرات مثل فتح مناطق التجارة الحرة والانضمام إلى التكتلات  ترقية اتخاذ إجراءات مكملة للاستفادة منها في 

 . الاقتصادية 

ولية ومحدداتها خاصة فيما تعلق بالبنية التحتية والأنظمة المالية والمصرفية، الآليات التحفيزية،  توفي شروط التجارة الديتوجب  .10
  .لأسواق ا الحماية من مخاطر
القتصاد الجزائري كنموذج لتطبيق مجموعة من   تتناول  حيث الجانب التطبيقي للدراسة في يتمثل الجزء الثاني: 

والسياسية والتحولات المهمة التي تهدف إلى الخروج من تبعية الهيكل التصديري للمحروقات خاصة بعد   الاقتصاديةالصلاحات 
إلى النفتاح واعتماد   التي كانت نقطة بداية اتخاذ القرار بشأن التحول من المركزية في تسيي القتصاد 1986الأزمة النفطية لسنة 

  1990اعتماد قانون النقد والقرض لسنة جاء ذلك ب، ي النظرة السلبية تجاه الستثمارات الأجنبية يوتغ  سياسة إقتصاد السوق
يضع أسس  ل 1993جاء أول قانون للاستثمار سنة  ه فتح الباب أمام حرية الاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية، وبناء علي  الذي

من خطر العلة الهولندية،   والابتعاد كان الهدف من ذلك معالجة المسار للذهاب إلى تنويع المداخيل و للإقتصاد الجزائري، جديدة 
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الدائنين الدوليين، ومع توالي القوانين المسية للإستثمار والتجارة الخارجية لوحظ التقلب   قِبلمن  التي فرضت  إضافة إلى المعايي 
بقائها تحت تأثي أسعار  متنوعة مع  اقتصادية اع حليل والنقاش أن ذلك كان نتيجة لأوضحيث تبين من خلال الت  المستمر والتغي

مدى نجاعتها في  و  %، لذلك فإن طرح التساؤل حول تلك القوانين التي تضمنت تحفيزات مهمة للغاية 94النفط بنسبة تفوق 
من خلال تلك المؤشرات أنها لم تكن بالمستوى المطلوب  الجابة ت الدولية، قد وجد تحسين مناخ الاستثمار الجزائري ضمن المؤشرا

تماشيا والتغيات على مستوى العالم إذ أن التحفيزات لا تتعدى التخفيضات في الضرائب والرسوم مع إلغائها لفترات محددة وهذا  
والابتكار واستغلال الطاقات المادية   الاقتصاديةرية فهي تبحث على مجال أوسع من الح ، لا يرتقي إلى طموح الشركات الدولية

الكلي خاصة الناتج المحلي الجمالي مع مؤشرات أخرى ضمن   بالاقتصادوالبشرية والمزايا الجغرافية، غي أن المؤشرات الفرعية المتعلقة 
المناخ  مؤشرات ساهم في تحسن مستوى جيد، الأمر الذي  على نفس الخط مثل النفاق العمومي والمديونية الخارجية كانت 

ذلك  إلا أنه وجد جانب آخر ساهم بشكل سلبي للغاية تمثل في مؤشر الفساد وعدم الشفافية كان  ،بشكل محتشم الاستثماري
بشرية  نتيجة البيوقراطية واستعمال النفوذ إضافة إلى التأخر الكبي في الأنظمة المالية والمصرفية والتطورات التكنولوجية والموارد ال

ذلك فقد ساهم فرض  إضافة ل، باشرة خارج المحروقات تدفق الستثمارات الأجنبية الم انخفاضالفنية والتقنية، هذا كله أدى إلى 
% من رأس المال، إذ أنها تفرض  51/49للعمال خاصة تلك المتمثلة في القاعدة  الاقتصادية بعض القوانين التي تتعارض والحرية 

ة للإستثمار إلى إيجاد شريك محلي وهذا أمر صعب ماليا وتقنيا، إذ أن المستثمرين المحليين أو الأسواق المالية  على التدفقات الأجنبي
الآلية التمويلية للمشاريع الكبية ولا القيم الفنية للإنتاج )التسيي، التكنولوجيا، الاختراعات  القدرة و  تفتقد إلى المحلية )البوصة( 

، هذا الأمر حصر الستثمارات الأجنبية في المشاريع الصغية والمتوسطة كأقصى  عن الستثمار  لأجانب....( مما أدى إلى عزوف ا
، وبالتالي  عدا تلك المشاريع التي تدخل فيها المؤسسات العمومية كشريك تقدير مع غياب استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة

السياسة   الواردات مع توفي بعض كانت تأوجَّه إلى إحلالو ة دوليا كمًّا ونوعاً، فإن المخرجات من النتاج لا يمكن أن تكون تنافسي 
مما يؤدي إلى تشويه السوق   لذلك من خلال الحمائية ونظام الرخص وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات مناخا التجارية 
 . الداخلية 

كليا على موارد المحروقات لتمويل التنمية    اعتمدتأنها  الدراسة ت وجد للجزائر الاقتصاديةأيضا، من خلال تحليل البيئة 
المحسوس لأسعار النفط ومداخليها مما أبقى على السياسة   الارتفاع خاصة في برامج النعاش القتصادي وقد تزامن ذلك مع 

وجهة لتلك البرامج التنموية الضخمة  الجزائرية رهينة العلة الهولندية، خلافا لذلك فإن بعض الستثمارات الأجنبية الم الاقتصادية 
( خاصة فيما تعلق بالأشغال العمومية والبناء والتجهيز، كانت قد استفادت من التوسع في الستثمارات  2014إلى  2001)

ضح ذلك  المحلي مما ساهم في بناء قاعدة إنتاجية تنافسية أدت إلى زيادة الصادرات خارج المحروقات وات  الاستهلاك نتيجة التوسع في 
صلة منذ  إلغاء عديد البرامج التنموية ذي المحلي نتيجة تراجع النفاق العمومي على النشاء و  الاستهلاك أكثر بعد تخفيض 

بشكل ملحوظ في المواد النصف مصنعة والمواد الأولية   2019، حيث زادت قيمة الصادرات خارج المحروقات بعد سنة 2014
، وما لوحظ في هذه الفترة التي تأت بعد  2021% من إجمالي الصادرات 10.54روقات إلى وقد بلغت قيمة الصادرات خارج المح
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على تنويع المداخيل لذلك فهو أيضا محفز غي مباشر   الحكومة هو تراجع مداخيل النفط وهذا أمر دفع بحرص  2014سنة 
 داخليا وخارجيا.   الاقتصاديةلتنشيط الدبلوماسية 

الجزائري على الصادرات خارج   الاستثماري التي تميز المناخ  الأساسية الاقتصادية متغيات لالتحليل القياسي ل عن  أما 
وقد أسفرت النتائج على أن   ،المحروقات، حددت ثلاثة متغيات تمثلت في سعر الصرف، النفاق العمومي، الناتج المحلي الجمالي 

للدينار الجزائري   مدار تسعي على  درات لأن البنك المركزي يعتمد تسيي سعر الصرف بالطريقة الحالية لا تساعد على ترقية الصا 
تقترب من السوق  و إقتصاديا يجب إتخاذ تسعية أقل تدريجيا  أنه أمام العملات الأجنبية وهي لا تمثل القيمة الحقيقية له، إذ  ومرتفع 

وتحسين النظام   اقتصاديةلاعتبار الأمور الغي ابعين ، مع الأخذ في تحديد سعر الصرف  الموازية التي تأخذ قاعدة العرض والطلب 
بشكل ضعيف على المستوى الكلي   موجبة العلاقةالمصرفي وتطويره، أما المتغي الثاني المتمثل في النفاق العمومي فكانت 

عمومية  للصادرات خارج المحروقات، لكن من خلال التحليل القتصادي وجدنّ أنها موجبة بشكل جيد تجاه قطاع الأشغال ال
إلى قطاعات مستهدفة بعينها لتكون أكثر فعالية للخروج   النفاق العموميوالمواد النصف مصنعة، وبالتالي يمكن توجيه وتركيز 

، أما المتغي الثالث فقد كان من خلال نمو الناتج  ةمحدد تلتركيز الجهود في تنمية مجالا ، قطاعيا وليس إجمالابالتنوع التصديري 
% حيث إذا زاد  94على قطاع المحروقات بنسبة تفوق  لاعتمادهالمحلي الجمالي الذي تبين أنه أخذ التأثي الحصائي في النموذج 

  للاستثمارات مهم  قتصاديافإنه يأظهر نسبة الصادرات خارج المحروقات في تناقص من النسبة الجمالية، لكن مع ذلك فهو محفز 
، حيث كلما كانت نسب النمو جيدة دل  ويدعم النفاق العمومي والخاص  على التمويل الأجنبية المباشرة يبين قوة وقدرة القتصاد 

ذلك على ارتفاع نصيب الفرد منه واتساع السوق المحلية فيمنح ذلك ثقة أكبر للمستثمرين في نجاعة مشاريعهم وتشكيل قاعدة  
 ية تساهم في التصدير في الآجال المتوسطة والطويلة. إنتاج 

 : النتائج التالية ستخلص ت دراسة فإن الومن خلال ما سبق 

من أبرز ما قدمت في هذا الشأن المساواة بين  ، و 2020-1993خلال الفترة  الأعمالالجزائر تحسين مناخ  محاولة .1
 . ة القانونية والحمايالمستثمرين المحليين والأجانب، حرية الستثمار  

أساسي هو تنمية الصادرات خارج المحروقات للخروج  هدف إلى تحقيق  الاستقلالمنذ الجزائرية  الاقتصاديةتسعى السياسة  .2
 .1990ر تبني سياسة اقتصاد السوق وقرا 1986من التبعية النفطية وبرز ذلك أكثر بعد الأزمة النفطية لسنة 

قوانين الستثمار المختلفة في سبيل تحسين مناخ الستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، حيث  منح تحفيزات مهمة من خلال  .3
كانت أكثر تركيزا في مجال العفاءات الضريبية؛ بالضافة إلى العمل على توفي مناطق صناعية على المستوى الوطني  

البيوقراطية  بسبب  نقائص في الاستفادة منهاسجل العديد من ال تبالرغم من ذلك و  ،وتسييها عن طريق وكالة متخصصة 
 . المصاحبة لذلك

المؤشرات الدولية لمناخ الأعمال؛   خلال من  ويتضح ذلك تحسين مناخ الاستثمار لم يرتقي إلى تطلعات المستثمرين الأجانب  .4
لدى المستثمرين لممارسة  يعملان على خلق الثقة لا إذ أنهما  ، الاقتصادية خاصة فيما تعلق بمؤشري مدركات الفساد والحرية 

نشاطاتهم في إطار تنافسية حقيقية، أما مؤشر سهولة الأعمال فهو كذلك لا يشجع على الستثمار بالرغم من الجهود  
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المبذولة في تحسينه إلا أن انتشار البيوقراطية يثبط ذلك بسبب ضعف التشريعات وترك قوانين الستثمار المتعاقبة تحت تفسي  
 . ل تعليمات ومناشي ملحقةم من خلاالتنظي

في الناتج المحلي الجمالي، المديونية، التضخم وسعر الصرف، تعطي تحفيزا نسبيا   ممثللمؤشرات الاقتصاد الكلي اليجاب داء الأ .5
 . أصولهم من تراجع قيمتها على  فاظ الحلتدفق الستثمارات الأجنبية وتعزز من ثقة المستثمرين في 

لا تقل عن  بنسبة  شراكة محلية والاستياد فرض السياسة التجارية الجزائرية شرط استثمار الأجانب في عمليات التصدير  .6
 . ركة الش  ا يعمل على تقييد حرية نشاط% وهذ30

مدعمة  دعم المنتجات بالشكل الحالي يضعها ضمن المنتجات الممنوعة من التصدير في القانون الجزائري، غي أن هناك مواد  .7
في معظم الأسواق الدولية لعدم احترامها قوانين التنافسية الدولية  القوانين و  هذه الوضعية تتعارض يسمح بتصديرها إلا أن

 . WTOخاصة مع دول 

تحفيز الصادرات من خلال العانّت المالية والفنية تمنح تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية، غي أنها بقيت معتمدة على   .8
وفق برنّمج   ر في طريقة دعمهاظ  يجب إعادة النتلك العانّت دون تطويرها لتصبح جاهزة للمنافسة دون مساعدة وبالتالي

 . محدد

ارج  دورها في رفع القدرة التصديرية خ تؤدينشأت العديد من آليات تأطي الصادرات وتسيي مساعدتها؛ إلا أنها لا  .9
      .والستراتيجية المحروقات لغياب التحليل  

 . قطاع المحروقات  خارج ة محددلقطاعات المباشرة غياب نظام توجيه الاستثمارات الأجنبية  .10

القيام بعمال صناعية في نفس المجال  بالرغم من إمكانية  بشكل أكبر الطاقة تركيز الشركات الأجنبية يقع في استثمارات  .11
 . ا للتصدير وتوجيهه

الميزات النسبية لمقومات القتصاد الجزائري في التحول الهيكلي خاصة فيما تعلق بالموارد الأولية والبشرية   الستفادة منعدم  .12
 . المنتجات الجزائرية و مع الدول الفريقية إذ تعتبر سوق واعدة تتناسب   القليمي والقاريوالتموقع الجغرافي 

 . لترقية الصادرات خارج المحروقات   لبنى التحتية كقاعدةساهمت بشكل إيجاب في تشكيل ا  الاقتصادية برامج التنمية  .13

  نقص وغياب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النقل الخاص الموجه للتجارة الخارجية كالأسطول البحري والجوي تحت تأثي .14
 . عدم مرونة التشريعات القانونية

المنطقة العربية الحرة دون أثر، ودخول الجزائر إلى منطقة   إلى الانضمام من المناطق التجارية الحرة فعليا إذ كان  الاستفادةعدم  .15
جنبية وتنمية  مما ضيع عليها فرص عديدة في زيادة الستثمارات الأ 2021التجارة الحرة الفريقية لم يكن إلا في سنة 

فتح السوق الجزائرية أمام التحاد الأوروب من خلال اتفاق الشراكة   إلىفي هذا الطار  التوجه كان   حيث الصادرات السلعية 
 . إلى سوق مستهلكة أكثر من مصدرةمما حولها 

التوجه إلى الأسواق الدولية المتطورة والمستهلك الأوروب خاصة في ضل غياب تنافسية المنتجات لم يأت بالنتائج المنتظرة، لكن   .16
النسبية للجزائر في مجال  عية الحيوية والعضوية واستغلال المساحات والمواد الطبيعية والميزة يمكن ذلك من خلال المنتجات الزرا
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باستغلال الطاقات السياحية من خلال تحسين الخدمات التي ترقى   وافتكاك جزء من السوق المغاربية  والسياحة  الفلاحة 
 . خاصة بالمنتج السياحي لاستقطاب المستهلك الأوروب

   الدراسة:  ختبار فرضياتإ
على إثر النتائج المستخلصة من الدراسة تتشكل لدينا رؤية واضحة حول الستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر  

ه يمكن تأكيد أو نفي  منو  ت، المجالا ههذتحفيز دور الصادرات خارج المحروقات و تنمية وتنويع في ة ساهمدورها في المو 
 الفرضيات الفرعية المقترحة في هذه الدراسة كما يلي:   

الطار العام لمحددات مناخ الاستثمار ساهمت في تحسين تصنيف الجزائر ضمن المؤشرات الدولية؛ في هذا   : الأولىالفرضية  -
ذولة من قبل الحكومات المتعاقبة في  الطار فقد انقسمت التحفيزات إلى شقين أساسين، الشق الأول يتعلق بالجهود المب

تداخل في العديد من القوانين   يوجد حيث ( 2020إلى  1993قسمه القانوني والجرائي )قوانين الستثمار والقوانين المالية 
للصول  خاصة فيما تعلق بالحماية القانونية  ، والآليات المؤسساتية والصلاحيات مما فتح الباب أمام البيوقراطية وعدم التأكد

تفشي   والممتلكات )التأميم والمصادرة وحق الشفعة(، هذا الجانب كان سلبيا إلى حد كبي على ثقة المستثمرين ما يدفع إلى
ان له انعكاس على تلك المؤشرات الدولية ذي صله، أما الشق الثاني فيتعلق بالمحددات  قد كالفساد واستغلال السلطة، و 

المتمثلة في الأسواق والموارد الخامة وكذا الميزة النسبية للمقومات الطبيعية مثل الموقع الجغرافي وغيها، ومن جهة   الاقتصادية
   .زائر ضمن المؤشرات الدولية ولو بشكل طفيف أخرى كانت مؤشرات القتصاد الكلي مواتية في تحسين تصنيف الج

ساهم التحسن النسبي لمناخ الاستثمار في الجزائر على نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ هذه الفرضية   : الثانيةالفرضية  -
في   ية المباشرةمخزون الاستثمارات الأجنب ت الاستثمار ضعيفة للغاية إلا أنوإن كانت تدفقا يمكن اعتبارها صحيحة نسبيا 

، وعليه يتبن أن هناك جزء معتبر يرغب في الستثمار والبقاء، في هذا الجانب لا يشترط التمييز بين الاستثمارت  تزايد مستمر
المحروقات سيكون خارج قطاع   قطاع في قطاع الطاقة أو القطاعات الأخرى لأن التأثي اليجاب المتعدي لرؤوس الأموال في 

 2019حول إنشاء مصنع بتروكيماوي سنة ل في ذلك مشروع الشراكة بين سونطراك وشركة توتال الفرنسية المحروقات ونستد
    . منه إلى التصديرمادة البولي بروبيلان الذي سيوجه جزء  لتصنيع 

من خلال  وذلك  يؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر إلى تحسين القدرة التصديرية خارج المحروقات :الثالثةالفرضية  -
استراتيجيات التصدير حيث تقوم على بناء   من وهذه  ، زيادة النتاج وإحلال الواردات بداية ثم توجيه الفوائض إلى الخارج

إلى الأسواق الخارجية، وقد تجسد ذلك في قطاعي السلع النصف مصنعة  قاعدة تنافسية للمنتج في السوق المحلي ثم الذهاب 
 . فة إلى المواد الفلاحية بنسب أقلوالصناعة الاستخراجية إضا

أظهر   ، أرست سياسة تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر أسس لترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات  : الرابعةالفرضية  -
المؤشرات الكلية   ية خلال فترة الدراسة، مع تأثيتنمالالتحليل القتصادي لمختلف الجراءات والقوانين بالضافة إلى برامج 

للجزائر من خلال المقاربة القياسية، أن تلك السياسة أخذت الوقت الكافي في إرساء منهج إنتاجي وتصديري بمساعدة  
تنمية  المتعددة الجنسيات، إلا أنه لم يكن بالشكل المطلوب ولا بالتركيز الفعال ل هائص شركات الستثمار الأجنبي المباشر وخص
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امل  و عدم كفاءة الموارد البشرية المتخصصة وعو الستراتيجي البعيد المدى  لغياب التخطيط قطاعات استراتيجية معينة
وبالتالي يجب   ،شهدت نتائج معتبرة في بعض المجلات قدف  لفورية؛ ومع ذلكالتي تتميز باالبيوقراطية والقرارات العشوائية 

 تصحيح بعض المسارات في سياسة التحفيز واستهداف الاستثمارت الأجنبية المباشر. 

محفزات الاستثمار الأجنبي  ومن خلال اختبار الفرضيات الفرعية يمكن أخذ القرار بشأن الفرضية الرئيسة للدراسة على أن 
، لأنه يجب تغطية السوق المحلية في  على المدى الطويل  المباشر تلعب دورا بارز في ترقية الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات

تنافسية  النتاجية القاعدة البناء يكون ذلك  خلال (، )التوجه نحو الداخل( )استراتيجية إحلال الواردات الآجال القصية والمتوسطة 
(، وبين هذا وذلك فإنه  إستراتيجية تنمية الصادرات )التوجه نحو الخارج(تبدأ عمليات التصدير واستهداف الأسواق الخارجية ) و 

صناعات المنتجة للسلع الموجهة نحو التصدير من جهة، وإقامة العوائق في وجه استياد بعض  ال دعم يجب القيام بتقديم المساعدة و 
  ه الأجنبي لتطبيق إستراتيجيت  الستثمار فروع السلع المصنعة من جهة أخرى، لتفعيل الستراتيجيتين معا، وإعطاء مجال واسع أمام 

 الدولية ضمن هيكل الشركة الأم. 

   : الدراسة مقترحات

سياسة المتخذة في السنوات السابقة في مجال ترقية الستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات خارج المحروقات؛ وعلى  وفقا لل
 وتسريع وتية الخروج من تبعية المحروقات: المقدمة  اقتراح الحلول التصحيحية لتفعيل المحفزات  نالدراسة يمك  هذه  نتائجضوء 

 . لمواصلة تحقيق النتائج اليجابية سياسة التحفيز ودعمها خلال تثمين المكتسبات المحققة من  .1

 ؛ والبيوقراطية  تأطي أفضل للإقتصاد الوطني والقضاء على الفساد الداريلخلق  الصلاح الداري وتنمية الموارد البشرية  ضرورة .2

، بعيدا عن استنساخ  للنمو زائري ج اقتصادي المدى بناءاً على مقومات البلد ومميزاته واعتماد نموذج  ةطويل استراتيجية وضع  .3
   . مختلفة السياسية والطبيعية و  والثقافية  الاجتماعية و   الاقتصاديةفي التنمية لأن الوقائع  تجارب البلدان الأخرىو أفكار  

يعمل على تشجيع الأعمال ذات الأهداف بعيدة  ومستقر إعادة صياغة قوانين الستثمار والتجارة الخارجية في قانون متكامل  .4
  أو بين تلكخاصة على مستوى الشركات الكبرى  لا يمكن الفصل بين الأعمال النتاجية والتجارية  إذ المدى للتصدير، 

عم والمتابعة وبين المواد  التي تستحق الد والمنتجات بهذا يكون الفصل بين الأعمال  الشركات المستقلة والمتكاملة في منتجاتها؛ 
 . % عليها51/49ية لتفعيل القاعدة تحديد المعايي التي تفصل بين ماهية القطاعات الستراتيجية والسياد  مع ، الأخرى

كيز على بناء قواعد صناعية يمكنها المنافسة في  إعادة النظر في القطاعات المستهدفة بالدعم وإقامة جدول تفضيلي من أجل التر  .5
 . موارد الطبيعية والطاقات البشرية الميزة النسبية لل الاعتبار الأسواق الخارجية مع الأخذ بعين 

إعادة التفكي في الستثمارات الأجنبية المباشرة بمجال المحروقات وكيفية توجيه جزء منها إلى التصنيع في الداخل خاصة في   .6
، مع تقديم تحفيزات مغرية لعادة استثمار الأرباح في مجالات  قانون المحروقات المجال البيتروكيماوي وجعل ذلك أمرا أساسيا في 

 . ية لزيادة الصادرات خارج الطاقةاتيجية وطنأخرى مستهدفة من قبل إستر 
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التي تعمل على سلسلة النتاج إلى التصنيع  وضع آلية لدفع استغلال المقومات الزراعية من خلال الشركات المعددة الجنسيات  .7
 ن لها زراعة صناعية. ّ  يكو  مماوالتسويق  

على أساس القيمة المضافة في النتاج، إذ لا يمكن المقارنة بين صادرات الصناعة الاستخراجية   ات التحفيز وجوب تركيز  .8
والبحث   ةالبشري  تنمية الطاقاتلى إ أكثر ومنه توجه التحفيزات ، مثلا والصادرات في مجال التكنولوجيا والبتكارت والمعلوماتية

 . العلمي 

ميادين البحث والربط مع المعاهد والجامعات كشرط أساسي   مع الأجنبية اندماج الشركات المحلية و  ة من معين نسبة فرض  .9
ماديا ونشر ثقافة ريادة  تدريجيا لذهاب إلى استقلالية الجامعات ومخابر البحث العلمي لللإستفادة من المزايا الضريبية والجبائية، 

 . قابلة للتصدير  منتجاتها  مما ينتج لنا بيئة صناعية البينيالأعمال بها، مع تفعيل التنافس والتعاون 

لا يمكن إقناع المستثمرين   نهلأ الأم  ة استقبال رؤوس الأموال الدولية يتطلب نظام مالي ومصرفي متطور ومرن لا يقل عن الدول .10
الأجانب بتحويل أموالهم إلى نظم غي معروفة لديهم، وعليه يجب الذهاب إلى اعتماد المعايي البنكية الدولية لتسهيل انتقال  

 . ع تدفق الستثمارات وتنوعهايتوسلرؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم 

البورصة لعادة نشاطها وخلق بيئة الأعمال المبنية على تداول تجسيد   وتفعيل دور  ي عن سياسة دعم المؤسسات المفلسة التخل .11
 . رجال الأعمالل فكار الأ

 . لذلك الموارد البشرية  تأهيلعله أكثر مرونة مع  لجفض الضغط الجبائي خإصلاح المجال الضريبي و  .12

 . الحدود  عبر  المالية المتدفقة بالمعاملات  تعلق  فيما  خاصة  والتجارية  الاستثمارية  للعمليات المرافقة  القطاعات  وتطوير  تحسين .13

ة مع البلدان العربية  تعميق الشراكو الشراكة مع التحاد الأوروب،  اتفاق  خاصةالدولية  الاتفاقيات ر في بعض ظ إعادة الن .14
 . ةوالفريقي 

الحذر إلى التكتلات الدولية ووضع استراتيجيات مستقبلية للإستفادة منها وعدم تكرار سيناريو الشراكة الأوروبية،   الانضمام  .15
 . خبرة في الميدان الاقتصاديينمع إقامة مناطق تجارة حرة مبدئيا لتسهيل مناخ الأعمال والتصدير واكتساب المتعاملين 

 . دية( لتسهيل وتخفيض تكاليف النقل تحتية )طرق، مطارات، موانئ، سكك حدي بنى فتح المعابر الحدودية وإنشاء   .16

على العرض والطلب لعطاء   اعتمادامسايرة البنك المركزي لسعر صرف الدينار الجزائري أمام العملات الدولية بكثر فاعلية  .17
محاولة  مع تخفيض الأضرار المتأتية من الأسواق الموازية للعملة من يمكن  مما، تنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الخارجية 

 . لها ضمن القنوات الرسمية تدريجياإدخا

من خلال إدماج تمثيليات الجزائر في الخارج ضمن الستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات خارج   الاقتصادية تفعيل الدبلوماسية  .18
  . المحروقات
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   آفاق الدراسة:

  ه التعمق في محددات الستثمار الأجنبي المباشر وآثاره على ترقية الصادرات، وجد أندراسة هذا الموضوع و  من خلال
را لأهميته في دعم القتصاد الجزائري والخروج به إلى إقتصاد  ظ، ون جوانب عدة موضوع متشعب ومركب يسمح للباحثين تناوله من 

 جديد مبني على القيمة المضافة، فإننا نقترح توسيع هاته الدراسة إلى المجالات التالية: 

)دراسة قطاع مواد البناء الحديد والسمنت   ارج المحروقاتاستهداف الاستثمار الأجنبي المباشر كنموذج لترقية الصادرات خ .1
 . كنموذج(

 . ( المشتركة )دراسة حالة لمجموعة من الستثمارات الأجنبية ية الجزائر  ةلصناع الدماج الدولي لالأجنبية على  اكةأثر الشر  .2

 . أسواقها الدولية ة الجزائرية في دور الشركات المتعددة الجنسيات في تفعيل تنافسية الصناع .3

 الجزائرية.  الاقتصادية السياسة تصحيح ل  المعايي الدولية ل ظ مناخ استثمار ملائم في  .4
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    المراجع:
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الاقتصادية الكلية في  (. دور الاستقرار السياسي كعامل أساسي إلى جانب المتغيات 2018جوان ,  20محمد بن مريم. ) -39
دراسة قياسية باستخدام نموذج النحذار الذات ذي الفجوات الزمنية الموزعة  –جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر 

 .71-55،   الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والنسانية . 2016-1987( خلال الفترة ARDLالمتباطئة )

قرار السياسي كعامل أساسي إلى جانب المتغيات الاقتصادية الكلية في جذب  (. دور الاست2018محمد بن مريم. ) -40
دراسة قياسية باستخدام نموذج النحذار الذات ذي الفجوات الزمنية الموزعة   -الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
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-147(، 10) 10،  مجلة الباحث (. سياسة النعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو. 2012محمد مسعي. ) -42
160. 
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. بسكرة، جامعة بسكرة،   أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية (. 2014-1991المباشر في الجزائر خلال الفترة ) 

 الجزائر. 
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 . جامعة باتنة، الجزائر.   مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم تخصص اقتصاد التنمية 
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مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستي، تخصص علوم اقتصادية، فرع  ( دراسة مقارنة. 2008 - 1985)

 لجزائر: جامعة المسيلة. . المسيلة، ا   مالية وبنوك وتأمينات

مذكرة تدخل ضمن  (. أثر تغيات سعر الصرف على الميزان التجاري ، دراسة حالة الجزائر. 2012عبد الجليل هداجي. ) -28
 . تلمسان ، جامعة تلمسان، الجزائر.   متطلبات نيل شهادة الماجستي 

رسالة  لصادرات خارج المحروقات في الجزائر. (. تحليل فعالية السياسات العمومية في ترقية ا2012عبد الرزاق مدوري. ) -29
 . وهران، جامعة وهران، الجزائر.   ماجستي
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(. دراسة تحليلية لحركة التجارة الخارجية في الجزائر من منظور الجغرافيا  2012-2011فاطمة الزهراء بن زيدان. ) -30
.   تصادية ،تخصص مالية واقتصاد دولي ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستي في العلوم الاق الاقتصادية. 

 الشلف، جامعة الشلف، الجزائر. 

(. دور السياسات التجارية في تفعيل الاتفاقيات التجارية القليمية والدولية )دراسة حالة الجزائر  2013فيوز سلطاني. ) -31
. بسكرة،   ية، تخصص اقتصاد دوليمذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستي في العلوم الاقتصادواتفاق الشراكة الأورومتوسطية(. 

 جامعة بسكرة، الجزائر. 

/   1990(. ميزان المدفوعات وأثاره على التجارة الخارجية ، دراسة حالة بلدان المغرب العرب ) 2011لخضر عقبي. ) -32
. وهران، الجزائر : جامعة   مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستي في العلوم التجارية ، تخصص مالية وإدارة أعمال(.  2009
 وهران. 

  -1990(. أثار تقلبات أسعار الصرف على ميزان المدفوعات )دراسة قياسية(، حالة الجزائر 2016محمد زرارقة. ) -33
. تلمسان، جامعة  مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستي في العلوم التجارية ، تخصص اقتصاد قياسي وبنكي ومالي .  2014

 تلمسان، الجزائر. 

مذكرة تخرج لنيل شهادة  (. اثر الحواجز الغي تعريفية على تحرير التجارة الخارجية )حالة الجزائر(. 2012مرزاق عثمان. ) -34
 . الجزائر: جامعة وهران .  الماجستي في العلوم الاقتصادية ، تخصص اقتصاد دولي 

  -دراسة حالة الجزائر-ارجية على المؤشرات الاقتصادية الكلية(. أثر تحرير التجارة الخ2014نور الهدى بلحاج. ) -35
. بسكرة، جامعة بسكرة، الجزائر. مذكرة ماجستي في العلوم الاقتصادية ، تخصص إقتصاد دولي. 2000-2009
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     :المؤتمرات العلمية  -د

(. التجارة الدولية كإستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة: الجزائر في  2019التوفيق كرمية، و زهرة جامع. ) -1
ملتقى الدولي حول الاتجاهات الحديثة للتجارة الدولية و تحديات التنمية المستدامة نحو رؤى  . 2018-2005الفترة 

 زائر: جامعة الشهيد حمة لخضر. الوادي، الج مستقبلية واعدة للدول النامية. 

(. تقييم آثار برامج الاستثمارت العامة  2013مارس,  12-11عائشة خلوفي، أسماء بن زيادي، و شفيعة أيت بارة. ) -2
أبحاث المؤتمر الدولي: تقييم آثار برامج الاستثمارت العامة  على استراتيجية تنمية الصادرات غي النفطية في الجزائر. 

 1. جامعة سطيف  )الجزء الثاني(  2014-2001لى التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة  وانعكاساتها ع

(. قواعد المنافسة في ضل المبادئ الدولية كآلية للانضمام إلى المنظمة  2019عبد الحكيم قلوح، و الغالي بن ابراهيم. ) -3
  –معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي مغنية  ية والتقييد.المؤتمر الوطني حول: المنافسة بين الحر العالمية للتجارة. 

 الجزائر. 

(. واقع الاقتصاد الجزائري من خلال المؤشرات الكلية في ضل برامج  2019عبد الحكيم قلوح، و الغالي بن ابراهيم. ) -4
الملتقى  (. 2017–2001ة )دراسة تحليلية للفتر  2016/2030النعاش الاقتصادي كقاعدة للنموذج الجديد للنمو 

العلمي الوطني حول: التوجهات النقدية والمالية للاقتصاد الوطني الجزائري على ضوء التطورات الاقتصادية القليمية  
 الجلفة: جامعة عاشور زيان.  . 2019نوفمبر 14والدولية، 

التكنولوجيا )دراسة حالة:   (. دور الشراكة الأجنبية في تحسين سبل نقل 2019عبد الحكيم قلوح، و هشام طلحي. ) -5
المؤتمر الدولي حول: نقل التكنولوجيا على الصعيد  (. Glovizفرع  - Global Group ALGERIEمجمع 

 خميس مليانة: مخبر القتصاد الرقمي، جامعة الجيلالي بونعامة.   جويلية.  02-01الدولي،يومي 

ملتقى الدولي بعنوان:  (. متطلبات تأهيل المؤسسات الصغية والمتوسطة في الدول العربية. 2006محمد قويدري. ) -6
بن   الشلف: جامعة حسيبة  أفريل. 18-17متطلبات تأهيل المؤسسات الصغية والمتوسطة في الدول العربية، يومي 

 بوعلي. 

ملتقى دولي حول  (. أهمية الستثمار الأجنبي المباشر في ترقية المؤسسات الصغية والمتوسطة. 2006محمد قويديري. ) -7
الجزائر: مخبر العولمة واقتصاديات   أفريل. 18و  17متطلبات تأهيل المؤسسات الصغية والمتوسطة في الدول العربية يومي 

 شمال إفريقيا، جامعة الشلف. 

-2001(. تقدير فعالية سياسة النفاق العام في دعم النمو الاقتصادي بالجزائر خلال الفترة 2013مد كريم قروف. )مح -8
أبحاث المؤتمر الدولي: تقييم آثار برامج الستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار والنمو  . 2012

 . منشورات مخبر ش إ م ف أ م.   ، الجزء الثاني 2004-2001الاقتصادي خلال الفترة 
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ندوة الثلاثاء الاقتصادية الثالثة  (. الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية. 2010مصطفى العبد الله الكفري. ) -9
 جمعية العلوم الاقتصادية السورية.   والعشرون حول الاقتصاد السوري وآفاق المستقبل.

 التقارير والمطبوعات:   -ه

   .2020تقرير مؤشر الفساد (.  2020لدولية. )منظمة الشفافية ا  .1

 .  برنّمج الأمم المتحدة النمائي .  2019(. تقرير التنمية البشرية لعام 2019الأمم المتحدة. ) .2

 الجزائر.  التقرير السنوي . (. 2017-2013-2008-2004بنك الجزائر. ) .3

 الاقتصادي والنقدي للجزائر. الجزائر. ، التطور 2010(. التقرير السنوي 2011بنك الجزائر. ) .4

 الجزائر.  ، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر.2012التقرير السنوي (. 2012بنك الجزائر. ) .5

   التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر . 2016التقرير السنوي (. 2017بنك الجزائر. ) .6

   والاجتماعي، السداسي الأول. تقرير حول الظرف الاقتصادي (.  2015م.و.و. ) .7

 .   الطبعة الأولى(. دليل المؤشرات التنموية الدولية وقواعد البيانّت. 2019المعهد العرب للتخطيط. )أفريل ,   .8

الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية  (. 2015المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. ) .9
 كويت. ال والصادر منها. 

مناخ الاستثمار في الدول العربية، مؤشر ضمان لجاذبية  (. 2016المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. ) .10
 الكويت.  .2016الاستثمار 

مشاريع الستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول  (. 2020المؤسسة العربية لضمان الستثمار وائتمان الصادرات. ) .11
 الكويت.  .2019عام العربية ل

 الكويت.  نشرة ضمان الاستثمار.(.  2020المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. ) .12

 القوانين والمراسيم:  -و

 .   (82).  1963/10/28المؤرخ في  414–63(. الأمر 1963, 10 29ج.ر.ج.ج. ) -1

 . الجزائر. 1963ية جويل 26المؤرخ في  277-63(. قانون الاستثمار 1963أوت ,   2ج.ر.ج.ج. ) -2

 .  ( 36)،.  16/05/1963المؤرخ في   188-63(. المرسوم رقم 1963جوان,  4ج.ر.ج.ج. ) -3

،المتعلق باحتكار الدولة   1978فيفري  11المؤرخ في  02-78(. القانون رقم 1978فيفري,  14ج.ر.ج.ج. ) -4
 .   (07)للسوق الخارجي.  



 قائمة المراجع 
 

274 
 

يتضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقية التي   1988فمبر نو  5مؤرخ في  233 -88(. المرسوم رقم 1988ج.ر.ج.ج. ) -5
والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية   1958جوان  10صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 

 (. 88وتنفيذها. )

على الاتفاقية  ، يتضمن المصادقة 1990ديسمبر  22مؤرخ في   420- 90(. المرسوم الرئاسي رقم 1991ج.ر.ج.ج. ) -6
 .  ( 6)لتشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العرب.  

يتضمن المصادقة على اتفاقية   1992جوان  13مؤرخ في  247 -92(. المرسوم الرئاسي رقم 1992ج.ر.ج.ج. ) -7
 .   ( 45)إنشاء المصرف المغارب للإستثمار و التجارة الخارجية بين دول إتحاد المغرب العرب. 

 .   ( 64)مار. المتعلق بترقية الاستث 12-93(. المرسوم التشريعي رقم 1993أكتوبر,   10ج.ر.ج.ج. ) -8

يتضمن المصادقة على الاتفاقية   1995أكتوبر  30مؤرخ في  345 -95(. المرسوم الرئاسي رقم 1995ج.ر.ج.ج. ) -9
 .  ( 66)المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.  

ية  يتضمن المصادقة على اتفاق 1995أكتوبر  30مؤرخ في  346 -95(. المرسوم الرئاسي رقم 1995ج.ر.ج.ج. ) -10
 (. 66تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. )

، المتضمن مصادقة الجزائر على  1995أكتوبر  07، المؤرخ في 306- 95(. مرسوم رئاسي  1995ج.ر.ج.ج. ) -11
 .  (59)الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 

 .  ( 03)جانفي.  10المؤرخ في  06-96(. الأمر رقم 1996جانفي,  14ج.ر.ج.ج. ) -12

 .   (41). 1996جويلية  02المؤرخ في   235-96(. الأمر رقم 1996جويلية,  3ج.ر.ج.ج. ) -13

، المتضمن مصادقة الجزائر على  1996أفريل  23مؤرخ في  144-96(. المرسوم الرئاسي رقم 1996ج.ر.ج.ج. ) -14
 .   (26)ؤسسة السلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات. الاتفاقية المتضمنة إنشاء الم

المتضمن إنشاء الغرفة   1996مارس  3والمؤرخ في  94-96(. المرسوم التنفيذي رقم 1996مارس,  6ج.ر.ج.ج. ) -15
 .   ( 16)الجزائرية للتجارة والصناعة.  

والمتضمن المصادقة   1998أوت سنة  8المؤرخ في  252-98(. المرسوم الرئـاسي رقم 1997أوت,  09ج.ر.ج.ج. ) -16
على إتفاقية التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع  

 .   (  58).  1 1997ماي   19عليها بالجزائر في 

، يتضمن الموافقة على   2001يوليو  31مؤرخ في  219-01(. المرسوم التنفيذي رقم 2001أوت,  5ج.ر.ج.ج. ) -17
 .   ( 43)لتوفي خدمات للجمهور.  GSMرخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع  
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يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني   2001 سبتمبر  24مؤرخ في  281-01(. المرسوم التنفيذي رقم 2001ج.ر.ج.ج. ) -18
 .   ( 55)للاستثمار وتنظيمه وسيه.  

 .   (47)يتعلق بتطوير الستثمار .   2001أوت   20المؤرخ في  03-01(. الأمر 2001ج.ر.ج.ج. ) -19

المتضمن تنظيم الدارة المركزية   2002ديسمبر  21المؤرخ في  454-02(. المرسوم التنفيذي رقم 2002ج.ر.ج.ج. ) -20
 .  (  85)ارة التجارة.  في وز 

، يتعلق بالقواعد المطبقة على عمليات  2003يوليو  19المؤرخ في  04-03(. الأمر 2003جويلية,  20ج.ر.ج.ج. ) -21
 .   ( 43)استياد البضائع وتصديرها.  

المتضمن تشكيل   2004جوان  12المؤرخ في  173-04(. المرسوم التنفيذي رقم 2004جوان,  16ج.ر.ج.ج. ) -22
 .   (  39)صادرات وسيه.  المجلس الوطني الاستشاري لترقية ال 

المتضمن تصديق على اتفاقية تسيي   2004أوت  3مؤرخ في  223-04(. المرسوم الرئاسي رقم 2004ج.ر.ج.ج. ) -23
 . الجزائر.   (  49). 1981فيفري  27وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المحررة بتونس 

  27الموافق  1426ربيع الأول عام  18المؤر خ في  159-05(. المرسوم الرئاسي رقم 2005أفريل,  30ج.ر.ج.ج. ) -24
 .   ( 31)والمتضمن التصديق.  2005أبريل سنة 

، يتضمن التصديق على الاتفاق  2005أفريل  27مؤرخ في  159-05(. مرسوم رئاسي رقم 2005ج.ر.ج.ج. ) -25
موعة الأوربية والدول الأعضاء فيها.  الأورب المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و المج

 . الجزائر.   (31)

  03-01يعدل ويتمم الأمر  2006جويلية  15مؤرخ في  08- 06(. الأمر رقم 2006جويلية,  19ج.ر.ج.ج. ) -26
 .   47المتعلق بتطوير الاستثمار. 

ة الوطنية  يتضمن صلاحيات الوكال  2006أكتوبر  9مؤرخ في  356-06(. المرسوم التنفيذي 2006ج.ر.ج.ج. ) -27
 .   (64)لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيها.  

  ( 64). 2006أكتوبر  9المؤرخ في  355-06(. المرسوم التنفيذي رقم 2006أكتوبر,  11ج.ر.ج.ج. ) -28
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية   2007أفريل  23مؤرخ في  119-07(. المرسوم التنفيذي رقم 2007.ج.ر.ج.ج. )

 ي. للوساطة والتنظيم العقار 

 .   (44).  2009(. قانون المالية التكميلي 2009جويلية,  26ج.ر.ج.ج. ) -29
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يتضمن التصديق   2010جانفي  11مؤرخ في  12 – 10(. المرسوم رئاسي رقم 2010فيفري,  17ج.ر.ج.ج. ) -30
نسية الموقع  على التفاق التجاري التفاضلي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التو 

 .  (12). 2008ديسمبر   4بتونس في 

.  2011المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2011جويلية  18المؤرخ في  11-11(. الأمر 2011ج.ر.ج.ج. ) -31
(40)   . 

  24الموافق ل  1434رمضان  15مؤرخ في  13 – 271(. المرسوم الرئاسي رقم 2013أوت,  21ج.ر.ج.ج. ) -32
للاتفاقية التجارية التفاضلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية   1ر ملاحق البروتوكول رقم ، يتضمن نش2013جويلية 

 .  ( 42). 2008ديسمبر   4الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع بتونس في 

لسنة  ، يتضمن قانون المالية 2014ديسمبر  30مؤرخ في  10-14(. قانون رقم 2014ديسمبر,  31ج.ر.ج.ج. ) -33
2015 .(78 )  . 

، يحدد كيفيات تسيي حساب  2015يوليو  27مؤرخ في  205-15(. المرسوم التنفيذي رقم 2015ج.ر.ج.ج. ) -34
الذي عنوانه" صندوق تسيي عمليات الاستثمارت العمومية المسجلة بعنوان برنّمج   302-143التخصيص الخاص رقم 

 .  ( 41). 2019-2015توطيد النمو الاقتصادي 

الذي يحدد   2015ديسمبر سنة  6مؤرخ في  306-15(. المرسوم التنفيذي رقم 2015ديسمبر,  09. )ج.ر.ج.ج  -35
(. القانون  2016ج.ر.ج.ج. ) (66)شروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص الستياد أو التصدير للمنتجات والبضائع. 

   72. 2016يتضمن قانون المالية  2015ديسمبر  30مؤرخ في  15-18

. بئر مراد رايس، الأمانةالعامة   46متعلق بترقية الاستثمار.  16/09(. القانون 2016أوت,  03ج.ر.ج.ج. ) -36
 للحكومة، الجزائر: المطبعة الرسمية. 

 . ( 14)يتضمن التعديل الدستوري.   2016مارس   6مرخ في  01-16(. قانون رقم 2016مارس,   07ج.ر.ج.ج. ) -37

 .  (46).  09-16ستثمار (. قانون ال2016أوت,   03ج.ر.ج.ج. ) -38

 .   ( 81).  2020(. قانون المالية 2019ديسمبر,   30ج.ر.ج.ج. ) -39

 .   (33).  2020(. قانون المالية التكميلي 2020يونيو,   04ج.ر.ج.ج. ) -40
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 أوراق عمل ومطبوعات:  -ز

(. قياس محددات التجارة الخارجية للدول العربية باستخدام نماذج الجاذبية.  2018محمد إسماعيل، و جمال قاسم محمود. ) .1
 (. 50)  صندوق النقد العرب

(. جاذبية البلدان العربية للاستثمار الأجنبي المباشر: دراسة تشخيصة حسب مؤشر قياس  2017سفيان قعلول. ) .2
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21,271 1 941 270,00 881 44 211 18,67 54,75 508 620 28,56 8049040 29266405 4,0999985 469 1996 

19,72 2 201 260,00 643 43 568 5,73 57,71 476 574 25,43 8251472 29742979 1,0999999 482 1997 

13,072 2 807 606,60 370 48 158 4,95 58,74 449 775 26,83 8460836 30192754 5,1000036 482 1998 

18,087 3 099 291,60 416 46 028 2,64 66,57 430 652 28,37 8669900 30623406 3,2000016 486 1999 

28,724 3 379 280,10 590 43 130 0,34 75,26 418 829 29,77 8879547 31042235 3,8 548 2000 

24,718 4 492 1113,11 560 46 712 4,23 77,22 409 279 27,3 9106753 31451514 3 547 2001 

24,838 5 557 1064,96 591 51 155 1,42 79,68 403 595 25,9 9327491 31855109 5,6 568 2002 

28,826 6 195 637,88 673 58 110 4,27 77,39 409 048 23,72 9544295 32264157 7,2 679 2003 

38,328 7 077 881,85 781 73 034 3,96 72,06 428 006 17,65 9764165 32692163 4,3 853 2004 

54,587 8 222 1145,34 907 79 327 1,38 73,28 457 561 15,27 9985163 33149724 5,9 1032 2005 

66,025 10 110 1888,17 1 184 85 557 2,31 72,65 491 278 12,27 10196156 33641002 1,7 1170 2006 

74,664 11 854 1743,33 1 312 104 912 3,68 69,29 525 970 13,79 10401602 34166972 3,4 1348 2007 

98,6 14 485 2631,71 1 954 138 068 4,86 64,58 563 636 11,33 10600180 34730608 2,4 1710 2008 

62,163 17 239 2753,76 1 066 138 003 5,74 72,65 603 273 10,16 10801298 35333881 1,6 1372 2009 

80,253 19 540 2301,23 1 619 149 838 3,91 74,39 643 574 9,96 11074293 35977455 3,6 1612 2010 

112,897 22 121 2580,63 1 958 180 025 4,52 72,94 683 989 9,96 11295173 36661444 2,9 2003 2011 

111,523 23 620 1499,45 2 049 191 502 8,9 77,54 722 443 10,97 11532685 37383887 3,4 2090 2012 

109,441 25 317 1696,87 2 161 203 862 3,25 79,37 756 245 9,82 12003272 38140132 2,8 2097 2013 

99,615 26 824 1506,73 2 810 217 111 2,91 80,58 783 555 10,21 11584916 38923687 3,8 2139 2014 

52,821 26 239 -584,53 2 057 188 573 4,78 100,7 804 338 11,21 11878706 39728025 3,7 1664 2015 

44,206 27 876 1636,30 1 781 182 683 6,4 109,44 823 379 10,2 12178730 40551404 3,2 1600 2016 

54,204 29 108 1232,34 1 930 187 276 5,59 110,97 837 794 12 12464049 41389198 1,3 1702 2017 

71,166 30 574 1466,08 2 216 186 500 4,27 116,6 839 231 11,89 12589369 42228429 1,2 1754 2018 
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64,04 31 956 1381,89 2 580 182 106 1,95 119,35 824 625 11,81 12716547 43053054 0,8 1711 2019 

41.47 - - - 204 161 2.41 126,77 797989 12.83 12231916 43851043 - 5.48 1451 2020 

 :المواقع اللكترونية التالية إعتمادا على طالبالمن إعداد  در:المص 

- https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm 

- https://dhaman.net/statistics/ 

- https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf 

- https://www.bank-of-algeria.dz/html/bulletin_statistique_AR.htm 

- https://www.ons.dz/ 

- https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Algeria-Statistical-Appendix-18058 

- https://data.worldbank.org/country/algeria?view=chart 

- https://unstats.un.org/UNSD/snaama/Basic 

- https://www.ceicdata.com/en/indicator/algeria/exchange-rate-against-usd 

 

 

https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm
https://dhaman.net/statistics/
https://dhaman.net/statistics/
https://dhaman.net/statistics/
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/html/bulletin_statistique_AR.htm
https://www.ons.dz/
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Algeria-Statistical-Appendix-18058
https://data.worldbank.org/country/algeria?view=chart
https://unstats.un.org/UNSD/snaama/Basic
https://www.ceicdata.com/en/indicator/algeria/exchange-rate-against-usd
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 EX( للمتغير ADFنتائج اختبار جذر الوحدة ) (: 02الجدول رقم )

  

  

  
 GDP.P( للمتغير  ADFنتائج اختبار جذر الوحدة )(: 03الجدول رقم )
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 X( للمتغير ADFنتائج اختبار جذر الوحدة ) (: 04الجدول) 

  

  

  
 GNE( للمتغير ADFنتائج اختبار جذر الوحدة ) (: 05الجدول) 
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( ARDL) نتائج إختبار منهج الإنحذار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة  (: 06الجدول رقم )

 
  E-Views 10 مخرجات برنّمج المصدر:



 الملاحق 
 

294 
 

(CointEq(-1))(: نتائج إختبار نموذج تصحيح الخطأ  07الجدول رقم )

 
  E-Views 10مخرجات برنّمج  المصدر:
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(: نتائج تقدير معلمات العلاقة طويلة الأجل 08)الملحق  

 
 E-Views 10مخرجات برنّمج  المصدر:



 

 

 ملخص الدراسة:  

تهدف هذه الدراسة إلى معالجة تحفيزات الستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وقدرتها على تحسين الهيكل التصديري خارج  
(، حيث شهدت تحولات تشريعية وتنظيمية بما يسمح بتكوين بيئة أعمال محفزة لتنويع  2020-1993المحروقات خلال الفترة )

القتصاد وترقية الصادرات خارج المحروقات، وقد تم اعتماد المنهج الوصفي والتحليلي في التطرق للموضوع مدع ما بالقياس  
لية الأساسية للإقتصاد الجزائري على الصادرات خارج المحروقات، وتوصلت الدراسة إلى أن  القتصادي في تفسي دور المتغيات الك

تلك التحولات لم ترقى إلى تحسين المناخ الستثماري بالشكل المطلوب لغياب استراتيجية تستهدف قطاعات محددة تساهم في  
اهمت في فشل التحفيزات المقدمة نسبيا، إضافة لذلك فإن  إرساء قواعد النتاج الحقيقي؛ كما أن عوامل الفساد والبيوقراطية س 

منهجية السياسة التجارية والدبلوماسية الاقتصادية لا تساعد على نمو الصادرات خارج المحروقات مع ضعف البنية اللوجيستية،  
صادية وخلق فضاء للتنافسية  وعلى ضوء ذلك أوصت الدراسة بتمكين الستثمار الأجنبي المباشر خارج المحروقات من الحرية الاقت 

العادلة وتفعيل آليات التجارة الدولية بكثر كفاءة مع التركيز على دور الدبلوماسية الاقتصادية ومحاربة الفساد من خلال تطبيق  
 آليات الرقابة والشفافية. 

 لمحروقات، الجزائر. تحفيزات الستثمار الأجنبي المباشر، مناخ الستثمار، الصادرات خارج االكلمات المفتاحية: 
 

Abstract : 

This study aims to address the foreign direct investment incentives in Algeria and 

its ability to improve the export structure outside hydrocarbons during the period 

(1993-2020), Where it witnessed legislative and regulatory changes, allowing the 

formation of a stimulating business environment to diversify the economy and 

promote exports outside hydrocarbons. The study relied on the descriptive and 

analytical approach in addressing the subject supported by econometrics in explaining 

the role of the basic macro variables of the Algerian economy on exports outside 

hydrocarbons, Where the study concluded that these transformations did not amount to 

improving the investment climate in the required manner due to the absence of a 

strategy targeting specific sectors that contribute to the establishment of real 

production bases; In addition, the factors of corruption and bureaucracy contributed to 

the relative failure of the incentives provided. In addition, the methodology of trade 

policy and economic diplomacy does not help the growth of exports outside 

hydrocarbons, with a weak logistical structure. 

In light of this, the study recommended enabling foreign direct investment 

outside hydrocarbons from economic freedom, creating a space for fair competition 

and activating international trade mechanisms more efficiently, with a focus on the 

role of economic diplomacy and fighting corruption through the application of control 

and transparency mechanisms. 

Keywords : Foreign direct investment incentives, Investment climate, Exports 

outside hydrocarbons, Algeria. 
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